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تیارس ار تة براي 


المتوفى سنة ۷۲۸ھ 


اعَنَىَبِهَاوَحَرَّجَ أَحَادِيْهَا 


OSES 
ناو‎ 
يتيخ لااد‎ 


تق ارس اغ رة الاي 


الحمد لله وحله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 


سكل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - 


قدس الله روحه ‏ عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة؟ 

من أصابه جرح مسموم فعليه با يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم. وذلك 
بأمور : 

منها: أن يتزوج أو يتسرى؛ فإن النبى يلد قال: «إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة 
فليأت أهله؛ فإغا معها مثل ما معها»'ء وهذا مما ينقص الشهوة» ويضعف العشق . 

الثانى: أن يداوم على الصلوات الخمس » والدعاء» والتضرع وقت السحر. وتكون 
صلاته بحضور قاب وخشوع› وليكثر من الدعاء بقوله: «يا مقلب القلوب› ثبت قلبى على 
ذينك :يا مصرف القلوتء ضرف قلي :إلى طاعتك. .وطاعة رسولك276.. فإنه مى دمن 
الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك كما قال تعالى: ظ كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 [يوسف: .]١5‏ 

/ الثالث: أن يبعد عن مسكن هذا الشخص» والاجتماع بمن يجتمع به؛ بحيث لا يسمع 
القلب . فليفعل هذه الأمورء وليطالع بما تجدد له من الأحوال. والله أعلم. 


)١(‏ مسلم فى النكاح )4/14-۰۳( وأبو داود فى النكاح للك 6 5 والترمذى فى الرضاع (۱۱۸) وقال: هذا 
(۲) الترمذى فى القدر )1١540(‏ وقال: «هذا حديث حسن»» وابن ماجه فى الدعاء (١۳۸۳)ء‏ كلاهما عن أنس» 
وأحمد 187/5 عن النواس بن سمعان. 


YY /o 


ا 


Y/Y 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل عازب» ونفسه تتوق إلى الزواج؛ غير أنه 
يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه وقد عاهد الله ألا يسأل أحداً شيئاً فيه منة لنفسه 
وهو كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأثم بترك الزواج؟ آم لا؟ 


ع 


فأجاب: 


قد ثبت فى. الصحيح عن النبى وا صَككِدِ أنه قال: «يا معشر الشياب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء ا للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له 
وجاء»"' . و«استطاعة النكاح»: هو القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن 
الحديث إغا هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له 
وجاء. ومن لا مال له: عل نحي أن سرد ريتروج 1 فيه بزاع فى مدفيا الرمام: جمد 
وغيرة: “وقد قال تعالى: : ل وليستعفف الدين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 4 
[النور: ۳۳]. وأما «الرجل الصالح» فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
عباده. . 


ظ / وسئل مرا - عن رجل خطب على خطبته رجل آخر: : فهل يجوز 
ذلك؟ ٠‏ 


فأجاب: 


الحمد لله ثبت فى الصحيح عن النبئ د أنه قال: «لا يحل للرجل أن يُخطب على 
خطبة أخيه» ولا يستام على سوم أخيه»؛ ولهذا اتفق الأئمة الأربعة فى المنصوص غنهم 
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإغا تنازعوا فى صحة نكاح الثانى؟ على قولين: 
أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد فى إحدى الروايتين. 


)١(‏ البخارى فى النكاح »)٥۰٦٥(‏ ومسلم فى التكاح (۰۰١۱/۱ء‏ ۲)» كلاهما عن عبد الله بن مسعود. 
وقوله: «وجاء»: أى يذهب شهوة الجماع. انظر : النهاية ٠١١/١‏ . 
(۲) البخارى فى التكاح (0157) عن ابن عمر» ومسلم فى النكاح )8/١50.8(‏ عن أبى هريرة: 
والمساومة: المحاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها. والمنهى عنه: أن يتساوم المتبايعان فى السلعة 
' ويتقارب الانعقاد» فيجىء رجل آخر يريد أن. يشترى تلك السلعة sS E‏ بزيادة على ما 
استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد. انظر : النهاية ؟/ ٤٠١‏ . 


والآخر: أنه صحيح؛ كقول أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى الرواية الأخرى؛ بناء 
على أن المحرم هو ما تقدم على العقد. وهو الخطبة . ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد 
بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم فى أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله؛ وإن نازع فى ذلك 
بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح فى دين الرجل وعدالته 
وولايته على المسلمين. 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن امرأة فارقت زوجهاء وخطبها رجل 


فى عدتهاء وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك؟ أم لا؟ 

الحمد للّهء لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة» ولو كانت فى عدة وفاة باتفاق المسلمين. 
فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق؟! ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه وأمثاله عن 
ذلك» فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً» ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له بنقيض 


قصده. واللّه أعلم . 


وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاء وأوفت العدة عنده» وخرجت» وبعد وفاء العدة 
تزوجت. وطلقت فى يومهاء ولم بعلم مطلقها إلا ثانى يوم: فهل يجوز له أن يتفق معها إذا 
أوفت عدتها أن يراجعها؟ 


ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبهاء ولا ينفق عليها ليتزوجهاء وإذا كان الطلاق 
رجعيا لم يجز له التعريض أيضاء وإن كان بائنا ففى جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد 
تزوجت بنكاح رغبة. وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله 25 
المحلل والمحلل له . 


)١(‏ أبو داود فى النكاح وجلا اي والترمذى فى النكاح )١١١19(‏ وقال: «احديث على حديث معلول»» وابن ماجه 
فى النكاح (ه 14۳( كلهم عن على بن أبى طالب» والدارمى فى النكاح 10۸/۲ عن عبد الله بن مسعود. 


۳۲/۸ 


۲/4 


لفك 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل من العدولء 
واتفق معه على المهر؛ منه عاجل ومنه آجل. وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين» 
وهو يواصلهم بالنفقة» ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبهاء وزاد عليه فى 
المهرء ومنع الزوج الأول؟ 


لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق 
الأئمة» كما ثبت عن النبى بيد أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخحيه»؟. 
نکاح الثانى حيحاً أو فاسااً؟ فيه قولان للعلماء ؛ فى مذهب مالك» وأحمد» وغيرهما. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل يدخل على امرأة أخيه. وبنات عمه» وبنات خاله: هل 
بحل له ذلك؟ أم لا؟ ظ ظ 


لا يجوز له أن يخلو بهاء ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك . 
واللّه أعلم . 

/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل أملك على بنت» وله مدة سنين ينفق عليهاء 
ودفع لهاء وعزم على الدخول: فوجد والدها قد زوجها غيره؟ 

قد ثبت عن النبى مَل أنه قال: #المسلم أخو السلم» لا يحل للمسلم أن يتقطب على 
خطبة أخيه ؟ ولا يستام على سوم أيه ؛ ولا بیع على بيع أخحيه270؟ , فالرجل إذا خطب 
امرأة» وركن إليه من إليه نكاحها ‏ كالاب المجبر ‏ فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا 
كانوا قد ركنوا إليه» وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد» وقبضوا منه الهداياء وطالت المدة؟! فإن 


)20 ؟) سبق تخريجهما ص۸ . 


هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب» ولكن العقد الثانى هل يقع صحيحاً أو 
EL‏ فيد قولاة RU‏ 

أحدهما ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد -: أن عقد الثانى باطل؛ فتنزع منه 
وترد إلى الأول. 

والثانى: أن النكاح صحيح ؟ وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى» فيعاقب من فعل المحرم» 
ویرد إلى الأول جميع ما أخذ منة . والقول الأول أشبه بما فى الكتاب والسنة. 


/ وسئل رحمه الله تعالى ‏ عن رجل طلق زوجته ثلاثاء ولهما ولدان» وهی 


مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين» ويبصرها وتبصره: فهل يحل لها الأكل الذى تأكل من 
عنده؟ أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟ 


المطلقة ثلاثا هى أجنبية من الرجل» بمنزلة سائر الأجنبيات» فليس للرجل أن يخلو بهاء 
كما ليس له أن يخلو بالأجنبية. وليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية ؛ 

ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه» ولا يجوز أن يعطيها 
ما تنفقه فى ذلك؛ فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذى جرت به عادة 
المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها فى العدة صريحاً 
في أنفسكم علم الله نکم ستذ كرونهن ولكن ل تواعدوهن سرا 4 [البقرة: 2]776 ونهاه أن 
يعرم عفدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أى حتى تنقضى العدة. فإذا كان قد نهاه عن 
هذه المواعدة والعزم فى العدة فكيف إذا كانت فى عصمة زوجها؟! فكيف إذا كان الرجل لم 
بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثا أنه لا يجوز. ومن فعل ذلك 


يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة. 


1١١ 


فيض 


Y/Y 


ام 


وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل يتكلم شبه كلام النساء» وهو «طنجیر»' هل 
يحل دخوله على النساء؟ وما الحكم فيه؟ ٠‏ 

بل مثل هذا يجب نفيه» وإخراجه؛ فلا يسكن بين الرجال». ولا بين النساء؛ فإن النبى 
ا نعى المخنث» وأمر بنفى المخنثينء وقال: أخر جوهم من بيوتك )ألا ومع هذا فلم 
يكن طنجيراً» فكيف الطنجير؟! وقد نص على ذلك الشافعى :وأحمد وغيرهما. 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
قصل 

فى الأسباب التى بين الله وعباده» وبين العباد: الخلقية والكسبية» الشرعية والشرطية» 
قال الله تعالى: «إيا أيها التاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
ربث مهما رجالا كتير ونساء واوا الله الذي ساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقنا م 
[النساء: »]١‏ افتتح السورة بذكر خلق الجنس الات من ل واحدة؛ وأن زوجها مخلوق 
منهاء وأنه بث منهما الرجال والنساء؛ أكمل الأسباب وأجلهاء ثم / ذكر ما بين الآدميين 
من الأسباب المخلوقة الشرعية: كالولادة» ومن الكسبية الشرطية: كالتكاح .ثم قال: 
طوَائَهُوا الله الذي تساءلون به وَالْأرْحَامَ 4. قال طائفة من الفسرين من السلف: اعون 
به 4 تتعاهدون به» وتتعاقدون. 2 كما قالوا؛ لأن كل واحد 57 ا عقد البيع أو 
النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه؛ هذا يطلب تسليم المبيع» وهذا تسليم 
الثمن. وكل منهما قد أوجب على نفسه مطلوب الآخرء فكل منهما طالب من الآخر 
موجب لمطلوب الآخر. 

ثم قال: ‏ والأرحام 4. و«العهود» و«الأرحام»: هما جماع الأسباب التى بين بنى آدم؛ 
فإن الأسباب التى بينهم : إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم. فالأول «الأرحام»» والثانى 
«العهود»؛ ولهذا جمع الله بينهما فى مواضع» فى مثل قوله: إلا يرقبون في مؤمن إلأ ولا 


1. الطنجير: هى كلمة غير عربية الأصل ويكنى بها عن الحبان واللئيم . انظر: متن اللغة» مادة «طنج؟‎ )١( 


)۲( البخارى فی اللباس «(OAATY)‏ وأبو داود فى الأدب (.ة:). كلاهما عن ابن عياس . 
۱۲ 


ذمة 4 [التوبة: »]٠١‏ فالإل: القرابة» والرحم والذمة: العهدء والميثاق:. وقال تعالى فى 
E‏ بل الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اله به أن يوصل ‏ 
ET‏ 1ه وال ظ الُذين يُوفُون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق . والّذين يَصلُون ما أمر الله 
به أن يوصل © إلى قوله : « وَالّذين ينَقُضُونَ عهد الله من بعد ميغاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل »4 [الرعد: ٠١‏ - 190]. واعلم أن حق الله داخل فى الحقين» ومقدم عليهما؛ ولهذا 
قدمه فى قوله: ف اقرا ربكم الذي خلقكم 4 [النساء ]١:‏ فإن الله خلق العبد وخلق أبويهء 
وخلقه من أبويه. فالسبب الذى بينه وبين الله هو الخلقى التام؛ بخلاف سبب الأبوين؛ فإن 
أصل مادته منهماء وله مادة من غيرهما؛ ثم إنهما لم يصوراه فى الأرحام. والعبد ليس 
له مادة إلا / من أبويه» والله هو خالقه وبارئه ومصوره ورازقه وناصره وهادیه» وإنما حق 
SOD SN‏ تنص ف قله :ل أن كر إن 
رلوالديك 4 [لقمان: »]١5‏ وفى قوله: واعبدوا اللّه ولا نشركوا به شیا وبالوالدين 
إحسانا 4 [الساء: ١۳]ء‏ وفى قوله: # وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا 4 
[الإسراء: ۲۳]. 

وجعل النبى بيا التبرؤ من الأبوين كفراً؛ لناسبته للتبرؤ من الرب. وفى الحديث 
الصحيح : "من ادعى إلى غير أبيه وهو عله الكل ا اف الین ون 
كفو باه موق را مر تنه وإ دف 7 وقول «لا ترغبوا عن آبائكم» فإن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم»". فحق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية» وحق القريب 
المجيب الر حمن؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذاء كما قال الله : E‏ باجام ارم 


وشققت لها من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته )7 2 وقال : «الرحم شجئّة ' 


من الرحمن»” “4 وقال: «لا خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن» فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة». وقد قيل فى قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا » [التوبة: ١١]ء‏ 


)١(‏ البخارى فى المناقب (/-2)560 ومسلم فى الإيمان (51/ »)١١١‏ كلاهما عن أبى ذر. 
(۲) الدارمى فى الفرائض ۳٤۳/۲‏ » وأحمد 5١5/5‏ ؛ وقال الشيخ أحمد شاكر :)7١١19(‏ « إسناده حسن؟ . 
(۳) البخارى فى الفرائض (2)71/58 وه سام فى الإيمان ))١١7/55(‏ وأحمد 27 كلهم عن أبى هريرة. 
)٤(‏ أحمد ١91١/١‏ وأبو داود فى الزكاة ( ١1945‏ ) » وقال الشيخ أحمد شاكر ١ :)١199(‏ إسناده صحيح ©2. 
(5) البخارى فى الأدب (048) عن أبى هريرة» والترمذى فى البر والصلة (5؟95١)‏ عن عبد الله بن عمروء وقال: 
«هذا حديت حسن صحیح" ۰ وأحمد /١‏ 1۹۰ عن سعید بن زيد. 
وقوله: «شجِنّة؛: أى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. انظر : النهاية 1417/5 . 
0) أحمد ۲/ ۳۳١‏ واللفظ له > والبخارى فى التوحيد )۷١١۲(‏ » ومسلم فى البر والصلة ( .)١١/٠٠١١۴٤‏ 


۱۳ 


Y/N 


إن «الإل»: الربء كقول الصديق - لما سمع قرآن مسيلمة -: إن هذا كلام لم يخرج. من 
إل. وأما دخول حق الرب فى العهود والعقود. فكدخول العبد فى الإسلام» وشهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول اللّه؛ فإن هذا عهد الإسلام» وهو أشرف العهود 
وأوكدها وأعمها وأكملها. 


/ باب أركان النكاح وشروطه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ «الإنكاح» و«التزويج» ‏ وهم أصحاب 
الشافعى» وابن حامد» ومن وافقهم من أصحابنا كأبى الخطاب والقاضى» وأصحابه» ومن 
بعده ‏ إلا فى لفظ : «أعتقتك. وجعل عتقك صداقك». أنهم قالوا: ما سوى هذين 
اللفظين «كناية»» والكناية لا تقتضى الحكم إلا بالنيةء والنية فى القلب لا تعلم» فلا يصح 
عقد النكاح بالكناية؛ لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه» والنية لا يشهد عليهاء بخلاف 
ما يصح بالكناية؛ من طلاق وعتق وبيع؛ فإن الشهادة لا تشترط فى صحة ذلك. ومنهم 
من يجعل ذلك تعبداً؛ لما فيه من ثبوت العبادات . وهذا قول من لا يصححه إلا بالعربية من 
أصحابنا وغيرهم. وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: لا نسلم أن ما سوى هذين كناية» بل ثم ألفاظ هى حقائق عرفية فى العقد أبلغ 
من لفظ «أنكحت»» فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقدء ولفظ «الإملاك» خاص 
بالعقدء لا يفهم إذا قال القائل: أملك فلان على فلانة» إلا العقد» كما فى الصحيحين: 
«أملكتكها على ما معك من القرآن2'70» سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى. 

/ الثانى: أنا لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقآء بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ 
الصريح» أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة» كما قالوا فى «الوقف»: إنه ينعقد 
بالكناية؛ كتصدقت» وحرمت» وأبدت. إذا قرن بها لفظ أو حكم. فإذا قال: أملكتكها 
فقال: قبلت هذا التزويج . أو أعطيتكها زوجة فقال: قبلت . أو أملكتكها على ما أمر الله به 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ونحو ذلك؛ فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام ما 
يجعله صريحاً. 

الثالث: أن إضافة ذلك إلى الحرة يبين المعنى؛ فإنه إذا قال فى ابنته: ملكتكهاء أو 


)١(‏ البخارى فى فضائل القرآن »)٥۰۲۹(‏ ومسلم فى النكاح »)۷٦/٠٤۲١(‏ كلاهما عن سهل بن سعد. 


1١6 


م 


۲/1٦ 


رض 


1 


الرابع: أن هذا منقوض عليهم بالشهادة فى الرجعة؛ فإنها مشروعة إما واجبةء وإما 
مستحبة . وهى شرط فى صحة الرجعة على قول. وبالشهادة على البيع وسائر العقود؛ فإن 


ذلك مشروع مطلقاء سواء كان العقد بصريح أو كناية مفسرة. 


الخامس: أن الشهادة تصح علئ العقد. ويثبت بها عند الحاكم على أى: صورة انعقدت. 
فعلم أن اعتبار الشهادة فيه لا يمنع ذلك. ١‏ 

السادس: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما. ويشهد الشهود على ما فسروه. 

/ السابع: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة فى الظاهر بلا نزاع. 
ومعلوم أن اجتماع الناس » وتقديم. الخطبة. وذكر المهر» والمفاوضة فيه». والتجدث بأمر 
النكاح» قاطع فى إرادة النكاح. وأما التعبد فيحتاج إلى دليل شرعى . ثم العقد جنس لا 
يشرع فيه التعبد بالالفاظ ؛ لأنها لا يشترط فيها الإيمان» بل تصح من الكافر» الما 
الكافر لاا تعبد فيه . :والله أعلم . 0 


وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل وکل ذميا فى قبول نكاح امرأة مسلمة: هل 


يصح التكاح؟ 


الحمد لله رب العالينء هذه المسألة فيها نزاع؛ فإن الوكيل فى قبول التكاح لابد أن يكون 
ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه فى الجملة. فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم 
يجزء ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه» ولا يصح منه القبول 
بدون إذن وليه» فوكل فى ذلك؛ مثل أن يوكل عبداً فى قبول النكاح بلا إذن سيده» أو 
يوكل.سفيهاً محجوراً عليه بدون إذن وليه» أو يوكل صبياً مميزاً بدون إذن وليه فهذا فيه 
قران للعلماة فن مذهت انمد :وغيره:.وإن. كان يضح مله التكاح يخير “إذنء* لكن. فى 
الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه؛ مثل أن يوكل فى نكاح الآمة من لا يجوز له تروجها 
فننن الوكالة, 

/ وأما توكل الذمى فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنثه الذمية من مسلمء 
ولو زوجها من ذمى جازء ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان فى مذهب أحمد وغيره. 


1١5 


قىل : يجوز . وقيل : لا يجوزء بل يوكل ا وقيل : لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه . وكونه 
ولياً فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة. ومن قال: إن ذلك كله جائزء 
قال : إن الملك فى النكاح يحصل للزوج؛ لا للوكيل باتفاق العلماءء بخلاف الملك فى 
غيره؛ فإن الفقهاء تنازعوا فى ذلك: فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد 
تتعلق بالموكل» والملك يحصل له: فلو وكل مسلم ذمياً فى شراء خمر لم يجز. وأبو حنيفة 
توكله فى تزويج المرأة بعض محارمها. كخالها؛ فإنه يجوز توكله فى قبول نكاحها للموكل . 
وإن كان لا يجوز له تزوجهاء كذلك الذمى إذا توكل فى نكاح مسلم. وإن كان لا يجوز له 
تزوج المسلمة» لكن الأحوط ألا يفعل ذلك؛ لا فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب 
العبادات . ش 

ويستحب عقده فى المساجدء. وقد جاء فى الآثار: «من شهد إملاك مسلم فكأنما شهد 
فتحا فى سبيل الله». ولهذا وجب فى أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره أن يعقد 
بالعربيةء كالأذكار المشروعة . 

وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم» ولكن لا يظهر مع ذلك أن 
أهل العبادات . والله أعلم . 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -عن مريض تزوج فى مرضه: فهل يصح 
العقد؟ 


ع 


فاحاب: 


نكاح المريضص صححيح » ترث المرأة فى قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا تتح الزيادة على ذلك بالاتفاق . 


وسئل ر حمه الله ى عن رجل له بنت» وهی دون البلوغ. فزوجوها 2 غيبة أبيهاء 


ولم يكن لها ولی» وجعلوا أن أباها توفى وهو حىء وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح 
العقد أم لا؟ 


۳/14 


- رين 


۲/۲۱ 


إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زورء ولا يصير الخال ولياً بذلك» بل هذه قد 
تزوجت بغير ولى: فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء» كالشافعى وأحمد 
وغيرهما. وللأب أن يجدده. ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور» 
يجب تعزيره» ويعزر الخال . وإن كان دخل بها فلها المهر» ويجوز أن يزوجها الأب فى عدة 
النكاح الفاسد عند أكثر العلماء» كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور عنه. والله 


أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة لها أب وأخ. ووكيل أبيها فى النكاح وغيره. 
حاضرء فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيهاء وادعت أن لها مطلقاً يريد تجديد 
النكاح وأحضرت رجلا أجنبياًء وذكرت أنه أخوهاء فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر 
ما فعلته. وثبت ذلك بمجلس الحكم: فهل تعزر على ذلك؟ وهل يجب تعزير المعرفين» 
والذى ادعى أنه أخوهاء والذى عرف الشهود بما ذكر؟ وهل يختص التعزير بالحاكم؟ أو 
يعزرهم ولى الأمر من محتسب وغيره؟ ١‏ 


الد تعزو اموي و عو ولق لخر مراك كان ذلك حا كينا كان 
عمر بن الخطاب يكرر التعزير فى الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات» فكان يعزر فى 
اليوم الأول مائة» وفى الثانى مائةء وفى الثالث مائة: يفرق التعزير؛ لثلا يفضى إلى فساد 
بعض الأعضاء. وذلك أن هذه قد ادعت إلى غير أبيها» واستخلفت أخاهاء وهذا من 
الكبائر» فقد ثبت فى الصحيح عن النبى 4 أنه قال: «من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير 
مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفآ ولا عذلا»» بل 
ای ا عن دارا ركه ا چ :دمن ادع إلى غير 
أبيه / فالجنة عليه حرام». وثبت ما هو أبلغ من ذلك فى الصحيح عن أبى ذرء عن النبى 
4 أنه يقول: "ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفرء ومن ادعى ما ليس له 
فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار» ومن رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلك 
(1) البخارى فى فضائل المديئة (-/141): ومست فی البق ع كلاهما عن على بن أبى طالب. 


(9) البخارى فى الفرائض (5755)» ومسلم فى الإيمان (55/ .)١1١6‏ 
1۸ 


إلا حار عليه»'ء وهذا تغليظ عظيم يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة» يستحق 
فيها مائة سوط ونحو ذلك . 

وأيضآء فإنها لَبّست على الشهود» وأوقعتهم فى العقود الباطلة» ونكحت نكاحاً باطلاً؛ 
فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولى باطل» يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن 
الغطاب ‏ رضى الله عنه. وهذا مذهب الشافعى وغيره» بل طائفة منهم يقيمون الحد فى 
ذلك بالرجم وغيره. ومن جوز النكاح بلا ولى مطلقاء أو فى المدينة» فلم يجوز على هذا 
الوجه من دعوى النسب الكاذب» وإقامة الولى الباطل» فكان عقوبة هذه متفقاً عليها بين 
الل : 

وتعاقب ‏ أيضاً ‏ على كذبهاء وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقهاء ويعاقب الزوج 
أيضاً. وكذلك الذى ادعى أنه أخوها. يعاقب على هذين الريبتين. وأما المعرفون بهم 
يعاقبون على شهادة الزور؛ بالنسب لهاء والتزويج والتطليق» وعدم ولى حاضر. وينبغى أن 
يبالغ فى عقوبة هؤلاء؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه؛ بما نقل عن 
عمر بن الخطاب / - رضى الله عنه ‏ أنه كان يسود وجهه. إشارة إلى سواد وجهه بالكذب. 
وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف . إشارة إلى أنه قلب الحديث. ويطاف به حتى يشهره 


بين الناس أنه شاهد زور. 


وتعزير هؤلاء ليس يختص بال حاكم» بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور 
القادرين على ذلك» ويتعين ذلك فى مثل هذه الال التى ظهر فيها فساد كثير فى النساء» 
وشهادة الزور كثيرة؛ فإن النبى كد قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب منه) . واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل 


8 


فأجاب: 


وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح» ففيه قولان مشهوران؛ هما روايتان 


.)١١77/51( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
. ٤9۸/١ وقوله: «حار عليه؟: أى رجع عليه ما نسب إليه. انظر: النهاية‎ 
:)١5( وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ٥/١ وأحمد‎ .)٤٠ ٠ 0( (؟) النسائى فى التفسير (۱۷۷)ء وابن ماجه فى الفتن‎ 
«إسناده صحيح ۲ كلهم عن أبى بكر.‎ 
۱۹ 


Y/Y 


فض 


يض 


إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ؛ كما هو مذهب مالك والشافعى» وهو اختيار الخرقى 
والقاضى وأصحابه. 

والثانية: لا يجبرها؛ كمذهب أبى حنيفة وغيره» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز بن 
جعفر. وهذا القول هو الصواب . والناس متنازعون فى «مناط الإجباراء هل '/ هو البكارة؟ 
أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. 
والصحيح أن مناط الإجبار.هو الصغرء وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه 
قد ثبت فى الصحيح عن النبى ول أنه قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى 
تستأمر» فقيل له: إن البكر تستحى؟ فقال: «إذنها صماتها»'١2.‏ وفى لفظ فى الصحيح: 
«البكر يستأذنها Î‏ فهذا نهى النبى ٤ی‏ : : لا تنکح حتى تسنتأذن: وهذا يتناول الأب 
وغيره» وقد صرح بذلك فى الرواية الأحرى الصحيحةء وأن الأب نفسه يستأذنها. 

وأيضآء فإن الأب ليس له أن يتصرف فى مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها وبضعها أعظم 
من مالهاء فكيف يجوز أن يتصرف فى بضعها مع كراهتها ورشدها؟ 

وأيضاًء فإن الصغر سبب الحجر بالنص والإجماع. وأما جعل البكارة موجبة للحجر 
فهذا مخالف لأصول الإملام؛ فإن الشارع لم ينجعل البكارة سببا للحجر فى موضع من 
المواضع المجمع عليهاء فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له فى الشرع . 

وأيضاء فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤأء وعين الأب كفؤاً آخر: 
هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الآب؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد. فمن جعل 
العبرة بتعيينها نقض أصله» ومن جعل / العبرة بتعيين الأب كان فى قوله من الفساد 
والضرر والشر مالا يخفى؛ فإنه قد قال النبى ئة فى الحديث الصحيخ : «الأيم أحق بنفسها 
من وليها؛ والبكر تستأذن» وإذنها صماتها». وفى رواية: «الثيب أحق بنفسها من وليها»" . 
فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسهاء بل الولى أحق» وليس 
ذلك إلا للأب والجد. هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث». وظاهره» 
وتمسكوا بدليل خطابهء ولم يعلموا مراد الرسول ية . وذلك أن قوله: «الأيم أحق بنفسها 
من وليها» يعم كل ولی» وهم يخصونه بالأب والجد. والثانى قوله: «والبكر تستأذن» وهم 
لا يوجبون استنذانها» بل قالوا: هو مستحب» حتى طرد بعضهم قياسهء وقالوا: لما كان 
مستحباً اكتفى فيه بالسكوت. وادعى أنه حيث يجب استتذان البكر فلابد من النطق: وهذا 


)١(‏ البخار 


رى فى 


النكاح (5177 » .)٥1۳۴۷‏ ومسلم فى التكاح (1.519/ 15)» كلاهما عن أبى هريرة. 


.)0( بنك ىن ACEO‏ )إن ان 
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قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد. 

وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم» ولنصوص رسول الله وَلْةِ؛ِ فإنه قد ثبت بالسنة 
الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأكمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه 
يستأذنهاء وإذنها صماتها. وأما المفهوم. فالنبى ية فرق بين البكر والثيب؛ كما قال فى 
الحديث الآخر: ١لا‏ تنكح الك نوين تاد ول الب عدن سا فد ف جد 
لفظ : «الإذن»» وفى هذه لفظ: «الأمر»» وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك 
النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبى باه بين البكر / والثيب» لم يفرق بينهما 
فى الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لآن «البكر» لما كانت تستحى أن تتكلم فى أمر نكاحها لم 
تخطب إلى نفسهاء بل تخطب إلى وليهاء ووليها يستأذنهاء فتأذن لهء لا تأمره ابتداء» بل 
تأذن له إذا استأذنهاء وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح» 
فتخطب إلى نفسهاء وتأمر الولى أن يزوجها. فهى آمرة له» وعليه أن يعطيها فيزوجها من 
الكفؤ إذا أمرته بذلك. فالولى مأمور من جهة الثيب» ومستأذن للبكر. فهذا هو الذى دل 
عليه كلام النبى وة . 

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح» فهذا مخالف للأصول والعقول» والله لم يسوغ لوليها 
أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنهاء ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده» فكيف 
يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته» ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد 
جعل بين الزوجين مودة ورحمةء فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له» ونفورها عنه. فأى 
مودة ورحمة فى ذلك؟ 

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. 
و«الحكمان» كما سماهما الله - عز وجل : هما حكمان عند أهل المدينة» وهو أحد القولين 
للشافعى وأحمدء وعند أبى حنيفة. والقول الآخر: هما «وكيلان». والأول أصح؛ لأن 
الوكيل / ليس بحكم» ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة» ولا يشترط أن يكون من الآهل» ولا 
يختص بحال الشقاق» ولا يحتاج فى ذلك إلى نص خاص» ولكن إذا وقع الشقاق فلابد 
من ولى لهماء يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن 
يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهماء فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهماء وتفريق 
بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجلء ويملك 
الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين لهما. 

وكارك هذا القول قاناق" الات بطلل على ااه E E‏ الضليية كنا 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۰ . 
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هو إحدى الروايتين عن أحمدء وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. 

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: 
هو الذى بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. والقرآن 
يدل على صحة هذا القول» وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنه وجب فى الأصل نحلة» 
وبضعها عاد إليها من غير نقص» وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ» فوجب ألا يتنصف» لكن 
الشارع جبرها بتنصيف الصداق؛ لما. حصل لها من الانكسار به. 

ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات 
عنه» فأوجبوا المتعة لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل / الدخول والمسيس› 
فحسبها ما فرض 'لها. وأحمد فى الرواية الأخرى مع أبى حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا 
لمن طلقت قبل الفرض والدخول» ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق» ويقولون: 
كل مطلقة فإنها تأحذ صداقاًء إلا هذه. .وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد 
والدخحول. والمتعة سببها..الطلاق» فتجب لكل مطلقة. لكن المطلقة بعد .الفزض وقبل 
المسيس متعت بنصف الصداق» فلا تستحق الزيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول: فإن 
الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول» لكن يقال على 
هذا: فالقول الثالث أصح» وهو الرواية الأخرى عن أحمد: أن كل مطلقة لها متعة؛ كما 
دل عليه ظاهر القرآن وعمومه» حيث قال: ظط وللمطلقات متاع بالمعروف #» [البقرة: ١4؟].‏ 

وأيضاًء فإنه قد قال: 9 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 4 » [الأحزاب: 54]. فأمر بتمتيع 


المطلقات قبل المسيس› ولم يخص ذلك ممن لم يفرض لهاء مع أن غالب النساء يطلقهن بعد 


الفرض . 
وأيضاء فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق» فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التى لم يسم 
لها مهراً يجب لها مهر المثل بالعقد. ويستقر بالموت» على القول الصحيح الذى دل عليه 
حديث بروع بنت واشق» التى تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر» وقضى 
لها البى ية بان لها مهز امرأة من نسائها » لا وكس ولا شملّط'» لكن هذه لو طلقت 
قبل / المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرأ مسمى» 
والكسر الذى حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة. وليس هذا موضع بسط هذه المسائل . 


)١(‏ أبو داود فى النكاح (Y1‏ والترمذى فى النكاح )1166( وقال: «حديث حسن صحيح؟, والنسائى فى النكاح 


(7755)» 'وابن ماجه فى النکاح :.)١841(‏ والدارمى فى النکاح ٠٠١/۲‏ أوأحمد ٤٤۷/١‏ كلهم عن عبد الله 


ابن مسعو د . 


وقوله: دلا وكس ولا شطط؛: الوكس: النقص. والشطط : الجور. انظر: النهاية . 
۲۲ 


ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده» بل إذا كرهت الزوج 
وحصل بينهما شقاق» فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر فى المصلحة من أهلهاء مع 
من ينظر فى المصلحة من أهله» فيخلصها من الزوج بدون أمره» فكيف تؤسر معه أبداً 
بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبى بي : «اتقوا الله فى النساء؛ فإنهن 
عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه». 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت» وقال أهلها 
للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوز تزويجها؟ 

أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب» وأما إن كان كفؤاً 
فللعلماء فيه قولان مشهوران» لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما 
قال النبى اة : «لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوهاء وإذنها صماتها"!"2. والله أعلم . 


/ وسئل . رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيهاء ولم يستأذن حين 
العقد. وكان قدم العقد عليها لزوج قبله» وطلقت قبل الدخول بغير إصابة» ثم دخل بها 
الزوج الثانى فوجدها بنتأ فكتم ذلك» وحملت الزوجة منه» واستقر الحال بينهماء فلما علم 
الزوج أنها لم تستأذن حين العقد عليها سأل عن ذلك» قيل له: إن العقد مفسوخ؛ لكونها بنا 
ولم تستأذن: فهل يكون العقد مفسوخا؟ والوطء شبهة؟ ويازم تجديد العقد آم لا؟ 

أما إذا كانت ثيباً من زوج» وهى بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة؛ ولكن إذا 
فى إحدى الروايتين» ولم يجز فى مذهب الشافعى وأحمد فى رواية أخرى. وإن كانت ثيباً 
آخر : أنها کالبکر»› وهو مذهب أبى حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت البكارة زالت بوئية» أو 
)١(‏ مسلم فى الحج .»)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ وأبو داود فى المناسك »)۱۹۰١(‏ وابن ماجه فى المناسك »)۳۰۷٤(‏ 
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بأصبع» أو نحو ذلك فهى كالبكر عند الأئمة الأربعة. | 

وإذا كانت بكراً فالبكر يجبرها أبوها على النكاح» وإن كانت بالغة» فى مذهب مالك» 
والشافعى» وأخمد فى إحذى الروايتين. وفى الى تو موت أبى حنيفة وغيره -' 
أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً. وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله ئة وشواهد 
الأصول. فقد تبين فى هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون: إذا اختارت هى العقد جازء 
وإلا يحتاج إلى استئناف. وقد يقال: هو الأقوى هنا؛ لا سيما والأب إنما عقد معتقدا أنها 
بكرء وأنه لا يحتاج إلى استشذانها ؛فإذا كانت فى الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً. فإذا 
اختارت هى النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولى . ووقف العقد على الإجازة فيه 
نزاع مشهور بين العلماء» والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض . كما هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 

ليس لأخد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد» وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً» وإذا 
لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح 
کذلك ۰ وأولى ؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة» وعشرة المكروه من الزوجين على طول 
يؤذى صاحبه كذلك» ولا يمكن فراقه . و 

وسئل - رحمه الله عن رجل تحت حجر والده» وقد تزوج بغير إذن والده» وشهد 
المعروفون أن والده مات وهو حى: فهل يصح العقد آم لا؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج 
بغير إذن والده حق أم ل 

إن كان سفيها محجوراً عليه» لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما. وإذا فرق 
بينهما قبل الدخول فلا شىء عليه. وإن كان رشيداً صح نكاحه» وإن لم يأذن له أبوه. وإذا 
تنازع الزوجان» هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه» فالقول قول مدعى صحة النكاح. 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل خطب امرأة» ولها ولد. والعاقد مالكى» فطلب العاقد 
الولد فتعذر حضوره. وجىء بغيره وأجاب العاقد فى تزويجها: فهل يصح العقد؟ 


۲٤ 
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فاجات: 

لا يصح هذا العقد؛ وذلك لأن الولد وليهاء وإذا كان حاضرا غير ممتنع لم تزوج إلا 
بإذنه. فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. ولو زوجها شافعى 
معتقداً أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد» لكن الذى زوجها مالكى يعتقد آلا 
يزوجها إلا ولدهاء فإذا لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم قد زوجها 
بولایته» ولا زوجت بولاية ولى من نسب أو ولاءء فتكون منكوحة بدون إذن ولى أصلا. 
وهذا النكاح باطل عند الجمهورء كما وردت به النصوص . 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجهاء فلما 
انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم. وتزوجت بغير إذن آخيهاء ولم يكن لها ولى غيره: 
فهل يصح العقد, آم لا؟ 


/ قأجاب: 


إذا لم يكن أخوها عاضلا لهاء وكان أهلا للولاية» لم يصح نكاحها بدون إذنه» والحال 


هذه. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج بالغة من جدها أبى أبيهاء وما رشدهاء 
ولا معه وصية من أبيهاء فلما دنت.وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبياً: فهل للجد 
المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج» وهل له أن يوصى عليها؟ 

أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليهاء لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة» وإن كانت تمن 
يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان: أحدهما: أن الحد له ولاية» وهذا مذهب أبى 
حليفة . والثانى : لا ولاية له وهو مذهب مالك» وأحمد فى المشهور عنه. وإذا تزوجت 
الحارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء. 

وسئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه» فزوجها ثم صالح صاحب الال عنه: فهل 
على المرأة من ذلك درك؟ 
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فأحاب: 
آثم فيما فعل. وأما النكاح فصحيح» ولا شىء على المرأة من ذلك؟ ' 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل له جارية» وقد أعتقهاء وتزوج 


بهاء ومات. ثم خطبها من يصلح: فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها؟ 


الحمد للهء إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوهاء فإن امتنعوا من 
ذلك زوجها الحاكم» أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولادة؛ لكن من العلماء من 
يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعى وأحمد فى رواية. ومنهم من 
يقدم العصبة كأبى حنيفة فى المشهور عنهء فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق 
العلماء» ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق. وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق 
العلماء . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج معتقة رجل» وطلقهاء وتزوجت بآخر وطلقهاء 
ثم حضرت إلى البلد الذى فيه الزوج الأول فأراد ردهاء ولم يكن معها براءة» فخاف أن 
يطلب منه براءة: فحضرا عند قاضى البلد» وادعى أنها جاريته وأولدهاء وأنه يريد عتقها 
ويكتب لها كتاباً: فهل يصح هذا العقد أم لا؟ 


/ فأجاب: 


إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليهاء وكانت خلية من الموانع الشرعية› ولم يكن لها ولى 
أولى من الحاكم»ء صح النكاح. وإن ظن القاضى أنها عتيقة وكانت حرة الأصل» فهذا 
الظن لا يقدح فى صحة النكاح. وهذا ظاهر على أصل الشافعى؛ فإن الزوج عنده لا يكون 
ولياً. وأما من يقول: إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليهاء والقاضى نائبه» فهنا إذا زوج 
الحاكم بهذه النيابة» ولم يكن قبولها من جهتهاء ولكن من كونها حرة الأصل» فهذا فيه 
نظر. والله أعلم. 


۲٦ 


وسئل ‏ رحمه الله عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية» وليس عندهم ولا 
قريبا منهم حاكم» ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحا إلا فى القرى التى حولهم عند أئمتها: فهل 
يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولى» ولمن ليس لها ولى» وربما كان أئمة ليس لهم 
إذن من متول: فهل يصح عقدهم فى الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود. أم 
لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن فى العقد مانع غير هذا الخال الذى هو عدم إذن الحاكم 

¢ 7 ٠. 

الحمد للم أما من كان لها ولى من النسب»› وهو العصبة من السب أو الولاء: مثل 
أبيهاء وجدهاء وأخيهاء وعمهاء وابن أخيهاء وابن عمهاء وعم أبيها وابن عم أبيهاء وإن 
كانت معتسشة فمعتقهاء أو عصية معتقهاء فهذه يزوجها الولى بإذنهاء والابن ولى عند 
الجحمهورء ولا ينتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء. 

/ وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح التكاح . وإن لم يكن هناك أحد 
من الأئمة. ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضى ‏ بأن كانا مستورين - صح النكاح 
إذا أعلنوه ولم يكتموه فى ظاهر مذهب الأئمة الأربعة . ولو كان بحضرة فاسقين ص 
النكاح - أيضاً ‏ عند أبى حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين. ولو لم يكن بحضرة شهود» 
إحدى الروايتين عنه. وهذا أظهر قولى العلماء» فإن المسلمين مازالوا يزوجون النساء على 
عهد النبى اا ولم يكن النبى 2 يأمرهم بالإشهاد» وليس فى اشتراط الشهادة فى 
النكاح حديث ثابت » لا فين الصحاح» ولا ف اسان ولا فی المساند. وأما من لا ول 
لهاء فإن كان فى القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هوء وأمير الأعراب ورئيس القرية . 
وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم. 


وسئل - قدس الله روحه ‏ عن رجل أسلم: هل يبقى له ولاية على أولاده 


۲۷ 


YY ro 


TEA 


PY ANV. 


فأحاب: 


EAS‏ تالالد اكه لكا ولاه E‏ المزايعه E‏ ووو يله" 
الكافرة» ‏ سواء كانت بنته أو غيرهاء ولا يرث كافر مسلماء ولا مسلم كافرا. وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف./ لكن المسلم إذا. كان مالكاً للأمة زوجها 
بحكم الملك. وكذلك إذا كان ولى أمر زواجها بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا 
يزوجها؛ إذ ليس فى ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك فى النصرانى يزوج 
ابنته» كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها؛ وهما قولان شاذان. وقد اتفق المسلمون على 
أن الكافر لا يرث المسلمء ولا يتزوج الكافر المسلمة. ش 

واللّه - سبحانه ‏ قد قطع الولاية فى كتابه بين المؤمنين والكافرين» وأوجب البراءة بينهم 
من الطرفين» وأثبت الؤلاية بين المؤمنينء فقد قال تعالى: قد كانت لكم أموة حسنة في 
إبراهيم والّذين معه إذ قَالُوا لقومهم إا برآء مدكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم الْعَداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده ‏ [الممتحنة : 4]» وقال تعالى: 9 لا تجد 
قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر برادوك من خاد الله ورسوله رلو اتا انف أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يدهم بروح هنه [المجادلة : ۲۲]» وقال 
تعالى : «ايا أَيُّها الذي آمنوا لا تتخذوا البهرد والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم 
منكم فَإِنَّه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظّالمين 4 إلى قوله : [ إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين 
آمنُوا 4 إلى قوله : بإ فان حزب الله هم الْغالبُون © [المائدة: 1ه - e‏ تعالى نما أثبت 
الولاية بين أولى الأرحام بشرط الإيمان» كما قال تعالى : ل وأولوا الأرحام بم بعضهم أولئ يبعضٍ 


في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين 4 [الأحزاب:1]ء:وقال تعالى :إن لّذين آمنوا وهاجروا 


.وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين / آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 4 


إل قوله: والّذین كفروا ب بعضهم أولياء بعض 4 إلى قوله: ل والّذين آمنوا من بعد وهاجروا. 
عار مک فوفك معطم رأووا اتم يح اوی يلض 4 [الأنفال: ۷۲ - .]۷١‏ 

وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل 
ليتزوجهاء فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها . 
لذلك الرجل؟ 


YA 


متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث؛ لكن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن 


يزوجها الولى الأبعدء مثل ابنهء أو أبيهء أو أخيهء أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن 
المعتق ؛ فإنه عاضل» ولا يحتاج إلى إذنه» ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل: هل للحاكم 
منعه؟ 

ليس للحاكم أن ينع المذكور أن يتوكل للولى فيعقد العقد على الوجه الشرعى» لكن من 
لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان» وهو الحاكم. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم» 
فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهودء لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم: فهل يصح نكاح 
المرأة بشهادتهم؟ وإذا صح هل يكره؟ 


نعم يصح النكاح والحال هذه. و«العدالة» المشترطة فى شاهدى النكاح إنما هى أن يكونا 
مستورين غير ظاهرى الفسق» وإذا كانا فى الباطن فاسقين» وذلك غير ظاهرء بل ظاهرهما 
الستر انعقد النكاح بهما فى أصح قولى العلماء؛ فى مذهب أحمدء والشافعى» وغيرهما؛ 
إذ لو اعتبر فى شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم» لما صح نكاح أكثر الناس إلا 
بذلك! وقد علم أن الناس على عهد رسول الله ية وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا 
يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم» وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر. 
ومن الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزى العدالة؛ فهؤلاء شهود الحكام معدلون 
عندهم» وإن كان فيهم من هو فاسق فى نفس الأمر. فعلى التقديرين ينعقد النكاح 
بشهادتهم وإن كانوا فى الباطن فساقا. والله أعلم. 


۲۹ 


TYA 


TY لوف‎ 


8 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 44: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول 
الله» كيف إذنها؟ قال: «أن تسکت» متفق عليه" وعن ابن عباس رضى الله عنه - أن رسول 
لله يي قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن فى نفسهاء وإذنها صماتها»"» وفى 
رواية: "البكر يستأذنها أبوها فى نفسهاء وصمتها إقرارها» رواه مسلم فى صحيحه”"". وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها- قالت: سألت رسول الله 45 عن الحارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ 
فقال لها رسول الله 6لة: انعم تستأمرا قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحی» فقال رسول الله 
#ة: «فذلك إذنها إذا هى سكتت». وعن خنساء ابنة خدام: أن أباها زوجها وهى بنت 
17000 يكل فرد نكاحه. رواه البخارى 2 
فأجاب: 

المرأة لا ينبغى لأحد أن يزوجها إلا بإذنهاء كما أمر النبى ايء فإن كرهت ذلك لم تجبر 
على النكاح» إلا الضغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز 
وا ا عدن ه بإجماع الستمن وك للف اليكر البالغ ليبن لغير 
الأب والحد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغى لهما استكذانها. 
واختلف العلماء فى استئذانها: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب. ويجب 
على ولى المرأة أن يتقى الله فيمن يزوجها به» وينظر فى الزوج: هل هو كفؤء أو غير كفؤ؟ 
فإنه إنما يزوجها لمصلحتهاء لا لمصلحته» وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ لغرض له؛ مثل 
أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذى نهى عنه النبى ييا أو 
يزوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة» أو يزوجها لرجل لال يبذله له وقد خطبها 
من هو أصلح لها من ذلك الزوجء فيقدم الخاطب الذى برطلّه على الخاطب الكفؤ الذى لم 
يبرطله . ١‏ 


وأصل ذلك: أن تصرف الولى فى بضع وليته كتصرفه فى مالهاء فكما لا يتصرف فى 
مالها إلا بجا هو أصلحء كذلك لا يتصرف فى بعضها إلا بما هو أصلح لهاء إلا أن الأب له 


(۳-۱) سبق تخريجها ص ٠.۲۰‏ 
() البخارى فى الحيل (1۹۷۱)» ومسلم فى التكاح .)٦١ /۱٤١١(‏ 
(0) البخارى فى النکاح .)٥۱۳۸(‏ 

# 


من التبسط فى مال ولده ما ليس لغيره كما قال النبى يَككيِ: «أنت ومالك لأبيك“' بخلاف 
غير الأب. 


وسئل ‏ رحمه الله عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعا هل يشترط الإشهاد 
عليها بإذنها لوليها؟ أم لا؟ وإذا قال الولى: إنها أذنت لى فى تزويجها من هذا / الشخص: 
فهل للعاقد أن يعقد بمحرد قول الولى ؟ أم قولها ؟ وكيفية الحكم فى هذه المسألة بين 
العلماء؟ 0 


الحمد للّهء الإشهاد على إذنها ليس شرطا فى صحة العقد عند جماهير العلماء» وإنما فيه 
لاف شاد فى ذهب الشافى ‏ واتعبلء ذإن :ذلك شر والشهور فى المذهسين - كقول 
الجحمهور ‏ أن ذلك لا يشترط . فلو قال الولى: أذنت لى فى العقدء. فعقد العقد» وشهد 
الشهود على العقدء ثم صدقته الزوجة على الإذن ‏ كان النكاح ثابتا صحيحا باطنا وظاهراء 
وإن أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينهاء ولم يثبت النكاح . وداعوه الإذن عليها كما لو 
ادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك. والذى ينبغى لشهود النكاح أن يشهدوا على 
إذن الزوجة قبل العقد» لوجوه ثلاثة: ۰ ۰ 

أحدها: أن ذلك عقد متفق على صحتهء ومهما أمكن أن يكون العقد متفقا على 
صحته» فلا ينبغى أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف» وإن كان مرجوحاء إلا لمعارض راجح . 

الوجه الثانى: أن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد. وأمان من جحودهء لاسيما فى 
مثل المكان والزمان الذى يكثر فيه جحد النساء وكذبهن» فإن ترك الإشهاد عليها كثيرا ما 
يفضى إلى خلاف ذلك . ثم إنه يفضى إلى أن تكون زوجة فى الباطن» دون الظاهر. وفى 
ذلك مفاسد متعددة. 

/ والوجه الثالث: أن الولى قد يكون كاذبا فى دعوى الاستئذان» وأن يحتال بذلك على 
أن يشهد أنه قد زوجهاء وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بدون ذلك» إذا كان عند العامة 
أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة . فيفضى إلى قهرها وجعلها زوجة بدون رضاها. 

وأما العاقد ‏ الذى هو نائب الحاكم ‏ إذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليهاء لا 


. » إسناده صحيح‎ ١ :)11۷۸( ابن ماجه فى التجارات (۲۲۹۲)ء وأحمد 2174/5 وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


۳١ 


7/4 


Y/Y 


r / ع‎ 


بطريق الوكالة للولى» فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت. وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً 
على العقد. وإن زوجها الولى بدون إذنها فهو نكاح الفضولى. وهو موقوف على إذنها 
عند أبى حنيفة ومالك» وهو باطل مردود عند الشافعى» وأحمد فى المشهور عله . 

وسئل - رحمه الله عن بنت زالت بكارتها بمكروه؛ ولم يعقد عليها عقد قط 
وطلبها من يتزوجهاء فذكر له ذلك فرضى: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها 
بنت؛ لتسهيل الأمر فى ذلك؟ 


ع 


قفأجحاب: 


إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين» ولم يكن فئ. ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه 


بالحال. وينبغى استنطاقها بالأدب؛ فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: 


الصمت » أو: النطى . والأول مذهب الشافعى » وأحمد» كصاحبى أبى حليفة . وعند أبى 
حنيفة ومالكا: إذنها الصمات» كالتى لم تزل عذرتها. 7 


/ وسئل - ر حمه الله - عن بنت يتيمة» ولها من العمر عشر سنين» ولم يكن لها 
أحد» وهى مضطرة إلى من يكفلها: فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنهاء أم لا؟ 


ع 


قاجاب: 


هذه يجوز تزويجها بكفء لها عند أكثر السلف والفقهاء» وهو مذهب أبى حنيفة 
اا طاي تفن ق عفرك ا 
بز ويستفتونك فى النساء قل الله يفتكم فيهن وما يتلئ عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء 4 الآية 
القن 19 وقد ارجا شير هل ا فى این عق عائشة" "زهو ذليل کی 
اليتيمة؛ وزوجها من يعدل عليها فى المهرء لكن تنازع هؤلاء: هل تزوج بإذنها أم لا؟ فذهب 
أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنهاء ولها الخيار إذا بلخت» وهئ رواية غن أحمد. وظاهر 
مذهب أحمد أنها تزوج بغير إذنها إذا بلخت تسع سنين» ولا خيار لها إذا بلغت؛ لما فى 
السئن عن النبى لاه آنه قال: «اليتيمة تستأذن فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت 
فلا جواز علیها»» وفى لفظ: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» فإن سكتت فقد أذنت» 


.)5 /۳٠١٠۸( البخارى فى التفسير (5700)» ومسلم فى التفسير‎ )١( 
۳۲ 


وإن أبت فلا جواز علیها»'. 


/ وسئل شبح الإسلام - رحمه الله - عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها: هل 
يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا؟ وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت آم لا؟ 


فأجاب: 
مذهب خمد وهو مذهب أبى حنيفة وغيرهماء كما دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل 
قوله تعالى: ‏ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن 4 [النساء : 3 ا 
الصحيحين عن عروة بن الزبير» أنه قال عائشة عن قول الله عر وجل : طون خفتم ألا 
تقسطوا فى الْيَامَئْ فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثتى وثلاث ورباع 4 [النساء: #]. قالت: يا 
ابن أختى » هذه اليتيمة فى حجر وليها تشاركه فى ماله» فيعجيه مالها وجمالها؛ فيريد وليها 
أن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها؛ فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن 
من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله ية بعد هذه 
الآية فيهن"» فأنزل الله / عز وجل: # يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ) الآية 
[النساء: .]١71‏ قالت عائشة: والذى ذكر الله أنه يتلئ عليكم فى الكتاب 4 الآية [النساء: 
۷ الأولى التى قالها الله عر وجل : ظ وإن خفتم ألا تقسطوا فى الْيتامَئ فانكحوا ما طَابْ 
لكم من النساء 4 [النساء : “7]» قالت عائشة : وقول الله - عز وجل - فى الآية الأخرى: 
لإ وترغبون أن تكحوهن 4 [النساء: ۱۲۷]» رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره 
حيث تكون قليلة المال والحال. وفى لفظ آخر: إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فى 
نكاحها فى إكمال الصداق» وإذا كانت مرغوبا عنها فى قلة المال والجمال رغبوا عنهاء 
وأخذوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا 
)۱( أبو داود فف النكاح )۹ 562 والترمذدى فى النكاح (1۱1۰۹) وقال: «.حديث أبى هريرة حديث حسن »۰ 
والنسائى فى النكاح (۳۲۷۰)» والدارمى فى النکاح ۲/ ۱۳۴۸ء وأحمد ۲/ ۲٥۹‏ كلهم عن أبى هريرة إلا 
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رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن 
يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن» ولم يأذن لهم فى تزويجهن بدون 
صداق المثل ؛ لأنها لست “من أهل التبرع ؛ ودلائل ذلك متعددة. 

ثم الجمهور الذين جوزوا إنكاحها لهم قولان: 

أحدهما: وهو قول أبى حنيفة وأحمد فی ٠‏ إحدی الروايتين: أنها تروج بدون إذنها؛ ولها 
كيار إذا يلشف: . 

والثانى: وهو المشهور فى مذهب أحمد وغيره : أنها لا تروج إلا بإذنها؛ ولا خيار لها إذا 
بلغت  .‏ وهذا هو الصحيح الذى دلت عليه السنة» كما روى أبو هريرة» قال: قال رسول 
الله ية : «تستأذن / اليتيمة فى نفسها؛ فإن سكتت فهو إذنها؛ وإن أبت فلا جواز عليها» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى والجنات للك وعن اہی موسى الأشعرى: أن رسول الله 
اة قال: «تستأمر اليتيمة فى نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت؛ وإن أبت فلا جواز عليها»" . 


.فهذه السنة نص فى القول الثالث الذى هو أعدل الأقوال أنها تزوج؛ خلافا لمن قال: إنها لا 


تزوج حتى تبلغ فلا تصير «يتيمة». والكتاب والسنة صريح فى دخول اليتيمة قبل البلوغ فى 
ذلك؛ إذ البالغة التى لها أمر فى مالها يجوز لها أن ترضى بدون صداق المثل؛ ولأن ذلك 
مدلول اللفظ وحقيقته؛ ولأن ما بعد البلوغ وإن سمى صاحبه يتيما مجازا فغايته أن يكون 
داخلا فى العموم. وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التى لم تبلغ؛ فهذا لا يسوغ 
حمل اللفظ عليه بحال. والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله تعالى - عن بنت يتيمة ليس لها أب, ولا لها ولى إلا أخوهاء 
وسنها اثنا عشر سنةء ولم تبلغ الحلم؛ وقد عقد عليها أخوها بإذنها: فهل يجوز ذلك أم ل 


هذا العقد صحيح فى مذهب أحمد المنصوص عنه فى أكثر أجوبته» الذى عليه عامة 
أصحابه». ومذهب أبى حنيفة أيضاء لكن أحمد فى المشهور عنه يقول: إذا زوجت بإذنها 
وإذن أخيها لم يكن لها الخيار إذا / بلغت. وأبو حنيفة وأحمد فى رواية يقول: تزوج بلا 
اننا :زلها"الطنان ذا لخخه وم الغيد الأرلرن دي مهن الك O‏ دروب إن 
دعت حاجة إلى نكاحهاء ومثلها يوطأ جاز. وقيل: تزوج ولها الخيار إذا بلغت . وقال ابن 


(۲۰۱) سبق تخريجهما ص٣٣‏ . 
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بشير: اتفق المتأخرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها الفساد. والقول الثالث: وهو قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: أنها لا تزوج حتى تبلغ » إذا لم يكن لها أب وجد. 
قالوا: لأنه ليس لها ولى يجبرء وهى فى نفسها لا إذن لها قبل البلوغ؛ فتعذر تزويجها بإذنها 
وإذن وليها. 

والقول الأول أصح بدلالة الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله تعالى يقول: ل ويستفتونك 
فى النساء قل اللہ يكم فيهن وما ی عليكم فی الكتاب فى بتامی الساء اللأنى لا وْتونَهن ما 
كتب لهن وترغبون أن شَكحُوهن والمستضعفين من الْوّدان وأن تقوموا لليتَامئ بالقسط وما تفعلوا 
من خير قن الله كان به عليما 4 [النساء : 7غ وقد ثبت عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
هذه لكيه لك فى "العم قوق E‏ روليها و3 افر كان لها شال وحمال روا ونم 
يقسط فى صداقها؛ فإن لم يكن لها مال لم يتزوجهاء فنهى أن يتزوجها حتى يقسط فى 
صداقها؛ من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال . وقوله: فل الله يفتيكم فيهن وما 
يتل علْيكّم فى الكتاب » يفتيكم» ونفتيكم فى المستضعفين. فقد أخبرت / عائشة فى هذا 
الحديث الصحيح الذى أخرجه البخارى ومسلم: أن هذه الآية نزلت فى اليتيمة تكون فى 
حجر وليهاء وأن الله أذن له فى تزويجها إذا أقسط فى صداقهاء وقد أخبر أنها فى حجره. 
فدل على أنها محجور عليها. 

وأيضاء فقد ثبت فى السنن من حديث أبى موسى» وأبى هريرة» عن النبى وَل أنه 
قال: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن» فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلاجواز عليها»ء 
فيجوز تزويجها بإذنهاء ومنعه بدون إذنها. وقد قال مي : «لا يتم بعد احتلام»227. ولو 
أريد «باليتيم» ما بعد البلوغ. فبطريق المجازء فلابد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما 
تخصيص لفظ «اليتيم» بجا بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال؛ ولآن الصغير المميز يصح 
لفظه مع إذن وليه» كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولى» وكما يصح تصرفه فى البيع وغيره 
بإذن وليه عند أكثر العلماء» كما دل على ذلك القرآن بقوله: 8 وابتلُوا الْيتَامَئْ حَمّىْ ذا بلغوا 
التكاح 4: الآية [النساء: .]١‏ فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتى إلا بالبيع - ولا 
تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور ‏ وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك 
لا له فى ذلك من المنفعة . فإذا زوجها الولى بإذنها من كفؤ جازء وكان هذا تصرفا بإذنهاء 
وهو مصلحة لهاء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم. 
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/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن بنت دون البلوغ» وحضر من يرغب 
فى نزويجها: فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا ؟ 

الحمد للهء إذا كان الخاطب لها كفو جاز تزويجها فى أصح قولى العلماء» وهو مذهب 
أبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. ثم منهم من يقول: تزوج بلا أمرهاء ولها الخيارء 
كمذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمذ. ومنهم من يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت 
بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبى 5ة : «لا تنكح 
اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز عليها» ا أبو داود 
والنسائى وغيرهما(١).‏ 1 

وتزديج «اليتيمة» ثابت بالكتاب والسنة» قال تعالى: رونك فى اش قل ال 
يفنيكم فين وما يتل عليكم فى الكتاب فى یتامی لاء اللأتى لا ؤثوتهن ما کیب ھن وترغبون 
أن تتكحوهن والمستضعفين من الْولْدان 4 > وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة 2111 .رفني الله 
عنها ‏ أنها نزلت فى اليتيمة التى يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال» ولا ينكحها إذا لم 
يكن لها مال» فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن فى الصداق. فقد أذن الله للولى أن 
ينكح البتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل . والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج يتيمة صغيرة» وعقد عقدها 
الشافعى المذهبء ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟ 


ع8 


فأجاب.:. 


أما «اليتيمة» التى لم تبلغ قبل ا على تزويجها غير الأب» والجدء والأخ, 
أقوال : ۰ 

أحدها: لا يجوزء وهو قول الشافعى» ومالك» والإمام أحمد فى رواية. 

والثانى: يجوز النكاح بلا إذنهاء ولها الخيار إذا بلغت» وهو مذهب أبى خنيفة» ورواية 


۳٦ 


عن أحمد. 

والثالث: أنها تزوج بإذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو المشهور من مذهب 
أحمد. فهذه التى لم تبلغ يجوز نكاحها فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها 
حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه / حكما لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره 
يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء أصحهما الأول. 
لكن الحاكم المزوج هنا شافعى» فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح» وراعى سائر 
شروطه وكان تمن له ذلك» جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحریمه» كان فعله غير 
جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ» لم يكن فى الحقيقة قد زوجهاء ولا 
يكون النكاح صحيحا. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له 
ورزق منها أولاداء ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟ 

إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة» ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ. لكونها ضاعت من 
أهلها حين صغرها إلى ما بعد التكاح» لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم. 

/ وسئل شيخ الإسلام د رحمه الله - عن بنت يتيمة» وقد طلبها رجل وكيل 
على جهات المدينة» وزوج أمها كاره فى الوكيل. فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن 
منها آم لا؟ 

الحمد الله» المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والحد بغير إذنها باتفاق الأكمة» بل وكذلك 
لا يزوجها الأب إلا بإذنها فى أحد قولى العلماء» بل فى أصحهما وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين» كما قال النبى 4 : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب 
حتى تستأمر». قالوا: يا رسول الله» فإن البكر تستحى؟ قال: «إذنها صماتها»» وفى لفظ: 
اليستأذنها أبوها وإذنها صماتها)' . وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .7١‏ 
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وإذا رضيت رجلا وكان كفو لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها بهء 
فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولى الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء. 
فليس للولى أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه» ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان 


كفوًا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن 


يختارونه لغرض ؟ لا لمصلحة المرأق ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل . 
ويعضلونها عن نكاح من يكون كفو لها لعداوة / أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية 
والظلم والعدوان» وهو مما حر مه الله ورسوله» واتفق المسلمون على تحريمه» وأوجب الله 
على أولياء النساء أن ينظروا فى مصلحة المرأة» لا فى أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء تمن 
تصرف لغيره» فإنه يقصد مصلحة من تصرف لهء لا يقصد هواهء فإن هذا من الأمانة التى 
أمر الله أن تؤدى إلى أهلهاء فقال: 8 إن الله يأمر كم أن تُوَدُوا الأمانات إِلَى هلها وإذًا حكمتم 
بين النّاس أن تحكموا بالعدل 4 [النساء: 58]» وهذا من النصيحة الواجبة» وقد قال النبى 
هة : «الدين النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة» وقعدت معه أياماء وجاء ناس ادعوا 
أنها فى المملكة. وأخذوها من بيته. ونهبوه؟ ولم يكن حاضراً: فهل يجوز أخذها وهى 
حامل؟ 


الحمد لله؛ إذا لم يبين للزوج أنها أمة» بل تزوجها نكاحا مطلقًا كما جرت به العادة» 
وظن أنها حرة» وقيل له: إنها حرة ‏ فهو مغرور» وولده منها حر؛ لا رقيق. وأما «النكاح» 
فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك فى إحدى الروايتين» ولم يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى» 
ريب » ولا صداق عليه إذا لم يدخل بهاء وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما 
أخذ من ماله رد إليه. 


)١(‏ مسلم فى الإيمان (6ه/ 40( والترمذى فى البر والصلة )١477(‏ وأحمد ل AF‏ كلهم عن تيم 


۳۸ 


و سمه 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا 
كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفى النكاح فى الطرفين لهما؟ ولأولادهم؟ وهل للسيد أن 
يتسرى بهن؟ 
فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا» أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيراً فسيده يقبل له. 
فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين : زوجت تملوكى فلان بأمتى فلانة› وينعقد 
النكاح بذلك. وأما العبد البالغ : فهل لسيده أن يروجه بغير إذنه» ويكرهه على ذلك؟ فيه 
قولان للعلماء: أحدهما: لا يجوز» وهو مذهب الشافعى وأحمد. والثانى : يجبره» وهو 
مذهب أبى حنيفة» ومالك . والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق. 

/ وأما «الأولاد» فهم تبع لأمهم فى «الحرية والرق»» وهم تبع لأبيهم فى الدسب والولاء 
كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. 
ولو كانت الام معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا . وأما «النسب» فإنهم 
ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقًا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالى الأب» وإن 
كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالى الأم» فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالى الأم 
إلى موالى الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادهاء وكان له 
أن يتسرى بالبنات من أولاد إماته» إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع 
بالام فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل شريف. زوج ابنته وهی بكر بالغ لرجل غير 
شريف مغربى» معروف بين الناس بالصلاح» برضا ابنته» وإذنهاء ولم يشهد عليها الأب 
بالرضا: فهل يكون ذلك قادحا فى العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضاء وذلك قبل 
الدخول وبعده» وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج فى 
ذلك تجديد العقد؟ 


۳۹ 


YY /o0 


0 / فأجاب : 


PY /اه/‎ 


لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح فى المذاهب الأربعةء إلا 
وجهًا ضعيفًا فى مذهب الشافعى وأحمدء بل قال: إذا قال الولى: أذنت لى جاز عقد 


'التكاح. والشهادة على الولى والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت : فالنكاح ثابت . هذا 


مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه. وأما مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية 
عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز» وتسمى : «مسألة وقف العقود». كذلك العبد إذا 
تزوج بدون إذن مواليه» فهو على هذا النزاع . 

أما «الكفاءة فى النسب»: فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
فى إحدى الروايتين عنه» فهى حق للزوجة والأبوين» فإذا رضوا بدون كفء جاز» وعند 
أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم. ّ 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه» والزوج فاسق لا يصلى» 
وخوفوها حتى أذنت فى النكاح. وقالوا: إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو 


الحمد لله» ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية 
بذلك باتفاق الأئمة؛ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التى تردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك» بل لو رضيت هى بغير كفء كان لولى آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح؛ وليس للعم 
أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء؛ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء؟! بل لا 
يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين . ا 

وإذا قال لها: إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيازك. فأذنت بذلك لم يصح هذا 
الإذن» ولا النكاح المترتب عليه؛ فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة 
باتفاق الأئمة» وإنما تنازع العلماء فى «الأب والجد» فى الكبيرة» وفى الصغيرة مطلقًا. وإذا 
تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم با يجب لهاء ولا يتعدى عليها فى نفسهاء ولا 
مالها. وما أخذه من ذلك ضمنه» وليس له أن.يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت» بل إما 
أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حالها » كالأم» وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رجل له عبد» وقد حبس نفسه» وقصد الزواج: فهل له 


ع 


فأجاب : 


YY مهم‎ 


أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجًا إلى ذلك» وقد قال تعالى: 
والإماء» كما أمر بترويج الأيامى . وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق 
العلماء» والذى يأذن له فى النكاح مالك نصفهء أو وكيله» وناظر النصيب المحبس . 


وسئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال 
المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحاء أم لا؟ 

أما إذا أعتقها من مالها عتقًا شرعيًا فالولاية لها باتفاق العلماء» وهئ التى ترثهاء ثم أقرب 
عصباتها من بعدها. 

/ وأما تزويج هذه «العتيقة» بدون إذن المعتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماءء فإن من 
لا يشترط إذن الولى؛ كأبى حنيفة ومالك فى إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح 
عنده» لكن من يشترط إذن الولى كالشافعى وأحمد لهم قولان فى هذه المسألة» وهما 
روايتان عن أحمد: إحداهما: أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقةء فإنها عصبتها. وعلى هذاء 
فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. والثانى: أن تزوجيها لا 
يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية لنفسهاء فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا يجوز 
تزوجها عندهم» فلا يفتقر إلى إذنهاء فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن 
العتيقة» مثل أخ المعتقة» ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح؛ وإن لم يكن أهلا وزوجها 
الحاكم جازء وإلا فلا. وإن كانوا أهلا عند أبى حنيفة فالولاء لهم» والحاكم يزوجها. 


٤١ 


YY /0۹ 


TYAN. 


Y/N 


وسئل عن رجل خطب امرأة» فسأل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شىء 
فی جواز تناوله من الحهات؟ وهل للولى المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء 
المخطوية؟ ش 


/ فأجاب: 


1ن القفهاء الأقملة لديو يفني رم "لم ياك اد :مهي رار دلت ولک فى أوائل 
الدولة «السلجوقية» أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك. وحكى أبو محمد بن 
حزم فى «كتابه» إجماع العلماء على تحريم ذلك. وقد كان «نور الدين: محمود الشهيد 
التركى» قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام» والجزيرة ومصرء والحجاز» وكان أعرف 
الناس بالجهاد. وهو الذى أقام الإسلام بعد استيلاء «الإفرنج» والقرامطة» على أكثر من 
ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغًا - لا سيما مع حاجته - لم يجعل 
فاسقا بمجرد ذلك» لکن بكل حال فالولى له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق 
الذى يعتقده حراماء لا سيما وإن رزقها منه» فإذا كان الزوج يطعمها من غيره» أو تأكل هى 
من غيره» فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل زوج ابنته لشخص. ولم يعلم ما هو عليه فأقام فى 
صحبة الزوجة سنين» فعلم الولى والزوجة ما الزوج عليه» من النجس والفساد وشرب 
الخمر والكذب والأيمان الخائنة» فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولى الإقدام على 
تزويجه أم لا؟ د ثم إن الولى ا ستتوب الزوج مرارًا عديدة» ونكث ولم يرجع: فهل يحل 
تزويجها؟ 
/ فأجاب: 

إذا كان صر على الفسق فإنه لا ينبغى للولى تزويجها له» كما قال بعض السلف: من 
زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. . لکن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها 
وهى راضية به. وأما «نكاح التحليل» : : فقد ثبت عن النبى ميا أنه قال : «لعن الله المحلّل 


۲ 


والمحلّل له»'. ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء. 


وسئل عن «الرافضة» هل تزوج ؟ 


ع 


فاجاب : 


الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغى للمسلم أن يزوج موليته من 
رافضى» وإن تزوج هو رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها 
أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن الرافضىء ومن يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس: هل 
يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: 
هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟ 


لا يجوز لأحد أن ينكح مرل فضا ولا من كرك “الضلذة .. وو زوجوزه علي آله 
سنى فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضى لا يصلى» أو عاد إلى الرفض وترك الصلاةء فإنهم 
يفسخون التكاح . 


< 


/ باب المحرمات فی النكاح 
قاعدة فى المحرمات فى النكاح نسبًا وصهرا 


٠‏ سئل الشيخ ‏ رحمه الله عن بيانها مختصرا ؟ 


فأجاب و 

الحمد لله رب العالمين» أما المحرمات «بالنسب» فالضابط فيه: أن جميع أقازب الرجل 
من النسب حرام عليه» إلا بنات أعمامه» وأخوالهء وعماتهء وخالاته. وهذه الأصناف 
[آنيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبتات عمك وبنات عماتك وبتات خالك 
وبنات خالاتك اللأتي ٠]‏ هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد ا أن 
يستدكحها خالصة لك من دون المؤّمبين ) الآية [الأحزاب: .]٠١‏ فأحل - سبحانه - لنبيه ككل 
تخ ا ا و ادل خالضا لدم عون الزن إلا اللزهوية الى تهبن 
نفسها للنبى» فجعل هذه من خصائصه؛ له أن يتزوج الموهوبة بلا مهرء وليس هذا لغيره 
باتفاق المسلمين» بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهرء كما قال تعالى: 
«( وأحل لكم ما وراء ذَلكم أن تبتغوا بأموالكم ممحصنين غير مسافحين ‏ [النساء: 74]. 

واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرً» صح النكاح» ووجب لها 
المهر إذا دخل بهاء وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهرء بل/ لها المتعة بنص القرآن» وإن 
مات عنها ففيها قولان. وهى «مسألة بروع بنت واشق» التى استفتى عنها ابن مسعود شهرء 
ثم قال: أقول فيها برأيى؛ فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطانة 
والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائهاء لاوكس» ولا شّطّطء وعليها العدة ولها الميراث. 
.فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله َه قضى فى بروع بنت واشق بمثل ما 
قضيت به فى هذه. قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشىء كفرحه بذلك). وهذا 
الذى أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة» كأبى حنيفة وغيره» وفقهاء الحديث 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة» والصواب ما أثبتناه. 
زفق سبق تخريجه ص۲۲ . 
0 


Y/Y 


YM 


>20 


۲/10 


كأحمد وغيره» وهو أحد قولى الشافعى . والقول الآخر له» وهو مذهب مالك: أنه لا مهر 
لهاء وهو مروى عن على» وزيد» وغيرهما من الصحابة . 

وتنازعوا فى «النكاح إذا شرط فيه نفى المهر» : هل يصح النكاح؟ على قولين فى 
مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح» كقول مالك. والثانى: يصح»› ويجب مهر 
الثل» كقول أبى حنيفة والشافعى. والأولون يقولون: هو «نكاح الشّغَار؛ الذى أبطله النبى 
كله لأنه نفى فيه المهرء وجعل البضّع مهرا للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حنبل فى غير 
موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح 
الشغار» كأبى حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة» 
فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله / ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك فى 
البْنْعء وإما بغير ذلك من العلل» كما يفعله أصحاب الشافعى» ومن وافقهم من أصحاب 
أحمد؛ كالقاضى أبى يعلى وأتباعه والقول الأول أشبه بالنص والقياس الصحيح» كما قد 
بسط فى موضعه. وتنازعوا ‏ أيضا ‏ فى انعقاد التكاح مع المهر بلفظ «التمليك» و «الهبة» 
وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبى حنيفة» وعليه تدل نصوص أحمدء وكلام 
قدماء أصحابه. ومنعه الشافعى وأكثر متأخرى أصحاب أحمد» كابن حامد والقاضى ومن 

2 تبعهماء ولم أعلم أحدا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد. 


0 


والمقصود هنا أن الله تعالى لم يخص كيا إلا بنكاح الموهوبة بقوله: وامرأة 
مُؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد التبي أن یستنکحها خالمة لَك من دون المُؤْمنِينَ 4 
[الأحزاب: »]5٠‏ فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه يكل حلال لأمته» وقد دل على 
ذلك قوله: فما قَضئ زيد منها وطَرا زوجنَاکَها لكي لا يكُون عَلَى المؤمنين حرج في ازاج 
أدعيائهم إذا قضوا متهن وطرا © [الأحزاب: ۳۷]ء فلما أحل امرأة المتبنى» لا سيما للنبى 
يك ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين» دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمتهء وقد أباح له 
من أقاربه بنات العم والعمات» وبنات الخال والخالات» وتخصيصهن ار يدل على تحريم 
ما سواهن» لا سيما وقد قال بعد ذلك: إلا يحل لك التساء من بعد ولا أن تَبَدَل بهن من 
أزواج 4 [الأحزاب : ۲] أى: من بعد هؤلاء / اللاتى أحللناهن لك» وهن المذكورات فى 
قوله تعالی : : ل حرمت عليكم أنهانكم وبنانكم وأخَوائكُم وعمانكم وخالائكم وبتات الأخ 
وتات الأخت 4 [النساء: ۲۳]ء فدخل فى «الأمهات» أم أبيه» وأم أمه وإن علت بلا نزاع 
أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل فى «البنات» بنت ابنه» وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا 
نزاع أعلمه. وكذلك دخل فى «الأخوات» الأخت من الأبوين» والأب» والأم. ودخل فى 

3 


«العمات» و «الخالات» عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وفى «بنات الأخ» والأخحت» ولد 
الأخوة وإن سفلن'ء فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات 
العم والعمات وبنات الخال والخالاات. 

وأما «المحرمات بالصهر» فيقول: كل نساء الصهر حلال لهء إلا أربعة أصناف» بخلاف 
الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام» إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال» 
إلا أربعة أصناف» وهن حلائل الآباء» والأبناء» وأمهات النساء» وبناتهن» فيحرم على كل 
من الزوجين أصول الآخر وفروعه. يحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن 
علت. وتحرم عليه بنت امرأته» وهى الربيبة. وبنت بنتها وإن سفلت» وبنت الربيب أيضا 
حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون؛ الشافعى وأحمد وغيرهماء ولا أعلم فيه نزاعا. 
ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء «الأربعة» هن 
المحرمات بالمصاهرة فى كتاب الله» وكل من الزوجين / يكون أقارب الآخر أصهارًا له 
وأقارب الرجل أحماء المرأة» وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن 
بالعقدء إلا الربيبة. فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمهاء فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا فى 
الربيبة . والبواقى أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا 
الأتمة الأربعة وجماهير العلماء. 

وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن» فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق 
العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء» فإن «الحليلة» هى الزوجة. وبنت 
الزوجة وأمها ليست زوجة» بخلاف الربيبة. فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد 
وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم» فإنها ليست أما. فلهذا قال من 
قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرماتء» إلا بئات العمات والخالات» وأمهات النساءء 
وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة» دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه 
نزاعا. 

ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب» ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق 
العلماء فيما أعلم» وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله؛ مثل الكافر إذا تزوج 
نكاحا محرما فى دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على 
كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماءء وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس 
حراما وهو حرام؛ مثل / من تزوج امرأة نكاحا فاسداء وطلقهاء وظن أنه لم يقع به 
الطلاق» لخطته أو لخطأ من أفتاه» فوطتها بعد ذلك» فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب» 
وتكون هذه مدخولا بهاء فتحرم» وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء. فالكفار 


)١(‏ فى المطبوعة: «وإن سلفن»» والصواب ما أثبتناه. 
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إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحا يراه فى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه - كما جرى للعرب الذين 
أسلم أولادهم» وكما يجرى فى هذا الزمان كثيرا - فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه» وإن 
كان نكاحها فاسدًا باتفاق العلماء. فالنسب يتبع باعتقاد الوطء للحل؛ وإن كان مخطنا فى 
اعتقاده. والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى. 

وكذلك «حرية الولد» يتبع اعتقاد أبيه؛ فإن الولد يتبع أباه فى «النسب والحرية»» ويتبع 
أمه فى هذا باتفاق العلماء. ويتبع فى الدين خيرهما دينا عند جماهير أهل العلم» وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد» وأحد القولين فى مذهب مالك. فمن وطئ أمة غيره 
بنكاح أوزنًا كان ولده مملوكا لسيدهاء وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها 
حرة» فهذا يسمى 'المغرور» وولدها حر باتفاق الأئمة؛ لاعتقاده أنه يطأ:من يصير الولد 
بوطئها حراء فالنسب والحرية يتبع اغتقاد الواطئ وإن كان مخطئاء فكذلك تحريم المصاهرة) 
وإنما تنازع العلماء فى الزنا اللحض: هل ينشر حرمة المصاهرة؟ فيه نزاع مشهور بين السلف 


والخلف. التحريم قول أبى حتيفة وأحمذ» وا حواز مذهب الشافعى» وعن مالك روايتان . 


١ 6 2‏ 
/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل کان له سرية بکتاب» ثم توفى 
إلى رحمة الله وله ابن ابن » وقد تزوج سرية جده المذكور: فهل يحل ذلك؟ ش 


لا يجوز له تزويج سرية جده التى كان يطؤها باتفاق المسلمين» وإذا تزوجها فرق بينهما؛ 
ولا يحل إبقاؤه معهاء وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاء فإن تاب وإلا قتل. . 

وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

وأما. تحريم «الجمع» فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن؛ ولا بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها. لا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى؛ فإنه قد ثبت فى 
الحديث الصحيح أن النبى ئي نهى عن ذلك ؛فروى أنه قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
بين أرحامكم)”" . ولو رضيت إجداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز؛ فإن الطبع يتغير؛ 
ولهذا لما عرضت أم حبيبة على النبى ية أن يتزوج أختهاء فقال لها النبى ية : «أو تحبين 


(۱) البخارى فى النکاح ( ٩۱۰۹‏ ) ومسلم فى التكاح )77/١408(‏ . 


(۲) الطبرانى فى الكبير (۱۱۹۳۱) عن أبن عباس. 
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ذلك؟». فقالت:/ لست لك بمخلية» وأحق من شركنى فى الخير أختى» فقال: (إنها لا 7/14 


تحل لى». فقيل له: إنا نتتحدث أنك ناكح درة بنت أبى سلمة» فقال: «لو لم تكن ربيبتى 
كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب. فإن الرحم المرحم لها 
(أربعة أحكام» : حكمان متفق عليهما» وحكمان متنازع فيهماء» فلا يجوز ملكهما بالنكاح » 
ولا وطئهما. فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم» ولا يتسر ی بها. وهذا متفق عليه» بل 
هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا تحل له بتكاح» ولا ملك يمين» ولا يجوز له 
أن يجمع بينهما فى ملك النكاح» فلا يجمع بين الأختين» ولا بين المرأة وعمتها وبين المرأة 
فمن حرم جمعهما فى النكاح حرم جمعهما فى التسرى» فليس له أن يتسرى الأختين ولا 
القن وميكهاا “«الأمه بون لتانن ونا بي الس امكع عليه فول اكت المححابة «روسن فول 
أكثر العلماء. 

وهم متفقون على أنه لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو رضاع» وإنما تنازعوا فى الجمع» 
تحريم عارض» وهذا عارض» بخلاف تحريم النسب والصهر فإنه لازم ؛ ولهذا تصير المرأة من 
ذوات المحارم بهذا أولا تصير من ذوات المحارم بذلك» بل أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو 
بها ولا يسافر بهاء كما لا يخلو بما زاد على أربع من النساء؛ لتحريم ما زاد على العدد. وأما 
الجمهور فقطعوا بالتحريم» وهو المعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قالوا: لأن 
كل ما حرم الله فى الآية بملك النكاح حرم بملك اليمين» وآية التحليل وهى قوله: # أو ما 
ملكت أيمانكم ‏ [النساء: 7]» إنما أبيح فيها جنس المملوكات» ولم يذكر فيها ما يباح ويحرم 
من التمترزئة كما لم يذكر ما يباح ويحرم من الممهورات» والمرأة ن وطؤها إذا كانت 
معتدة ومحرمة وإن كانت زوجة أو سرية. وتحريم العدد كان لأجل وجوب العدل بينهن فى 
القسم» كما قال تعالى: 9 وإِن خفتم ألا نَفَسطُوا في اليتامئ فانكحوا ما طَاب لكم من التساء 
می ولاك رر إن حك انا ند لوا ف اوم کے اک ذلك أذ ألا رر 


(۱) البخارى فى النفقات »)٥۳۷۲(‏ ومسلم فى الرضاع :»2١5 /١559(‏ كلاهما عن أم حبيبة بنت أبى سفيان. 
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العلماء أن المراد: ألا تكثر عيالكم. وقالوا: هذا يدل على وجوب نفقة الزوجة. وغَلّط أكثر 
يعيل: إذا افتقر. وأعال يعيل: إذا كثر عياله. وهو سبحانه ‏ قال: # تعولوا) لم يقل: 
تعيلوا. وأما المعنى: فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسرئ كما يحصل بالزوجات» ومع 
هذا فقد أباح / مما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن المملوكات لا يجب لهن 
وأخته وابنته من الرضاع» ولو كان عنيناً أو موليا لم يجب أن يزال ملكه عنها. والزوجات 
عليه أن يعدل بينهن فى القسم» «وخير الصحابة أربعة» فالعدل الذى يطيقه عامة الناس 
ينتهى إلى الأربعة. وأما رسول الله كيا فإن الله قواه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - 
على القول المشهور ‏ وهو وجوب القسم عليه» وسقوط القسم عنه على القول الآخرء كما 
أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج بلا مهر. 

قالوا: وإذا كان ١‏ تحريم جمع العدد» إنما حرم لوجوب العدل فى القسم. وهذا المعنى 
منتف فى المملوكة؛ فلهذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأكثر من أربع» بخلاف الجمع بين 
الأختين؛ فإنه إنما كان دفعا لقطيعة الرحم بينهماء وهذا المعنى موجود بين المملوكتين» كما 
يوجد فى الزوجتين» فإذا جمع بينهما بالتسرى حصل بينهما من التغاير ما يحصل إذا جمع 
بينهما فى النكاح» فيفضى إلى قطيعة الرحم . 

ولا كان هذا المعنى هو المؤثر فى الشرع» جاز له أن يجمع بين المرأتين إذا كان بينهما 
حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة. فالأول مثل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها. كما جمع 
عبد الله بن جعفر لما مات على بن أبى طالب بين امرأة على وابنته . ش 

/ وهذا يباح عند أكثر العلماء؛ الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن هاتين المرأتين وإن كانت 
إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم؛ والمعنى إنما كان بتحريم قطيعة 
مثل بنت العم والخال» فيجوز الجمع بينهما» لکن هل يكره؟ :فيه قولان: هما روايتان عن 
أحمد؛ لأن بينهما رحما غير محرم. ' 

وأما «الحكمان المتنازع فيهما» فهل له أن يملك ذا الرحم المحرم؟ وهل له أن يفرق بينهما 
فى ملك فيبيع أحدهما دون الآخر؟ هاتان فيهما نزاع» وأقوال ليس هذا موضعها. 

و «تحريم الجمع) يزول بزوال النكاح» فإذا ماتت إحدى الأربع» أو الأختين» أو طلقهاء 
أو انفسخ تكاحهاء وانقضت عدتها» كان له أن يتزوج رابعة» ويتزوج الأخحت الأخرى 
باتفاق العلماء» وإن طلقها طلاقًا رجعيًا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء. الأئمة 
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الأربعة وغيرهم» وقد روى عبيدة السلمانى» قال: لم يتفق أصحاب محمد ٤ة‏ على شىء 
كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح فى عدة الرابعة» ولا تنكح الأخت فى عدة أختها وذلك 
لأن الرجعية بمنزلة الزوجة» فإن كلا منهما يرث الآخر» لكنها صائرة إلى البينونة» وذلك لا 
يمنع كونها زوجة» كما لو أحالها إلى أجل مثل أن يقول: إن أعطيتنى ألفا فى رأس الحول 
فأنت طالق. فإن هذه صائرة إلى بينونة / صغرى» ومع هذا فهى زوجة باتفاق العلماء» 
وإذا قيل: لا يمكن أن تعطيه العوض المعلق به فيدوم النكاح؟ قيل: والرجعية يمكن أن 
يراجعها فيدوم النكاح . وكذلك لو قال: إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق. وكانت قد 
بقيت على واحدة فههنا هى زوجة لا يزول نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد» وإن 
كانت صائرة إلى بينونة. وإنما تنازع العلماء: هل يجوز له وطؤهاء كما تنازعوا فى وطء 
الرجعية؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا: فهل يتزوج الخامسة فى عدة الرابعة؟ والأخت في عدة 
أختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف. والجواز مذهب مالك والشافعى. 


والتحريم مذهب أبى حنيفة وأحمد. والله أعلم. 


/ وسئل رحمه الله - عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت هذا أو ابنتهء 
وكلما أنفق هذا أنفق هذا؛ وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك فى جميع الأشياء. وفى الإرضاء 
والغضب: إذا رضى هذا رضى هذاء وإذا أغضبها [هذا أغضبها] الآخر: فهل يحل ذلك؟ 

يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان» ولا له أن 
يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر؛ فإن المرأة لها حق على زوجهاء وحقها لا يسقط بظلم 
انواج اها ال الله ا + ل ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [الأنعام: 2154 الإسراء: ١٠ء‏ 
للآخر أن يظلم زوجته لكونها بتًا للأول. وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم 
الآخر فيستحق كل منهما العقوبة» وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجهاء ولو 
شرط هذا فى النكاح لكان هذا شرطًا باطلا من جنس «نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل 
أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته» فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها 
أنصف الآخرء وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فإن هذا محرم بإجماع المسلمين» ومن فعل 
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ذلك استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك. 


/ وسئل الشيخ ‏ رحمه الله - عن رجل متزوج بخالة إنسان» وله بنت» فتزوج 
بهاء فجمع بين خالته وابنته: فهل يصح؟ 
f‏ 
قفأجاب: 

لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما؛ فإن النبى يِه نهى أن يجمع. 
بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها(١2؛‏ وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة» وهم متفقون 
على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخخالة. الأم والحدة» ويتناول عمة كل من الأبوين 
ابا قلس له أن يمع رين الا وتخالة أا رل حال مها عند الأقمة:الأربعة: 


ومسئل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين: فهل 
يجوز الجمع بينهما أم لا؟ ش 
فأجات: 

الجر رون مدال ةرين a‏ عالة اواك E‏ عاق 
أخا لهذا الآخر من أمه» أو أمه وأبيه» كانت / خالة هذا خالة هذاء بخلاف ما إذا كان 
أا من أيه فقا فان لا يكوت خالة الخدحنا تحالة الان بل تكرت عة وام ين 
المرأة وخالة أبيها وخالة أمهاء أو عمة أبيهاء أو عمة أمهاء كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 
عند أئمة المسلمين» وذلك حرام باتفاقهم . 

ا روج إعداهما بعد الأجرى كان تا _الثانية تاطلاء» الا ياح إلى طاق بولا 
بشن لحقد نون وال جر سما نول ا ا كفا تارق 
الاتعنية ن اراد انكام الاب "حار راء فإذانالقفيت عدتها تروب اعا فاه وجا 
فى عدة طلاق رجعى لم يصح العقد الثانى باتفاق الأئمة» وإن كان الطلاق بائنا لم يجز فى 
مذهب أبى حنيفة وأحمد» وجاز فى مذهب مالك والشافعى. “فإذا طلقها طلقة أو طلقتين 
قود كان الطلاق رجعياء ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضى عدة الأولى باتفاق 
ااه قإن رال بعر ان يشعل ها وال يهف لكام الات و آن 


يعتزلهاء فإنها أجنبية» ولا يعقد عليها حتى تنقضى عدة الأولى المطلقة باتفاق الأئمة. وهل 


o 


له أن يتروج هذه الموطوءة بالتكاح الفاسد فى عدتها منه؟ فيه قولان للعلماء: 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل اشترى جارية. ووطتهاء ثم YY /VV‏ 


ملكها لولده: فهل يجوز لولده وطؤها؟ 


الحمد للم لا يجوز للابن أن يطأها بعل وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين. ومن 
استحل ذلك فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا فتل» وفى السنن عن البراء بن عازب» قال: رأيت 
خالى أبا بردة ومعه رايته» فقلت: إلى أين؟ فقال: بعثنى رسول الله اة إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه» فأمرنى أن أضرب عنقه» وأخمس ماله7(١2.‏ ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين 
وطئها بالنكاح» وبين وطئها بملك اليمين. 

وسئل - رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بهاء وطلقها 
قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟ 
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فأجاب: 

لا يجوز تزويج أم امرأته» وإن لم يدخل بها. والله أعلم . 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل طلق امرأته وهى مرضعة 
لولده» فلبثت مطلقة ثمانية أشهرء ثم تزوجت برجل آخرء فلبثت معه دورة شهر» ثم طلقهاء 
فلبثت مطلقة ثلاثة أشهرء ولم تحضء لا فى الثمانية الأولى» ولا فى مدة عصمتها مع الرجل 


الثانى» ولا فى الثلاثة الأشهر الأخيرة ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد: فهل يصح هذان 
العقدان؟ أو أحدهما؟ 


التكاح ؟/ ۳ وأحمد /٤‏ ۲۹۲. 


oY 


لضن 


لضن 


الحمد لله لا يصح العقد الأول والثانى» بل عليها أن تكمل عدة الأول» ثم تقضى عدة 


وسئل د رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين» رزق 
منها ولدا له من العمر سنتان» وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين» وصدقها 
الزوج» وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور: فهل يجوز الطلاق على هذا العقد 
المفسوخ؟ 

إن صدقها الزوج فى كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل» وعليه أن يفارقهاء 
وعليها أن تكمل عدة الأولء ثم تعتد من وطء الثانى. فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن 
يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول. ثم إذا فارقها الثانى اعتدت له ثلاث حيض» ثم تزوج 
من شاءت بنکاح حجديدك» وولده ولد حلال يلحقه دسبه ؟ وإن كان قد ولد بوطء فى عقد 
فاسد لا يعلم فساده. 


وسئل - رحمه الله - عن مطلقة أدعت وحلفت أنها قضت عدتهاء فتزوجها زوج 
ثان» ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين» وصدقها الزوج على ذلك؟ 


۶ 


فأجاب: 
إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثانى باطل باتفاق الأئمة» وإذا كان الزوج مصدقا لها 


وجب أن يفرق بينهما؛ فتكمل عدة الأول بحيضة» ثم تعتد من وطء الثانى عدة كاملة» ثم 
بعد ذلك إن شاء الثانى أن يتزوجها تزوجها. 


0 


ی ت 
وسئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة؟ 


تفارق هذا الثانى» وتتم عدة الأول بحيضتين» ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثانى بثلاث 
حيضات» ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد. 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن رجل عقد العقد على أنها تكون 
بالغاء ولم يدخل بهاء ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثاء ثم عقد عليها شخص آخرء ولم يدخل بها 
ولم يصبهاء ثم طلقها ثلاثا: فهل يجوز للذى طلقها ولا أن يتزوج بها؟ 


ع 


فاحاب: 


إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة» لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره» ويدخل بهاء فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول. 

وسئل ۔ رحمه الله عن رجل تزوج بنتا بكراء ثم طلقها ثلاثا ولم يصيبها: فهل 
يجوز أن يعقد عليها عقدا ثانياء أم لا؟ 

طلاق البكر ثلاثا كطلاق المدخول بها ثلاثا عند أكثر الأئمة. 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث 
تباح بدون نكاح ثان للذى طلقها ثلاثا: فهل قال هذا القول أحد من المسلمين» ومن قال هذا 
وما صفة النكاح الثانى الذى يبيحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابين يرحمكم الله. 


فأجاب ‏ رضى الله عنه 5 


الحمد لله رب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا 


00 


ون 
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ااا 
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غيره بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إنها تباح بعد وقوع 
الطلاق الثلاث بدون زوج ثان» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. ومن قال ذلك أو 
استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ٿان» فإن كان جاهلا يعذر 
بجهله ‏ مثل أن يكون نشا بمكان قوم لا يعرفون فيه شرائع الإسلام» أو يكون حديث عهد 
بالإسلام؛ أو نحو ذلك فإنه يعرف دين الإسلام؛ فإن أصر على القول بأنها تباح بعد 
وقوع الثلاث بدون نكاح ثان أو على استحلال هذا الفعل» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» كأمثاله من / المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» وحل 
المباحات التى علم أنها من دين الإسلام» وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتز عن نبيها عليه ' 
أفضل الصلاة والسلام. وظهر ذلك بين الخاصض والعام» کمن يجحد ‏ وجوب «مبانى 
الإسلام» من الشهادتين» والصلوات الخمس؛ وصيام شهر رمضان» وحج البيت الحرام» أو 
جحد «تحريم الظلم» وأنواعه» كالربا والميسر»ء أو تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وما يدخل فى ذلك من تحريم «نكاح الأقارب» سوى بنات العمومة والخؤولة» وتحريم 
«المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء ونحو ذلك من 
الحرمات» أو حل الخبزء واللحم» والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته 
الاضطراو من .دين الأسلام ت اسا عا لم يقاو فيها لرن ال ولا 
بدعيهم ٠ ٠‏ 

ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من «مسائل الطلاق والنكاح» وغير ذلك من الأحكام: 
كتنازع الصحابة والفقهاء بعدهم فى «الحرام» هل هو طلاق» أو يمين» أو غير ذلك؟ 
وكتنازعهم فى «الكنايات الظاهرة» كالخلية» والبرية» والبتة: هل يقع بها واحدة رجعية» أو 
بائن» أو ثلاث؟ أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم فى «المولى»: هل يقع به الطلاق عند 
انقضاء المدة إذا لم يف فيها؟ أم يوقف بعد انقضائها حتى يفىء أو يطلق؟ وكتنازع العلماء 
فى طلاق السكران» والمكره» وفى الطلاق بالخط» وطلاق / الصبى المميز» وطلاق الأب 
على ابنه. وطلاق الحكم الذى هو من أهل الزوج بدون توكيله. كما تنازعوا فى بذل أجر 
العوض بدون توكيلها. وغير ذلك من المسائل التى يعرفها العلماء. وتنازعوا ‏ أيضا - فى 
مسائل «تعليق الطلاق بالشرظ» ومسائل «الحلف بالطلاق» والعتاق» والظهارء والحرام» 
والنذر» كقوله: إن قعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف .. وتنازعوا - أيضا 
- فى كثير من مسائل «الأيمان» مطلقا فى موجب اليمين. 

وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنكاح: هل يقع أولا يقع؟ أو يفرق بين العموم 
والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى وبين أن بقع فى نوع ملك أو غير ملك؟ 
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وتنازعوا فى الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح؟ على ثلاثة أقوال: فقيل: يقع مطلقا. 
وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه» وبين الشرط 
الذى يقصد عدمه. وعدم الطلاق عنده. فالأول كقوله: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق. 
والثانى كقوله: إن فعلت كذا فعبيدى أحرار» ونسائى طوالق» وعلى الحج . 

وأما النذر المعلق بالشرط» فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله: إن 
شفى الله مريضى» أو سلم مالى الغائب فعلى صوم شهرء أو الصدقة بمائة» أنه يلزمه. 
وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرطء بل مقصوده عدم الشرطء وهو حالف 
بالنذرء كما إذا قال: لا أسافرء وإن سافرت / فعلى الصومء أو الحج» أو الصدقة» أو 
على عتق رقبة. ونحو ذلك؟ على ثلاثة أقوال: فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه 
كفارة يمين» وهو مذهب الشافعى وأحمد» وهو آخر الروايتين عن أبى حنيفة» وقول طائفة 
من المالكية؛ كابن وهب» وابن أبى العمر» وغيرهما. وهل يتعين ذلك» آم يجزيه الوفاء؟ 
على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد. وقيل: عليه الوفاءء كقول مالك. وإحدى 
الروايتين عن أبى حنيفة» وحكاه بعض المتأخرين قولا للشافعى؛ ولا أصل له فى كلامه. 
وقيل: لا شىء عليه بحال» كقول طائفة من التابعين» وهو قول داودء وابن حزم. 

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق ألا يفعل شيئا 
كقوله: إن فعلت كذا فعبدى حر أو امرأتى طالق. هل يقع ذلك إذا حنث.» أو يجزيه 
كفارة يمين» أو لا شىء عليه؟ على ثلاثة أقوال. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. 
واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لا يقع به الطلاق» بل ولا 
يجب عليه إذ لم يكن قربة» ولكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين: أحدهما: يجب عليه 
كار عون وهو مدهت لد قن الور عه وملحت أت جهلة رفيا سكا ابن ادر 
والخطابى وابن عبد البر وغيرهم» وهو الذى وصل إلينا فى كتب أصحابه» وحكى القاضى 
أبو يعلى وغيره. وعنه أنه لا كفارة فيه» والثانى: لا شىء عليه» وهو مذهب الشافعى. 


يك 


سنا 


قن 


م 


/ فصل 

وأما إذا قال: إن فعلته فعلى إن عتق عبدى. فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد 
الفعل» لكن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك» وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة . 
وقيل: لا يجب عليه شىء» وهو قول طائفة من التابعين» وقول داودء وابن حزم. وقيل: 
عليه. كفارة يمين» وهو قول الصحابة وجمهور التابعين» ومذهب الشافعى وأحمد» وهو 
مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. وقيل: يجب التكفير عيئًا؛ ولم ينقل عن 
الصحابة شىء فى الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث» وتتبع كتب المتقدمين 
والمتأخرين» بل المنقول عنهم إما ضعيف؛ بل كذب من جهة النقل» وإما ألا يكون دليلا 
على الحلف بالطلاق؛ فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم» ولكن نقل عن 
طائفة منهم فى الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين» كما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدى حر. 
وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول. وأنه يعتق. وقد تكلمنا على أسانيد ذلك فى 
غير هذا الموضع. ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق» فإنه لا يقع الطلاق 
بطريق الأولى» كما صرح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظن أن الطلاق 
لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: يقع الطلاق» دون العتاق! 
وقد بسط الكلام على هذه المسائل» وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم 
/ بإحسان» والائمة الأربعة» وغيرهم من علماء المسلمين»وحجة كل قوم فى غير هذا 
الموضع . 

وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل 
شيئًا ففعله ناسيًا ليمينه » أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه: فهل يحنث» كقول أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأحد القولين للشافعى وإحدى الروايات عن أحمد؟ أو لا يحنث بحال» 
كقول المكيين» والقول الآخر للشافعى والرواية الثانية عن أحمد؟ أو يفرق بين اليمين 
بالطلاق والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمدء وهو اختيار القاضى والخرقى 
وغيرهما من أصحاب أحمد» والقفال من أصحاب الشافعى؟ وكذلك لو اعتقد أن امرأته 
بانت بفعل المحلوف عليه» ثم تبين له أنها لم تبن؟ ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق 
أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه؟ ففيه ثلاثة أقوال كما ذكرء ولو 
حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه؟ ففيه قولان. عند مالك يقع» وعند الأكثرين لا 
يقع» وهو المشهور من مذهب أحمد. والمنصوص عنه فى رواية حرب التوقف فى المسألة» 
فيخرج على وجهين» كما إذا حلف ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم» أوشك فى فعله هل 
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يحنث؟ على وجهين. 

واتفقوا على أنه يرجع فى اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه. ولم يخالف الظاهرء 
أو خالفه وكان مظلومًا. وتنازعوا: هل يرجع إلى سبب / اليمين وسياقها وما هيجها؟ على 
قولين: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك» والمعروف فى مذهب أبى 
حنيفة والشافعى أنه لا يرجع» لكن فى مسائلهما ما يقتضى خلاف ذلك. وإن كان السبب 
أعم من اليمين عمل به عند من يرى السبب. وإن كان خاص: فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه 
قولان فى مذهب أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة فتبين بخلافها؟ ففيه 
أيضًا قولان. وكذلك لو طلق امرأته بصفة؛ ثم تبين بخلافها مثل أن يقول: أنت طالق أن 
دخلت الدار ‏ بالفتح - أى لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت. فهل يقع به الطلاق؟ 
على قولين :فى ذهب أحمد وغيرة . وكذلك إا قال أنت طالق: لأنك. فعلت كذا وتخو 
ذلك» ولم تكن فعلته؟ ولو قيل له: امرأتك فعلت كذاء فقال: هى طالق. ثم تبين أنهم 
كذبوا عليها؟ ففيه قولان وتنازعوا فى الطلاق المحرم. كالطلاق فى الحيض» وكجمع الثلاث 
عند الجمهور الذين يقولون: إنه حرام» ولكن الأربعة وجمهور العلماء يقولون: كونه حرام 
لا يمنع وقوعه» كما أن الظهار محرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظهارء وكذلك «النذر» قد ثبت 
فى الصحيح عن النبى ب أنه نهى عنه» ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . 

والذين قالوا لا يقع: اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه 
حكم» والجمهور فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه لا يناسب فعل / المحرم: كحل الأموال 
والإبضاع وإجزاء العبادات وبين أن يكون عبادة تناسب فعل المحرم كالإيجاب والتحريم؛ فإن 
المنهى عن شىء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة أو حدء أو غير ذلك من العقوبات» فكذلك 
قد ينهى عن فعل شىء فإذا فعله لزمه به واجبات ومحرمات» ولكن لا ينهى عن شىء إذا 
فعله أحلت له بسبب فعل المحرم الطيبات؛ فبرئت ذمته من الواجبات؛ فإن هذا من «باب 
الإكرام والإحسان». والمحرمات لا تكون سببًا محضًا للإكرام والإحسان» بل هى سبب 
للعقوبات إذا لم يتقوا الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: « فبِظْلْم من الُذين هادوا حرمتا 
عَلَيْهِم طََيّات أُحلّت لهم 4 [النساء: ١‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: ط وعَلَى الّذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر 4 إلى قوله تبارك وتعالى: « ذلك جزيناهم ببغيهم 4 [الأنعام:47١]»‏ وكذلك ما ذكره 
تعالى فى قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سببًا لزيادة الإيجاب» 
ومنه قوله تعالى : «لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم > [المائدة: »]٠١١‏ وحديث النبى 
ي : «إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل 
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مىسالته» . ولا سألوه عن الحج: أفى كل عام؟ قال: «لا. ولو قلت: نعم لوجب» ولو 
وجب لم تطيقوه» ذرونى ما تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا نهيتم عن شىء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

ومن هنا قال طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة عقوبة للرجل حتى 
لا يطلق؛ فإن الله يبغض الطلاق» وإنما يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى فى 
السحر : :8 فَيتَعلَمُونَ منهما' ما يفرقون به بين المرء وزوجه 4» [البقرة: 7 »]٠١‏ وفى/ الصحيح 
عن النبى 45 آنه قال : «إن الشيطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث جنوده فأقربهم إليه 
منزلة أعظمهم فتنة» فيأتى أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر. فيقول: الساعة 
يتوب. ويأتئ الآخر فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقبله بين عينيه . 
ويقول: أنت! أنت!». وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه أنهم كانوا فى أول 
الإسلام يَطلّقون بغير عدد؛يطلق الرجل المرأة»ثم يدعها حتى إذا شارفت انقضاء العدة 
راجعها ثم طلقها ضراراء فقصرهم الله على الطلقات الثلاث ؛ لأن الثلاث أول حد الكثرة» وآخر 
حد القلة . ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضى تحريمه» كما دلت عليه الآثار 
EY‏ الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانًا. وحرمه فى مواضع 
باتفاق العلماء . كما إذا طلقها فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق؛فإن هذا الطلاق حرام 
باتفاق العلماء . ۰ 

والله تعالى بعث محمدا اة بأفضل الشرائع وهى الحنيفية السمحة» كما قال: «أحب 
الدين إلى الله الحنيفية السمحة»» فأباح لعباده المؤمنين الوطء بالنكاح. والوطء بملك 
الا YE‏ درنلا بالنکاح ؛ لا يطؤون بملك اليمين. و«أصل ابتداء 
لفق دين الى + و E E‏ اندي فى ی 
الصحيح أنه قال: «فضلنا على الأنبياء بخمس : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة»/ وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلناء وكان النبى يبعث 
إلى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عامة» وأعطيت الشفاعة». فأباح ‏ سبحانه - للمؤمنين 
أن ينكحوا وأن يطلقواء وأن يتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها. ش 
(۱) البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۹) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۹۸ / ۱۳۲ , ٠ . ) ۱٣۴‏ 
(۲) البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج ( ۱۳۴۳۷ / 517 ) . 
(۳) فى المطبوعة: «منه»» والصواب ما أثبتناه. . 
(5) أحمد ۳ / ۳٠١‏ ومسلم فى المنافقين ( 58011 / 509 ) . 
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و «النصارى» يحرمون النكاح على بعضهم»ء ومن أباحوا له النكاح لم يبيحوا له 
الطلاق. و«اليهود» يبيحون الطلاق» لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه 
عندهم. والنصارى لا طلاق عندهم. واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. واللّه 
تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا. 

ولو أبيح الطلاق بغير عدد ‏ كما كان فى أول الأمر ‏ لكان الناس يطلقون دائمًا؛ إذا لم 
يكن أمر يزجرهم عن الطلاق» وفى ذلك من الضرر والفساد ما أوجب حرمة ذلك» ولم 
يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط؛ كالطلاق فى الحيض حتى يباح دائمًا بسؤالهاء بل 
نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة منهى عنه باتفاق العلماء؛ إما نهى تحريم» أو نهى تنزيه . 
وما كان مباحًا للحاجة قدر بقدر الحاجة. والثلاث هى مقدار ما أبيح للحاجة» كما قال 
البى مَك « لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض 
هذاء وخيرهما الذى يبدأ بالسلام»» وكما قال: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج / فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»"» وكما 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلانًا. وهذه الأحاديث فى الصحيح. وهذا مما 
احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا من القصدء ولا يرى وقوع طلاق المكره؛ كما لا 
يكفر من تكلم بالكفر مكرها بالنص والإجماع؛ ولو تكلم بالكفر مستهزنًا بآيات الله وبالله 
ورسوله كفر؛ كذلك من تكلم بالطلاق هازلاً وقع به. ولو حلف بالكفر فقال: إن فعل كذا 
فهو برىء من الله ورسوله» أو فهو يهودى أو نصرانى» لم يكفر بفعل المحلوف عليه» وإن 
كان هذا حكما معلقًا بشرط فى اللفظ؛ لأن مقصوده الحلف به بغضاً له ونفور عنه؛ لا 
إرادة له» بخلاف من قال: إن أعطيتمونى ألما كفرت فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق 
بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع 
الشرط . 

ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح» وليس هو من الطلقات 
الثلاث؛ كقول ابن عباس» والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما؛ لأن المرأة افتدت نفسها من 
الزوج كافتداء الأسيرء وليس هو من الطلاق المكروه فى الأصل؛ ولهذا يباح فى الحيض› 
بخلاف الطلاق. وأما إذا عدل هو عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفريط منه. 
وذهب طائفة من السلف؛ كعثمان بن عفان وغيره» ورووا فى ذلك حديئًا مرفوعًا. وبعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد جعلوه مع الأجنبى فسحًا؛ كالإقاله. والصواب أنه 


() البخارى فى الاستكذان (1۲۳۷) »ومسلم فى البر والصلة (2)505/5550 وأبو داود فى الأدب (54111)) كلهم 
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مع الأجنبى كما هو مع المرأة؛فإنه إذا كان افتداء المرأة كما يفدى / الأسير فقد يفتدى 
الأسير بمال منه ومال من غيره. وكذلك العبد يعتق يمال يبذله هو وما يبذله الأجنبى » وكذلك 
الصلح يصح مع المدعى عليه ومع أجنبى » فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . 

وإذ كان الخلع رفعًا للنكاح» وليس هو من الطلاق الثلاث» فلا فرق بين أن يكون المال 
الميذول من المرأة أو من أجنبى . وتشبيه فسخ النكاح به بفسخ البيع» فيه نظر؛ فإن البيع لا 
يزول إلا برضا المتبايعين » لا يستقل أحدهما بإزالته؛ بخالاف النكاح؛ فإن المرأة ليس إليها 
إزالته» بل. الزوج يستقل بذلك؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبى لها. ومسائل 
الطلاق وما فيها من الإجماع والتزاع مبسوط فى غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا إذا 0 به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين» كما دل عليه 
ا فيه بالعقد. ا بخلاف المنهى عنه؛ ا وى ليله كلق اده 
والوطء؛ ولهذا کان النكاح الواجب اف يؤمر فيه بالوطء من العقد» و«النكاح 
المحرم) يحرم فيه مجرد العقد» وقد ثبت فى الصحيح أن النبى د قال لا مرأة رفاعة 
ا لما أرادت أن تر جع عالت 0 بدون الوطء -: قلىك حتى تذوقى عسيلته» ويذوق 
لم تبلغه السنة فى هذه المسألة. 8 المبيح» هو 5 المعروف عند المسلمين» 
النكاح الذى جعل الله فيه بين / الزوجين مودة ورحمة؛ ولهذا قال النبى اة فيه «(حتی 
تذوقى عسيلته» ويذوق عسيلتك»» فأما «نکاح المحلل» فإنه لا يحلها للأول عند جماهير 
السلف» وقد صح عن النبى يي أنه قال : «لعن الله ال محلّل والحلّل لہ ٠۳۲‏ 3 وقال عمر بن 
الخطاب: لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. وكذلك قال عثمان وعلى وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة؛ لا نكاح محلل . ولم يعرف عن أحد من 
الصحابة أنه رخص فى نكاح التحليل. 

ولكن تنازعوا ذ فى «نكاح المتعة» فإن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه: 
. أحدها: أنه كان مباحًا فى أول الإسلام» بخلاف التحليل. 

الثانى: أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف» بخلاف التحليل» فإنه لم يرخص 

الثالث: أن المتمتع له رغبة فى المرأة وللمرأة رغبة فيه إلى أجل» بخلاف المحلل فإن المرأة 
)١(‏ الببخارى فى الطلاق )٥۳١۷(‏ عن عائشة . ش 
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ليس لها رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيهاء بل فى أخذ ما يعطاه» وإن كان له رغبة 
فهى من رغبته فى الوطء» لا فى اتخاذها زوجة» من جنس رغبة الزانى؛ ولهذا قال ابن 
عمر: لا يزالان زانيين» وإن مكثا عشرين سنة. إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 
ولهذا تعدم فيه خصائص النكاح؛ فإن النكاح المعروف كما قال تعالى: ‏ ومن آياته أن خلق 
كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيدكم / مود ورحمة 4 [الروم: ]١١‏ والتحليل فيه 
البغضة والنفرة؛ ولهذا لا يظهره أصحابه» بل يكتمونه كما يكتم السفاح. ومن شعائر 
التكاح إعلانه» كما قال النبى يي : «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالدف:20؛ ولهذا يكفى 
فى إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء» وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان؛ 
فإذا تواصوا بكتمانه بطل . 

ومن ذلك الوليمة عليه» والنثار» والطيب» والشراب» ونحو ذلك مما جرت به عادات 
الناس فى النكاح. وأما «التحليل» فإنه لا يفعل فيه شىء من هذا؛ لأن أهله لم يريدوا أن 
يكون المحلل زوج المرأة» ولا أن تكون المرأة امرأته؛ وإنما المقصود استعارته لينزو عليهاء 
كما جاء فى الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار؛ ولهذا شبه بحمار العشريين الذى يكترى 
للتقفيز على الإناث؛ ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها بعد التحليل كما كانت قبله» بل يحصل 
بينهما نوع من النفرة. 

ولهذا لما لم يكن فى التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع» صار الشيطان يشبه به 
أشياء مخالفة للإجماع» فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن ولادتها لذكر يحلهاء أو أن 
وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو سلم هى تحته يحلها. ومنهم من يظن 
أنهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل 
به لم تمكنه من نفسهاء بل تمكنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شيا وتوصيه بأن يقر 
بوطئها. ومنهم من يحلل الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت فى غير هذا الموضع» بيناها 
/ فى كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل». ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة وما تنازع 
فيه السلف خير من مثل هذا؛ فإنه لو قدر أن الشريعة تأتى بأن الطلاق لا عدد له لكان هذا 
مکنا وإن كان هذا منسوخا. وإما أن يقال: إن من طلق امرأته لا تحل له حتى يستكرى من 
يطأها فهذا لا تأتى به شريعة . 

وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين؛ فإن المرأة المعتدة لا يحل 
لغير زوجها أن يصرح بخطبتها » سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو عدة وفاة » قال 


)١(‏ الترمذى فى النكاح )١١89(‏ عن عائشة» وقال: هذا حديث غريب حسن». 


1۳ 


1/44 


۳/4٥ 


۳/4٦ 


۲/4۷ 


تعالى : 9 ولا جاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة التساء أو أكتننم في أنفسكم علم الله أنكم 
ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إل أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فنهى الله تعالى عن المواعدة سرا» وعن عزم عقدة النكاح › 
حتى يبلغ الكتاب أجله. وإذا كان هذا فى عدة الموت فهو فى عدة الطلاق أشد باتفاق 
المسلمين؛ فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجهاء بخلاف من مات عنها. وأما «التعريض» فإنه 
يجوز فى علة المتوفى عنهاء ولا يجوز فى عدة الرجعية وفيما سواهما. فهذه المطلقة ثلاثًا لا 
يحل لأحد أن يواعدها سراء ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق 
المسلمين» وإذا تزوجت بزوج ثان وطلقها ثلاثا لم يحل للأول أن يواعدها سراء ولا يعزم 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين. وذلك أشد وأشد./ وإذا كانت مع 
زوجها لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحاء ولا تعريضًا باتفاق المسلمين. فإذا كانت لم 
تتزوج بعد لم يحل للمطلق ثلانًا أن يخطبها؛ لا تصريحًا ولا تعريضاء باتفاق المسلمين. 
وخطبتها فى هذه الحال أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثانى. 

وهؤلاء «أهل التحليل» قد يواعد أحدهم المطلقة ثلانّاء ويعزمان قبل أن تنقضى عدتها 
وقبل نكاح الثانى على عقدة النكاح بعد النكاح الثانى نكاح المحلل» ويعطيها ما تنفقه على 
شهود عقد التحليل» وللمحلل» وما ينفقه عليها فى عدة التحليل» والزوج المحلل لا يعطها 
مهراء ولا نفقة عدة» ولا نفقة طلاق؛ فإذا كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز فى هذه 
وقت نكاحها بالثانى أن يخطبها الأول - لا تصريحًا ولا تعريضًا ‏ فكيف إذا خطبها قبل أن 
تتزوج بالثانى؟ أو إذا كان بعد أن يطلقها الثانى لا يحل للأول أن يواعدها سراء ولا يعزم 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن يطلق؟! بل قبل أن 
التحليل يفعله». وليس فى التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها ولا صورة أباحها 

وأما الصحابة فلم يغبت عن النبى ية أنه لعن المحلل والمحلل له منهم؛ وهذا وغيره 
يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره / من الأنكحة التى تنازع فيها السلف» 
وبکل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت فى ا لضحيح عن النبى 
ياه أنه قال: «خير القرون القرن الذى بعثت فيهمء؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ع فنکاح تنازع السلف فى جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على محريه. وإذا 
تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علمًا وديتا؛ وما أجمعوا على تعظيم تحريمه كان أمره أحق 
)١(‏ البخارى فى الرقاق ( 5874 ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( o1 / ٠٠۳۲‏ لض #6 


1٤ 


ما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم. والله تعالى أعلم. 


وسئل - ر حمه أيه ب عن رجل تزوج بيتيمة» وشهدت أمها بلوغهاء فمكنت فى 
صحيته أربع سنین» ثم بانت منه بالثلاث» ثم شهدت أخواتها ونساء آخر أنها ما بلغت إلا 
بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام, وشهدت أمها بهذه الصورة. والأم ماتت» والزوج يريد 
المراجعة؟ 


الحمد لله لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلانّا عند جمهور العلماءء فإن مذهب 
أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح» وإن كان قبل البلوغ. ومذهب 
مالك وأحمد فى المشهور أن الطلاق يقع فى النكاح الفاسد المختلف فيه. ومثل هذه المسائل 
يقبح» فإنها / من أهل البغى» فإنهم لا يتكلمون فى صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع 
بهاء حتى إذا طلقت ثلاثًا أخذوا يسعون فيما يبطل النكاح» حتى لا يقال: إن الطلاق 
وقع؟! وهذا من المضادة لله فى أمره» فإنه حين كان الوطء حرامًا لم يتحر ولم يسأل» فلما 
حرمه اللّه أخذ يسأل عما يباح به الوطء. 

ومثل هذا يقع فى المحرم بإجماع المسلمين» وهو فاسق؛ لأن مثل هذه المرأة إما أن يكون 
نكاحها الأول صحيحاء وإما ألا يكون. فإن كان صحيحًا فالطلاق الثلاث واقع» والوطء 
قبل نكاح زوج غيره حرام. وإن كان النكاح الأول باطلاً كان الوطء فيه حرامّاء وهذا 
الزوج لم يتب من ذلك الوطء. وإنما سأل حين طلق؛ لثلا يقع به الطلاق» فكان سؤالهم 
عما به يحرم الوطء الأول. لأجل استحلال الوطء الثانى. وهذه المضادة لله ورسوله. 
والسعى فى الأرض بالفساد. فإن كان هذا الرجل طلقها ثلانًا فليتق الله» وليجتنبهاء 
وليحفظ حدود الله ؛ فإن «! من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 4 ؛ [الطلاق: .]١‏ واللّه أعلم . 


دجتل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى» ووليها فى مسافة دون القصرء معتقدا أن 
الأجنبى حاكم» ودخل بها واستولدهاء ثم طلقها ثلانّاء ثم أراد / ردها قبل أن تنكح زوج 
غيره: فهل له ذلك؛ لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهرء ويلحق الدسب» 
ويحصل به الإحصان. 
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1/۹۸ 


۳۲/۹4 


فيض 


لا يجب فى هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته» بل يلحق به النسب ويجب فيه المهرء ولا 
يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد. ويقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته . 
وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها قها الزوج حين علم فطلقها ثلانًا لم يقع طلاق 
والجال هذه؛ وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره. 


وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عمن تزوج امرأة من سنتين» ثم طلقها ثلاناء 
وكان والى نكاحها فاسقًا: فهل يصح عقد الفاسق» بحيث إذا طلقت ثلاث لا تحل له إلا بعد 
نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جدید» وولى مرشد من غير أن ينكحها 
غيره؟ 


الحمد للّهء إن كان قد طلقها ثلاثًا, فقد وقع به الطلاق» وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث 
أن ينظر فى الولى: هل كان عدلا أو فاسقًا؛ ليجعل فسق الولى ذريعة إلى عدم وقوع 
الطلاق؛ فإن أكثر / الفقهاء يصححون ولاية اداو وأكثرهم يوقعون الطلاق فى مثل 
هذا التكاحء بل وفى غيره من الأنكحة الفاسدة. 

فإذا فرع على أن النكاح فاسد» وأن الطلاق لا يقع فيه» فإنما يجوز أن يستحل الخلال 
من يحرم الحرام؛ E‏ لقن ال حلالاً حرامًا. وهذا الزوج كان وطئها قبل 
الطلاق» ولو ماتت لورثهاء فهو عامل على صحة النكاح» فكيف يعمل بعد الطلاق على 
فساده؟! فيكون التكاح صحيحا إذا كان له غرض فى صحته» فاسدا إذا كان له غرض فى 
فساده! وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء 
کان غا أن يعتقد ذلك» سواء وافق غرضه أو خالفه. ومن اعتقد تحر يه كان عليه أن يعتقد 
ذلك فى الحالين. وهؤلاء المطلقون لا يفكرون فى فساد النكاح به بفسق الولى إلا عند الطلاق 
الثلاث» لا عند الاستمتاع والتوارث» فيكونون فى وقت يقلدون من يفسدهء وفى وقت 
ترد بن SS‏ الغرض والهوى! ومثل هذا لا يجوز باتعاق 0 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت «شفعة الحوار» إذا كان طالبًا لهاء ويعتقد ع الثبوت 
إذا كان مشتريًا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماعء وهذا أمر مبنى على صحة ولاية الفاسق فى 
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حال نکاحه» وبنى على فساد ولايته / فى حال طلاقه» فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين. 
ولو قال المستفتى المعين: أنا لم أكن أعرف ذلك» وأنا من اليوم ألتزم ذلك. لم يكن من 
ذلك؛ لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين» وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم 
بحسب الأهواء. واللّه أعلم. 


وسثئل ‏ رحمه الله ب عن رجل تزوج بامرأة» وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب المر؛ 
والشهود ‏ أيضًا ‏ كذلك. وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها؟ 


فأجاب: 


ا وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق فى صفة العقدء ولم ينظر 
فى صفته قبل ذلك فهو من التعدين لحدود الله» فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل 
العللاق» وبعذده. والطلاق فى النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من 
الأئمةء والنكاح بولاية الفاسق» يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل تزوج امرأة «مصافحة)”١2‏ على أقل صداق 


خمسة دنانير كل سنة نصف دينار» وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح آم لا؟ وهل 
إذا رزق بينهما ولد يرث آم لا؟ وهل عليهما الحد آم لا؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمد للّهء إذا تزوجها بلا ولى ولا شهودء وكتما النكاح» فهذا نكاح باطل باتفاق 
الأئمةء بل الذى عليه العلماء أنه «لا نكاح إلا و «وأيما امرأة تزوجت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطلء فنكاحها باطل» فنكاحها باطل»". وكلا هذين اللفظين مأثور فى 
السان عن النبى ب4 . وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبى 
حنيفة والشافعى وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح . 


)١(‏ المصافحة: نكاح السر. 

(؟) أبو داود فى النكاح .25١86(‏ والترمذى فى النكاح )١١١١(‏ وقال: «حديث حسن»»ء والدارمى فى التكاح 
۲ ۷ كلهم عن أبى موسى. 

(۳) أبو داود فى التكاح (۲۰۸۳) والترمذى فى النکاح )١١١5(‏ وقال: «حديث عائشة حديث حسن»» والدارمى 
فى التكاح ۲ ۷ والبيهقى فى النكاح 1-¥/V‏ كلهم عن عائشة. 
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1/1.۲ 


1 AY 


Y/N. 


و«نكاح السر" هو من جنس نكاح البغاياء وقد قال الله تعالى : [ محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان 4 [النشساء: ١۲]ء‏ فنكاح E‏ 
ظ وأنکحوا الأيامئ منكم 4 [النور: ۳۲]ء وقال تعالى: ولا تنكحوا / المشركين حتَئ 
يؤمنوا © [البقرة: »]77١‏ فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: 
إن المرأة لا تنكح نفسهاء وإن البغى هى التى تنكح نفسها. ولكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائرا 
كان الوطء فيه وطء شبهة» يلحق الولد فيه» ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان 
اة عل د ذا اعقب 


وسكئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج «مصافحة» وقعدت معه أياماء فطلع لها زوج ش 
آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول» فقال لها: تريدين الأول» أو الثانى؟ فقالت: ما 
أريد إلا الزوج الثانى» فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفى عدته» وتم معها الزوج: فهل 
يصح ذلك لهاء أم ل 
فأجات: 

إذا تزوجت بالثانى قبل أن توفى عذة الأول وقد فارقها الأول؛ إما لفساد نكاحهء وإما 
لتطليقه لهاء وإما لتفريق الحاكم بينهماء فتكاحها فاسد» تستحق العقوبة» هى» وهوء ومن 
زوجهاء بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثانى قد وطئها اعتدت له عدة أخرى؛ 
فإذا انقضصت العدتان تزوجت حينئل يمن شاءت ؟ بالآول» أو بالثانى › أو غيرهما. 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن أمة متزوجة؛ وسافر زوجها وباعها سيدهاء وشرط أن لها 
ووم ست عند الي اها فادرعه الوت تفه فزوج ولم ملم آنا 
زوجّاء فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذى باعها الكتاب لزوجها الذى جاء 
من السفر» والكتاب بعقد صحيح شرعى: فهل يصح العقد بكتاب الأول؟ أو الثانى؟ ِ 
فأجاب: ش 

إن كان تزوجها نكاحًا شرعيًا؛ إما على قول أبى حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة» وإما 
على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادمًا للطول» خائفًا من العنت» فنكاحه لا 


1A 


يبطل بعتقهاء بل هى زوجته بعد العتق. لكن عند أبى حنيفة فى رواية لها الفسخ» فلها أن 
تفسخ التكاح. فإذا فضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت» وعند مالك والشافعى وأحمد فى 
المشهور عنه لا خيار لهاء بل هى زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح» فتكاحها 
باطل باتفاق الأئمة . وأما إن كان نكاحها الأول فاسدا فإنه يفرق بينهماء وتتزوج من شاءت 
بعد انقضاء العلة . 


/ وسئل - رحمه الله - عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟ 
فأجاب: 


الحمد لته » أما إن كان المقر فاسمًا أو مجهولاً لم يقبل قوله فى إسقاط العدة التى فيها 
حق الله» ولیس هذا إقرارا محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق للّه» إذ فى 
العدة حق الله وحق للزوج. وأما إذا كان عدلاً غير متهم؛ مثل أن يكون غاتبًا فلما حضر 
أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا: فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو 
من حين الطلاق» كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره» والمشهور عنه 
هو الثانى . والله أعلم . 


ع ا ج 

وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بهاء ولا أصابهاء فولدت بعد شهرين: فهل 
يصح النكاح؟ وهل بلزمه الصداق» أم ل 

/ الحمد لله لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين» وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق 
المسلمين» لكن للعلماء فى العقد قولان: أصحهما أن العقد باطل؛ كمذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. وحينئذ فيجب التفريق بينهماء ولا مهر عليه» ولا نصف مهر» ولا متعة» كسائر 
العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخحول» لكن ينبغى أن يفرق بينهما حاكم يرى 
فساد العقد؛ لقطع النزاع. 
وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع؛ كقول الشافعى. فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل 
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فض 
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الدخول فعليه نصف المهرء لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو 
زوج ؛. فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين؛ ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول. وأما الحامل 
من الزنا فلا كلام فى صحة نكاحهاء والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعاء وأما إذا نكحها 
مكرهًا فالتكاح باطل فى مذهب الشافعى» وأحمد» وغيرهما. 


وسئل - رحمه الله عن رجل «ركاض» يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرا أو 
شهرين ويعزل عنهاء ويخاف أن يقع فى المعصية: فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته / فى تلك 
البلدة, وإذا سافر طلقها وأعطاها حقهاء أو ل وهل يصح النكاح أم ل؟ 


فأجاب: 

له أن يتروج > لکن ينكح نكاحًا مطللقًا لا يشترط فيه توقیتا بحيث يكون إن شاء مسكها 
وإن شاء ظلقها. وإن نوى طلاقها حتمًا عند انقضاء سفره كره فى مثل.ذلك. وفى صحة 
النكاح نزاع» ولو نوى أنه إذا سافر .وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك . فأما أن يشترط 
التوقيت. فهذا «نكاح المتعة» الذى اتفق الأئمة الأربعة. وغيرهم على تحريمه». وإن كان طائفة 
يرخصون فيه: إما مطلقًاء وإما للمضطرء كما قد كان ذلك فى صدر الإسلام». فالصواب 
أن ذلك منسوخء كما ثبت فى الصحيح أن النبى ية بعد أن رخص لهم فى المتعة عام 
الفتح قال: «إن الله قد حرم المتعة إلى يوم الاه والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا 
زوجة أو ملوكته بقوله : ا والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم العادون 4 [المؤمنون: 9 لاء المعارج : 
»]۳١ -۹‏ وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج» ولا ما ملكت اليمين؛ فإن الله قد جعل 
للأزواج أحكامًا: من الميراث» والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر» وعدة الطلاق ثلاثة 
قروءء ونحو ذلك من الأحكام التى لا تنبت فى حق المستمتع بهاء فلو كانت / زوجة لثبت 
فى حقها هذه الأحكام؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن هذه الأحكام نسخت المتعة. 


ا هذا طويل» ولیس هذا موضعه. 


وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن فى أصح قولى العلماء» وكذلك فى 
«نكاح المحلل». وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة» فهذا فيه نزاع: يرخص فيه 
أبو حنيفة والشافعى» ويكرهه مالك وأحمد وغيرهماء كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما 
اتفق الصحابة على النهى عنه» وجعلوه من نكاح المحلل» لكن نكاح المحلل شر من تكاح 


. عن سبرة الجهنى‎ )١١/15-03( مسلم فى التكاح‎ )١( 


المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط» إذ ليس مقصود المحلل أن يتكح» وإنما مقصوده أن 
يعيدها إلى المطلق قبله» فهو يثبت العقد ليزيله» وهذا لا يكون مشروعًا بحال» بخلاف 
المستمتع فإن له غرضًا فى الاستمتاع» لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة 
والسكن» ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة» فلهذا كانت النية فى نكاح المتعة أخف من النية 
فى نكاح المحلل» وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. 

وأما «العزل» فقد حرمه طائفة من العلماء» لكن مذهب الآئمة الأربعة أنه يجوز بإذن 
المرأة. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر ۲۲/٠۰۹‏ 


تحل لزوجها: هل هو صحيح» أم لا 
فأجاب: 


هذا قول باطل» مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أثمة المسلمين؛ فإن النبى 
اة قال للمطلقة ثلانًا: «لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» وهذا نص فى أنه 
لابد من العسيلة. وهذا لا يكون بالدبر» ولا يعرف فى هذا خلاف. وأما ما يذكر عن بعض 
المالكية ‏ وهم يطعنون فى أن يكون هذا قولاً ‏ وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم 
اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر» وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه» وانعقد 
الإجماع قبله وبعده. 


وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


نكاح الزانية حرام حتى تتوب» سواء كان زنى بها هو أو غيره. هذا هو الصواب يلا 
ريب» وهو مذهب طائفة من السلف والخلف ‏ منهم / أحمد بن حنبل وغيره - وذهب 
كثير من السلف والمذلف إلى جوازه» وهو قول الثلائة» لكن مالك يشترط الاستيراء» وأبو 
حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً» لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها 
حتی نضع » والشافعى ی العقد والوطء مطلقًا؛ أن ماء الزانى غير محترم » وحكمه لد 
يلحقه نسبه . هذا مأخدله: وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فان الحامل إذا وطئها 
استلحق ولدا ليس منه قطعاء بخلاف غير الحامل . 

ومالك وأحمد يشترطان «الاستبراء» وهو الصواب» لكن مالك وأحمد ی رواية 


. 1۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
الا‎ 


ام 
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يشترطان الاستبراء بجيضة» والرواية الأخرى عن أحمد ‏ هى التى عليها كثير من أصحابه 
كالقاضى أبى يعلى وأتباعه - أنه لابد من ثلاث حيض» والضحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء 
فقط ؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة».وليست أعظم من المستبرأة التى يلحق ولدها 
سيدهاء وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء» فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة ‏ كالتى أعتقت 
بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره ‏ فإن هذه عليها استبراء عند 
الجمهورء ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التى يلحق ولدها بالواطئ» 
مع أن فى إيجاب العدة على تلك نزاعا . 

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة: أن «المختلعة» ليس عليها إلا 
الاستبراء بحيضة» لا عدة كعدة المطلقة». وهو إحدى الروايتين عن أحمد». وقول عثمان بن 
عفان» وابن عباس» وابن عمر فى آخر قوليه. وذكر مكى: أنه إجماع الصحابة» وهو قول 
قبيصة بن ذؤيب»/ وإسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وغيرهم من فقهاء الحديث. وهذا 
هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا فى موضع آخر. فإذا كانت المختلعة لكونها 
ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة ‏ فالموطوءة بشبهة 
أولى» والزانية أولى. 

وأيضاء «فالمهاجرة» من دار الكفر كا ممتحنة التى أنزل الله فيها: 5 يها لّذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن # الآية [الممتحنة: .]٠١‏ قد ذكرنا فى غير هذا الموضع 
الحديث المأثور فيهاء ان ذلك كان يكون بعد استبرائها بجيضة» مع أنها كان ا 
لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقهء لا بطلاق منه. وكذلك قوله: 
ظ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: ١۲]ء‏ فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت 
هه الاتف ان وللفية لدي عليه زر لفرت انيه رفاك eg‏ رفك امي HE‏ 
وفى السنن فى حديث بريرة لما أعتقت: أن النبى ل أمر أن تعتد"؛ فلهذا قال من قال من 
أهل الظاهر كابن حزم: إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه» وهذا ضعيف؛ فإن 
لفظ «تعتد؛ فى كلامهم يراد به الاستبراء» كما ذكرنا ان هذه» وقد روى ابن ماجه عن 
عائشة : أن النبى يال أمرها أن تعتد بثلاث حيض”". فقال: كذاء لكن هذا حديث معلول. 

/ أما أولاً» فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة. أطهار» وأنها إذا 
(1) أبو داود فى الطلاق (۲۲۳۲) عن ابن عباس» والنسائى فى الطلاق (7449) عن عائشة. 
(؟) كذا بالأصلين. 


(۳) ابن ماجه فی الطلاق (۲۰۷۷). 
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طعنت فى الحيضة الثالثة حلت» فكيف تروى عن النبى بي أنه أمرها أن تعتد بثلاث 
حيض؟! والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم فى العدة: هل هى ثلاث حيض» 
أو ثلاث أطهار؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض» 
ولو كان لهذا أصل عن عائشة» لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة 
تتوافر الهمم والدواعى على معرفتها؛ لآن فيها أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض . 

والثانى: أن العدة ثلاث حيض . 

وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة 
بائنة - كقول مالك وغيره - وعلى هذاء فالعدة لا تكون إلا من طلاق» لكن هذا أيضًا - 
قول ضعيف . والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيّاء وأن كل 
فرقة مباينة » فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع» كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا الكلام فى نكاح الزانية» وفيه مسألتان: 

إحداهما: فى استبرائهاء وهو عدتهاء وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لاء الزانى. يقال 
له: الاستبراء» لم يكن لحرمة ماء الأول» بل لحرمة ماء الثانى؛ فإن الإنسان ليس له أن 
يستلحق ولد ليس منهء وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزانى. وأيضا ففى 
استلحاق الزانى ولده إذا لم تكن المرأة / فراشًا قولان لأهل العلم» والنبى ئي قال: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»'. فجعل الولد للفراش دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة 
فراشًا لم يتناوله الحديث» وعمر ألحق أولادا ولدوا فى الجاهلية بآبائهم . وليس هذا موضع 
سط هذه المسألة . 

والثانية: أنها لا نحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذى دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار» 
والمشهور فى ذلك آية النور قوله تعالى: ‏ الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلأ زان أو مشرك وحرم ذلك على الْمؤْمينَ4 [النور: 7]» وفى السان حديث أبى مرد 
الصو ف عاق . والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسحًا. أما التأويل : 
فقالوا: المراد بالنكاح الوطءء وهذا عا يظهر فساده بأدنى تأمل . 


)١(‏ البخارى فى البيوع :)٠١897(‏ ومسلم فى الرضاع »037/١1551(‏ أبو داود فى الطلاق (۲۲۷۳)ء كلهم عن 

)۲( أبو داود فی النكاح )١ه‏ ¥(“ والترمذى فى التفسير (TIVY)‏ وقال: (حسن غريب)» والنسائى فو النكاح 
(TYYA)‏ كلهم عن عرو بن شعيب ع أنية عن جده. 
YY‏ 


AWARE 


TYE 


T/1 


أما أولاً:. فليس فى القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد» وإن دخل فيه الوطء 
أيضًا. فإما أن يراد به مجرد الوطءء فهذا لا يوجد فى كتاب الله قط . 

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبى للل فى التروج بزانية» فكيف يكون 
سبب النزول خارجًا من اللفظ؟! ش 

الثالث: أن قول القائل: الزانى لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا يطؤها إلا زان» كقوله: 
3 وجة ا إلا زو ج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله . 

الرابع: أن الزانى قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيًا ولا تكون زانية» وكذلك المرأة قد 
تزنى: بنائم :ومكره على أحد القولين» ولا يكون زانيا. 
٠‏ الخامس: أن تحريم eT‏ رلت عكة و رغه أشهر من أأن قزل 
هذه الآية يتحر عه . 

السادس: قال: «الا يتكحها إلا زان أو مشرك 4 [النور: ۳]ء فلو أريد الوطء لم يكن 
حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان» وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهى زانية فلا حاجة إلى 
ال 

السابع: أنه قد قال قبل ذلك  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلّدة 4 
[النور: 7]» فأى حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك؟! 

وأما النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: ٠‏ وأنكحوا الأيامئ منكم » 
[النور: 77]. ولا علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداء ولم يجدوا 
ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد. قالوا: SS‏ 
على الحبائى وغيره. أما / على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ي ينسخ النصوص كما 
يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيرهء وهو قول فى غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها 
تبديل دينها بعد نبيهاء. وأن ذلك جائز لهمء كما تقول النصارى: أبيح لعامائهم أن ينسخوا 
من شريعة المسيح ما يرونة؛ لش هذا من أقوال المسلمين . ومن يظن الإجماع من يقول: 
الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغناء ولا حديث - إجماع فى خلاف هذه الآية - وكل من 
عارض نصا بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص» فإنه مخطئ فى ذلك» 
كما قد بسط الكلام على هذا فى موضع آخرء وبين أن النصوص لم ينسخ منها شىء إلا 
بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذى العمل به أهم عندها من علمها 
بالمنسوخ الذى لا يجوز العمل بهء وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة. 
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وقول برخ قال كن سوحة U‏ ل وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [النور: ۳۲]ء فى غاية 
الضعف؛ فإن كونها زانية وصف عارض لهاء يوجب تحريًا عارضًا ‏ مثل كونها محرمة» 
ومعتدة» ومنكوحة للغير» ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية» ولو قدر أنها محرمة 
على التأبيد» لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التى بها تحرم المرأة 
مطلفًا أو مؤقنَاء وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط 
التى بينها وكما أنها لا تنكح فى العدة والإحرام» لا تنكح حتى تتوب. 

/ وقد احتجوا بالحديث الذى فيه: إن امرأتى لا ترد يد لامس . فقال : «طلقها». فقال: 
إلى أحبها. قال: «فاستمتع بها اذيك ٠.‏ رؤا التسائك !22 وقد ضعفة الحمد وغيره فلا 
تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة؛ ولو صح لم يكن صريحا؛ فإن من الناس من 
يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف . لكن لفظ «اللامس» قد يراد به من مسها 
بيذه» وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرجء وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده 
عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذا نكاحها مكروه؛ ولهذا أمره بفراقهاء 
ولم يوجب ذلك عليه؛ لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن» ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ؛ 
ولهذا قال: لا ترد يد لامس. فجعل اللمس باليد فقط. ولفظ : «اللمس» والملامسة» إذا 
عنى بهما الجماع لا يخص باليد» بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: ظ ولو نزلنا عليِك كتابا 
في قرطاس فلمسوه بأيديهم 4 [الأنعام: ۷]. 

وأيضاء فالتى تزنى بعد النكاح ليست كالتى تتزوج وهى زانية؛ فإن دوام النكاح أقوى 
من ابتدائه . والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعى على أن 
الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين 
الدليلين . 

فاخن جنا امك ك ينكحها إلا زان أو مشرك 4؟ قيل: المتزوج بها إن كان 
مسلمًا فهو زان» وإن لم يكن مسلمًا فهو كافر. فإن كان مؤمنًا بجا جاء به الرسول من تحريم 
هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمنًا بجا جاء به الرسول فهو مشرك»› كما كانوا عليه فى 
الجاهلية ‏ كانوا يتزوجون / البغايا. يقول :فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد 
تحريم ذلك» فأنتم مشركون» وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة؛ لأن هذه تمكن من نفسها غير 
الزوج من وطتهاء فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئكك». وكل امرأة اشترك فى وطئها 
رجلان فهى زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك» بل لا تكون الزوجة إلا معحصنة . 


)١(‏ النسائى فى النكاح (۳۲۲۹) عن ابن عباس مرفوعا. 
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ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذمومًا عند الناس؛ وهو مذموم أعظم مما يذم 
الذى يزنى بنساء الناس؛ ولهذا يقول فى الشتمة: سبه بالزاى والقاف . أى قال: يا زوج 
القحبة» فهذا أغظم ما يتشاتم به الناس؛ لا قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك» فكيف 
يكون مباحًا؟! ولهذا كان قذف المرأة طعنًا فى زوجهاء فلو كان يجوز.له التزوج ببغى لم 
يكن ذلك طعنًا فى الزوج؛ ولهذا قال من. قال.من السلف: ما بغت امرأة نبى قط .. فالله 
تعالى أباح للا نبياء أن يتزوجوا كافرة» ولم يبح تروج البغى ؟. لن هذه تفسد مقصود النكاح › 
بخلاف الكافرة؛ ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط 
عنه الحد بلعانه؛ لما فى ذلك: من الضرر عليه. وفى الحديث: «لا.يدخل الجحنة 
د والدى يتروج ببغى هو ديوث. وهذا بم فطر الله على ذمه وعيبة بذلك جميع 
عباده المؤ منين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم» كلهم يذم من تكون / امرأته 
بغياء ويشتم بذلك» ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك؟! وهذا لا يجوز 
أن يأتى به نبى من الأنبياء» فضلاً عن أفضل الشرائع؛ بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل 
هذا القول الذى إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة» ورأى 
أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك» وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: 
سبحانك هذا بهتان عظيم # [النور: »]١5‏ والنبى 5 إنها لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق 
ما قيل أولاء ولا حصل له الشك استشار عليّاء وزيد بن حارثة» وسأل الجارية ؛ لينظر إن 
كان حقًا فارقهاء حكن اول الله اها الا فذلك الذى ثبت نكاحها. ولم يقل 
مسللم : إنه يجوز إمساك ى 0 المنافقون يقصدون e e‏ فى 5 
شري و طعا پک اا ل 0 لكين الخد 
الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء» وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبى ية : «من 
يعذرنى من رجل بلغنى أذاه ذ فى أهلى؟! والله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» فقام سعد بن معاذ ‏ الذى اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: 
أنا أعذرك منهء إن كان من إنخواننا من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من / إخواننا الخزرج 
أمرتنا ففعلنا فيه أمرك» oS‏ غيرة - قالت عائشة : وكان قبل ذلك امرأ 
O 45‏ لان رج جا كان كر" E‏ :"كذيف عم الله لاقل 
ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير فقال: كذبت» لعمر الله لنقتلنه». فإنك منافق 


)١(‏ عبد الرزاق فى مصنفه (/571 )١١‏ عن معمر عن رجل من قريش رفعه» والمطالب العالية (55١؟)‏ عن عمار. 


(۲) البخارى فى التفسير »)٤۷٥۷(‏ ومسلم فى التوبة »)07/57177٠0(‏ كلاهما عن عائشة. 
۷٦‏ 


تجادل عن للثافقين: رار انان جن ر ور ل الله جل كني .فلولا آنا 
قيل فى عائشة طعن فى النبى ية لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس 
والخزرج لقذفه لامرأته؛ ولهذا كان من قذف أم النبى ييه يقتل؛ لأنه قدح فى نسبهء 
وكذلك من قذف نساءه يقتل؛ لأنه قدح فى دينه وإنما لم يقتلهم النبى 4 لأنهم تكلموا 
بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها من أمهات المؤمنين اللاتى لم يفارقهن عليه. . .''؟ إذا كان 
يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة فى أظهر قولى العلماء؛ فإن فيمن طلقها 
البى هة ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين. 

والثانى: أنها من أمهات المؤمنين. 

والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح؛ لأن النبى ية لما حير 
نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره. فلو كان هذا مباحًا 
لم يكن ذلك قدحا فى دينه. 

/ وبالجملة فهذه المسألة فى قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة؛ فإن 
الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك» لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين - 
الذين لا ريب فى علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم ‏ بنوع تأويل تأولوه 
احتيج إلى الط فى ذلك. ولهذا نظائر كثيرة» يكون القول ضعيقًا جدّاء وقد اشتبه أمره 
على كثير من أهل العلم والإعان وسادات الناس؛ لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع 
المسلمين إلا فى الرد إلى الكتاب والسنةء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
5 الذى لا ينطق على الهوى . 

فإن قيل: فقد قال: 8 الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة 4 [النور: ۳]ء قيل: هذا يدل 
على أن الزانى الى E‏ أن يتزوج عفيفة» كما هو إحدى الرؤايتين عن أحمد؛ 
فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما کان» كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من 
الزوانى. وقد قال الشعبى: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. 

/ وأيضاء قإنه إذا كان يزنى بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره» 
كما هو الواقع كثيراء فلم أن من يرن بنساء:النامن أو ذكرات إلا فيحمل :امراته على أن زى 
بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة. 

وأيضًاء فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته فى الإعفاف» فتحتاج إلى 
الزنا. 
(۱) سبق تخريجه ص 78 (؟) بياض بالأصلين. 
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وأيضًا» فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه» :كما هو الواقع . فامرأة الزانى 
تصير زانية من وجوه كثيرة» وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة؛ وإن لم تزن بفرجها 
زنت بعينها وغير ذلك» فلا يكاد يعرف فى نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم 
يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة» وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها 
يذهب إل النساء الأجانب» وقد E‏ «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم » وعفوا تعف 
نا 00 فقوله: ل الزاني لا يكح إلا زانبة 4 [النور: ”]» إما أن يراد أن نفس نكاحه 
ووطئه لها زناء أو أن ذلك يفضى إلى زناها. وأما فنفس وطئها مع إصرارها على 
الزنا زنا. 

وكذلك (المحصنات من المؤمنات) : الحرائر» وعن ابن عباس هن العفائف. فقد نقل 
عن ابن عباس تفسير (المحصنات) بالحرائر. وبالعفائف ‏ وهذا حق - فنقول: مما يدل ئ 
ذلك قوله تعال + « يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل كم الات 1 .. وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 


E £ وم‎ 


الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محضنين غير مسافحين 4 [المائدة : ٤ء .]١‏ (المحصنات» 
قد قال أهل التفسير: هن اا هكذا قال الشعبى» والحسن والنخعى والضحاك» 
والسدى. وعن ابن عباس : هن الخرائر. ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر» فالعفة داخلة 
فن الإختضات بطريق الأو ؛ فإن أصل / المخضنة هى العفيفة الى حصن فرجهاء قال الله 
تعالى : فز ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها 4 [التحريم: ١١]ء‏ وقال تعالى: إن الذين 
رن المحصنات الغافلات المؤمنات 4 [النور: ۲۳]ء وهن العفائف» قال حسان بن ثابت : 
جصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزناء وإنما تعرف بالزنا الإماء؛ ولهذا لا بايع 
النبى ب هند امرأة أبى سفيان على آلا تزنى قالت: أو تزنى الحرة؟! فهذا لم يكن معروقًا 
عندهم. والحرة خلاف الأمة صارت فى عرف العامة أن الحرة هى العفيفة؛ لأن الحرة التى 
ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة» وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة؛ لأن 
الإماء لم يكن عفائف» وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة 
زوجها يحصنها؛ لأنها تستكفى بهء ولأنه يغار عليهاء فصار لفظ الإحضان يتناول: 
الإسلام. والحرية» والنكاح . وأصله إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هى التى أحصن فرجها من 
غير ضاحبهاء كالمحصن الذى يمتنع من غير أهله. وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل 
الكتاب نكاح المحصنات» والبغايا لسن محصنات فلم يبح الله نكاحهن . 


)١(‏ أبو نعيم فى الحلية 3/ 078 وكنز العمال (۷۷٤٥٤)ء‏ كلاهما عن جابر. 
۷۸ 


رعا يدل على ذلك قوله: « إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى 
أخدان 4 [المائدة : [o‏ والمسافح الزانى الذى يسفح ماءه م هذه وهذه / وكذلك المسافحة 
والمتخذة الخدن الذى تكون له صديقة يزنى بها دون غيره فشرط فى الحل أن يكون الرجل 
غير مسافح» ولا متخذ خحدن. فإذا كانت المرأة بغيًا وتسافح هذا وهذاء لم يكن زوجها 
مسحخصنا لها عن غيره ؛ إد لو كان صا لها كانت محصنة » وإذا كانت مسافحة لم تكن 
6 0 إغا أباح التكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين» وإذا شرط فيه ألا 

6 عير مر 

زی 7 بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان ال ا وقال أهل اللغة: السقاح : 

لزنا . قال ابن قتيبة ل محصنین 4 أى : متزوجين ظط غير مسافحين 4 . قال : وأصله من سفحت 
1 م مد لأنه يصب النطفة› وتصب المرأة النطفة. وقال ابن 
مأ محصنين © : أى عاقادر ات وقال غيرهما: متعففين غير زانين؛ وكذلك قال فى 
الا ووامار ع نار يا [النساء: [۲٤‏ 
هو الذى يحصن غيره؛ ليس هو المحصن بالفتح الذى يشترط فى الحد. فلم يبح إلا تزوج 
من يكون ھا للمرأة غير مسافح» ومن تزوج ببغى مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من 
غيره ‏ بل ھی كما كانت قبل النکاح تبغى مع غيره ‏ فهو مسافح بها لا محصن لها. وهذا 

/ فإن قيل: إنما أراد بذلك أنك تبتغى بمالك النكاح لا تبتغى به السفاح فتعطيها المهر على 
أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق› بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد» 

قيل : فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره» وهی لم تتب من الزناء لم تكن 
موفية بمقتضى العقد؟ 

فإن قيل: فإنه يحصنها بغير اختيارهاء فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا. 

قيل: أما إذا 0 بالقهر فلس هر مكل الى مها من اروخ إلى الرجال» «وذخول 
الرج جال إليها؟ كن قل عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة فى غير الزوج 
احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخهى على الزوج› وربا افسدت عقل الزوج ا تدلعمه» 
يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت. وقد يكون قصدها مع ذلك ألا يذهب هو إلى غيرها» فهى 

۷۹ 


PY NYY 


PY NYE 


ام 


1۲1 


تقصد منعه من الخلال» أو من الحرام والحلال. وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا 
يبقى محصنا لها قوامًا عليهاء بل تبقى هى الحاكمة عليه. فإذا كان هذا موجودًا فيمن 
تزوجت.ولم تكن بخيّاء فكيف ممن كانت بغيًا؟! والحكايات فى هذا الباب كثيرة. “وياليتها مع 
التوبة يلزم / معه دوام التوبةء فهذا إذا أبيح له نكاحهاء وقيل له: أحصنهاء واحتفظ 
أمكن ذلك . أما بدون التوبة» فهذا متعذر أو متعسر. 

ولهذا تكلموا فى توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: يراودها على نفسها. فإن 
أنجابتة كما كانت تجيبه لم تتب . . وقالت طائفة ‏ منهم أبو محمد : لا يراودها؛ لآنها قد 
تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة؛ ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع فى ذنب معها. 
والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القولء فصار كقوله: #إذا 
جاءكم المؤمبات مهاجزات فامتحنوهن"1' 4 [الممتحنة: »]٠١‏ والمهاجر قد يتناول التائب» قال 
النبى عله : «المهاجر من 0 الله عنه» والمهاجر من هجر السوء»" فهذه إذا ادعت 
انوا حت وض لدجو محارت عار ولام REC‏ لذن أجلت عل قله سدق ES‏ 

وقوله تعالى : ولا متخذي أَخْدَانٍ4. حرم به أن يتخذ صديقة فى السر تزئى معه لا مع 
E a a‏ « ومن لم يستطع منكم طَؤلاً أن يكح المحصتات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإمانكم بعضكم من بعضٍ 


و 
3 


فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 
فإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من الْعذاب 4 [النساء: ١۲]ء‏ 
فذكر فی الإماء. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» وأما الجرائرء فاشترط فيهن 
افذركرن لجال كفن عير ماف وکر فى ا طاولا کدی أخدان » 
[المائدة: 15»/ لما ذكر نساء أهل الكتاب» وفى النساء لم يذكر إلا غير مسافحين؛ وذلك أن 
الإماء كن معروفات بالزنا .دون الحرائرء .فاشترط فى نكاحهن أن يكن محصنات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدانء فدل ذلك أيضًا ‏ على أن الأمة التى تبغى لا يجوز 
تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجهاء فلا تسافح الرجال ولا تتخذ 
صديقًا . وهذا من أبين الأمور فى تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم. ٠‏ 

وقد روى عن ابن: عباس : ظ المحصتات 4 عفائف غير زوان. ولا متخذات أخدان 4 
يعنى أخلاء: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خحفى . وعنه رواية 
أخرى: المسافحات . المعلنات بالزناء والمتخذات أخدان: ذوات الخليل الواحد. قال يعض 


. ) 5588 ( البخارئى فى الرقاق‎ )5( 20١25 فى المطبوعة : «فامتحوهن» والصواب ما أثبتناه.‎ )١( 


المفسرين: كانت المرأة تتخذ صديقًا تزنى معه ولا تزنى مع غيره. فقد فسر ابن عباس هو 
وغيره من السلف المحصنات بالعفائف ‏ وهو كما قالوا ‏ وذكروا أن الزنا فى الجاهلية كان 
نوعين: نوعا مشتركاء ونوعا مختصًًا. والمشترك ما يظهر فى العادة؛ بخلاف المختص فإنه 
مستتر فى العادة. ولا حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح؛ فإن النكاح تختص فيه المرأة 
بالرجل» وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان؛ فإن هذه إذا كان يزنى 
بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره» ولم يعرف أن الولد الذى تلده منه» ولا يثبت لها 
خصائص النكاح . 

فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السرء فإن نكاح السر من جنس اتخاذ 
الأخدان شبيه به» لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولى ولا شهود / وكتما ذلك» فهذا مثل 
الذى يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذاء فلا يشاء من 
بزنى بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها. ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السر: إنه 
يزنى بها إلا قال ذلك» كيد ]اك بكر ون الحاو لمر كرام ارقم سينا قال الله تعالى: ‏ وما 
كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ يبيْن لهم ما يتقون 4 4 [التوبة: »]١١5‏ وقال تعالى: 
«# وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 [الأنعام : 8ه فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها 
تميزت عن المسافحات والمتخذات أخداناء وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز 
المحصنات» كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا. وقد 
اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذاء فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم 
يشهد» كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد فى رواية. وقيل: 
الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن». كقول أبى حنيفة والشافعى ورواية عن أحمد. 
وقيل : او ال ا ل ا 
الرابعة عن أحمد. 

واشتراط الإشهاد وحده ضعيف» ليس له أصل فى الكتاب ولا فى السنةء فإنه لم يثبت 
عن النبى ا فيه حديث. ومن الممتنع أن يكون الذى يفعله المسلمون دائمًا له شروط لم 
يبينها رسول الله ياق وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. 
وإذا كان هذا شرطًا كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره ما لم يكن له ذكر فى كتاب الله ولا 
حديث ثابت عن رسول الله لله فتبين أنه ليس مما / أوجبه الله على المسلمين فى 
مناكحهم . قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: لم يثبت عن النبى َه فى الإشهاد 
على النكاح شىء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبى يده وكان هذا من 
الأحكام التى يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ فإن المهر لا يجب تقديره فى 
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العقد بالكتاب والسنة والإجماعء ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة» ولم 
يضيعوا حفظ ما لابد للمسلمين عامة من معرفتهء فإن الهمم والدواعى تتوافر على نقل 
ذلك» والذى يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح المحرم» 
ونحو ذلك من الأمور التى تقع قليلاً - فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرمه وأبطله كيف لا يحفظ فى ذلك نص عن رسول الله كَلة؟! بل لو نقل فى ذلك شىء 
من أخبار الآحادء لكان مردودًا عند من يرى مثل ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به 
البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام» فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح 
إلا بإشهاد. وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات؛ فعلم أن 
اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعًا؛ ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابًا 
يدل على فساد الأصل» فلس لين کو على بعيار الشرع» إذا كان فيهم 00 
بشهادة فاسقين» والشهادة التى لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوى العدل» فكيف 
بالإشهاد الواجب؟!. ٠‏ 

/ ثم من الدب الها الله آنرببالإ تمهاد فى الرجعة ولم يأمر به فى النكاح. ا به 
فى التكاح ولا يوجبه أكثرهم فى الرجعة. واللّه أمر بالإشهاد فى الرجعة؛ لثلا ينكر الزوج 
ويادوم مع امرأته» فيفضى إلى إقامته معها حراماء ولم يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة 
معه . لأنه حنيئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق. ولهذا قال يزيد بن هارون مما 
و الرأى: أمر الله بالإشهاد فى البيع دون التكاح» وهم أمروا به فى التكاح دون 
البيع. وهو ال لااد فى البيع إما واجب وإما مستحب» وقد دل القرآن والسنة 
على أنه مستحب . وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب» وذلك أن 
النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد» فإن المرأة تكون عند الرجل 
والناس يعلمون أنها امرأتهء فكان هذا الإظهار الدائم مغنيا عن الإشهاد كالنسب؛ .فإن 
النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته» بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته 
ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهادء بخلاف البيع» فإنه قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه؛ 
ولهذا إذا كان النكاح فى موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد» فالإشهاد قد يجب فى 
النكاح ؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين» .بل إذا زوجه وليته 
ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس»› أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه 
تزوجهاء كان هذا كافيا. وهكذا كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين» 
ولا كتابة صداق . 

رومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين» وهو لا يقبل عند الأداء إلا من 
تعرف غدالته» فهذا ‏ أيضا ‏ لا يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون 
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معلوم العدالة» وهذا مما يعلم فساده قطعاء فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها 
هذا. وهذه الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة. فقيل: يجزئ 
فاسقان» كقول أبى حنيفة. وقيل: يجزئ مستوران» وهذا المشهور عن مذهبه» ومذهب 
الشافعى. وقيل: فى المذهب لابد من معروف العدالة. وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده 
إلا بمعروف العدالةء بخلاف غيره؛ فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور. ثم 
المعروف العدالة عند حاكم البلدء فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثاء حيث 
يعقدون الأنكحة فيما بينهم» والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم. وإن اشترطوا من يكون 
مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك. ثم الشهود 
يوتون وتتغير أحوالهم» وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد» حفظا 
لنسب الولد. فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح» ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا. 
فالذى لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصحء وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان 
والإشهاد فهذا ما ينظر فيه. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذى لا نزاع فى صحته. 
وإن خلا عن الإشهاد والإعلان» فهو باطل عند العامة؛فإن قدر فيه خلاف / فهو قليل . وقد 
يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهب أحمدء ثم يقال: با يميز هذا عن المتخذات أخدانا. وفى 
المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش» لكن كان 
المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى مقصود الإعلان. وإذا كان الناس 
من يجهل بعضهم حال بعض» ولا يعرف من عنده هل هی امرأته أو خدينه؛ مثل الأماكن 
التى يكثر فيها الناس المجاهيل» فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا. 

ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخرء بل 
يعجلون المهرء وإن أخروه فهو معروف» فلما صار الئاس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول 
وينسى» صاروا يكتبون المؤخرء وصار ذلك حجة فى إثبات الصداق» وفى أنها زوجة له. 
لكن هذا الإشهاد يحصل به المقصودء سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد 
فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولى وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن» وإشهادهم 
عايه من غير تواص بكتمانه إعلان. 

وهذا بخلاف الولى » فإنه قد دل عليه القرآن فى غير موضع والسنة فى غير موضع» 
وهو عادة الصحابة» إنما كان يزوج النساء الرجال» لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها. وهذا مما 
يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان؛ ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن 
البغى هى التى تزوج نفسها. لكن لا يكتفى بالولى حتى يعلن» فإن من الأولياء من يكون 
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مستحسنا على قرابته / قال اللّه تعالى : 0 وأنكحوا الأيامئ منکم والمالحين من عباد کم Y/Y‏ 
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وإمائكم 4 [النور :.77]» وقال تعالى: ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 ا ل 
فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى» كما خاطبهم بتزويج ارقي وقرف ون كر يقال ولا 
تدكحوا المشر کین 4 ا : رلا تتكحوا المشركات 4 [البقرة: : .]١‏ وهذا الفرق مما 
احتج به بعض السلف من آهل البيت . 

) وأيضاء فإن الله أوجب الصداق فى غير هذا الموضع» ولم يوجب لااد وان 
إن النكاح يصح مع نفى المهرء ولا يصح إلا مع الإشهادء فقد أسقط ما أوجبه اللّهء 
وأوجب ما لم يوجبه اللّه. 

34 وهذا مماءيبين أن قول المدنيين وأهل لديف أصح من قول الكوفيين 0 قري‎ ٠ 
الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفى المهرء فحيث يكون المهرء .فالتكاح صحيح» كما هو قول‎ 
: المدنيين» وهو نص الروايتين» وأصحهما عن أحمد بن حنبل» والختيار قدماء أصحابه‎ 

وهذا وأمثاله ما يبين رجخان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز - كأهل المدينة - 
على ما خالفها من الأقوال التى قيلت برأى يخالف النصضوص» لكن الفقهاء الذين قالوا 
برأى يخالف النضوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم ‏ رضى الله عنهم - قد فعلوا ما 
قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا » واللّه نثيبهم» وهم مطيعون لله - سبحانه - فى 
ذلك والله يثيبهم على اجتهادهم » فآجرهم الله على ذلك. وإن كان الذين علموا ما 
جاءت به النصوص / أفضل ممن خفيت عليه النصوصء» وهؤلاء لهم أجران» ‏ وأولئك لهم 
أجرء كما قال تعالى: # وداود وَسَليْمَانَ إذ يحكمان في الحرث إذ نشت فيه غنم القوم وكنًا 
لحكمهم شاهدين .ففهمناها سليمان وكلاً آتينا كما وعلما 4 [الأنبياء : :8لا ۷۹]. 

ومن تدبر لضو صن الاب والسنة معدا مي ة لأمر التكاحء لا تشترط فيه ما يشترطه 
طائفة ٠‏ بن الفقهاءء كما اشترط بعضهم: : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويجح. واشترط 
بعضهم أن يكون بالعربية» واشترط هؤلاء وطائفة ألا يكون إلا بحضرة شاهدين. ثم إنهم 
مع هذا صححوا النكاح مع نفى المهر. ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح نكاح الشغار؛ 
لأنه لا مفسد له إلا نفى المهرء وذلك ليس بمفسد عندهم. وطائفة تبطله» .وتعلل ذلك بعلل 
فاسدة؛ .كما قد بسطناه فى مواضع. وصححوا نكاح المحلل الذى يقصد التحليل» فكان 
قول أهل الحديث وأهل المديئة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً فى النكاح ولا إشهاد شاهدين 
مع إعلانه وإظهارهء وأبطلوا نكاح الشغار» وكل. نكاح نفى فيه المهرء وأبطلوا نكاح 

المحلل . . 2١١.‏ أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة . 
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ثم إن كثيراً من أهل الرأى الحجازى والعراقى وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق 
السكران» والطلاق المحلوف بهء وأوقع هؤلاء طلاق / المكرهء وهؤلاء الطلاق المشكوك 
فيه فيما حلف بهء وجعلوا الفرقة البائنة طلاقا محسوبا من الثلاث» فجعلوا الخلع طلاقا 
بائنا محسوبا من الثلاث. إلى أمور أخرى وسعوا به الطلاق الذى يحرم الحلال» وضيقوا 
النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود المرأة إلى 
زوجهاء وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردهاء فكان هؤلاء فى آصار وأغلال» وهؤلاء فى 
خداع واحتيال. ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذاء وأن 
الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التى أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكرء وأحل الطيبات 
وحرم الخبائث واللّه - سبحانه ‏ أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن بنت الزنا: هل تزوج 


الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع 
به؛ حتى تنازع الجمهوز: هل يقتل من فعل ذلك؟ على ول والمنقول عن أحمد: أنه 
يقتل من فعل ذلك. فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولا. وأما المتأول فلا يقتل» وإن كان 
مخطتا. وقد يقال : هذا مطلقاء كما قاله الجمهور: إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه 
وأحمد فى الزواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق» بل ولا يأثم . وأحمد 
لم يبلغه أن فى هذه المسألة خلافاء فإن الخلاف فيها إنما ظهر فى زمنهء لم يظهر فى زمن 
السلف» فلهذا لم يعرفه. 

والذين سوغوا نكاح البنت من الزناء حجتهم فى ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتا فى 
الشرعء بدليل أنهما لا يتوارثان» ولا يجب نفقتهاء ولا يلى تكاحهاء ولا تعتق عليه 
بالملك» ونحو ذلك من أحكام التي وإذا لم تكن بنتا فی الشرع لم تدخل ف آية 
التحريم» فتبقى داخلة فى قوله: وأحا نگم ما ورا ذلكم 4 [النساء: 14]. 

وان بفقة ليون فور ا فول الله ا ل حرمت عليكم أمُهاتكم وبناتكم 4 
الآية [النساء: ۲۳]ء هو متناول لكل من شمله هذا اللفظء سواء كان حقيقة أو مجازاء 
وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام» أم لم يثبت إلا العامة ليس 
الحرم فى انريم الم فى ابت اران ت + كقوله تعالى: ل[ يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مل حظ الأنفيين 4 [النساء : ]١‏ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اية التحريم تتناول البنت وبلت الابن وينت البنت » كما يتناول لفظ العمة - 
عمة ة الآب؛ والأم» والحد ‏ وكدذلك بنت الأخت» وبنت ابن الأخت» وينت بنت الأاحت» 
ومثل هذا العموم لا يئيت» لا فى آية الفرائض › ولا نحوها من الآيات» واللخصوص التى 
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/ الثانى: إن تحريم النكاح ينبت بمجرد الرضاعة» كما قال النبى كَليْةِ: «يحرم من الرضاعة 56/15 


ما يحرم هن الولخوه 7 وفى لفظ : «ما يحرم من ال وهذا حديث متفق على 
صحته» وعمل الأئمة به: فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنهاء أو أن 
تنكح أولاده» وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتهاء > بل حرم على الطفلة المرتضعة من ن أمر 3 
أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن» وهو الذى وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان 
سوی التحريم وما يتبعها ھم" ن الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائة؟! وأين 
المخلوقة a‏ ن مائة من المتغذية بلبن در بوطئه؟ ! فهذا ب يبين التحريم من جهة عموم الخنطاب» 
ومن جهة التنبيه والفحوى» وقياس الأولى . 

الغالث: أن الله تعالى قال: « وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم # [النساء: «7]» قال 
العلماء* احتراز عن ابنه الذى تبتاه كما قال :- * ¦ لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » [الأحزاب: «YY‏ ومعلوم أنهم فى الجاهلية كانوا يستلحقون 
ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى» فإذا كان الله - تعالى - قيد ذلك بقوله : ف من 
أصلابكم 4 علم أن لفطل «البنات» ونحوهاء يشمل كل من كان فى لغتهم داخخلا فى 
الاسم . 

وأما قول القائل : إنه لا يشت قى حقها الميراث » ونحوه. فجوابه أن النسب تتبعض 
أحكامهء فقد ئىت بعس أحكام النسب دون بعض » كمأ / وافق أكثر المنازعين فى ولد 
nee E 2‏ ا أنه ألحق ابن وليدة ا 00 
زمعة اتن الأسود» 00 فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة» 
فال سعد : اين أخى » عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابنى . فقال عبدك: أخحى وابن وليدة 
أبى» ولد على فراش أبى. فقال النبى 85: «هو لك ياعبد بن زمعة. الولد للفراش» 
وللعاهر الحجرء احتجبى منه ياسودة»"؛ لما رأى من شبهه البين بعتبة» فجعله أخاها فى 
الميراث دون الحرمة. 

وقد تنازع العلماء فى ولد الزنا: هل يعتق بالملك؟ على قولين فى مذهب أبى حنيفة 


وأحمد 7 


(۳) البخارى فى الوصية »)۲۷٤٠١(‏ ومسلم فى الرضاع /١551/(‏ ١۴)ء‏ كلاهما عن عائشة. 


AY 


YY TY 


YA 


TY 1۳۹ 


وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة. ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن 
يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا.على وجه القدح فيهء ولا على وجه المتابعة له فيهاء . 
الل من ل لفان واتباع الأقوال 0 07 وزير لكر : 
قف | مذاهب الرافضة ا الإلحاد. 0 E‏ 


/و سيئا - ر حمه الله تعالى عن رجل زنا بامرأة فى حال شبوبیته» وقد رأى معها 
فى هذه الأيام بننّا وهو يطلب التزويج بهاء ولم يعلم هل هى منه أو من غيره» وهو متوقف 
فى تزويجها؟ 


فأجاب : 


الحمد لله لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء؛ فإن بنت التى زنا بها من غيره لا 
يحل التزويج بها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين. وأما بنته من الزنا 
فأغاظ من ذلك» وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه . ش 


وسئل و عمن زنا بامرأة؛ وحملت منه فأتت بأنثى: فهل له أن 
يتزوج البنت؟ ا 


فأجاس: 


االحمد لله» لا يحل ذلك عند جماهير العلماء» ولم يحل ذلك أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ‏ مع كثرة 
اطلاعهم ‏ فى ذلك نزاعًا بين السلف» فأفتى أحمد بن / حنبل: إن فعل ذلك قتل. فقيل 
له: إنه حكى فلان فى ذلك خلاقًا عن مالك. فقال: يكذب فلان. وذكر أن ولد الزنا 
يلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه عند طائفة من العلماء» وان عفر يك الات ألاط أى: ألحق 
أولاد الجاهلية بآبائهم» والنبى اة قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»'؟ء هذا إذا كان 
للمرأة زوج. وأما البغى التى لا زوج لهاء ففى استلحاق الزانى ولده منها نزاع . 

و عا الان غا الفا ونين :فيه لاتراع هاف مم انها 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۷۳. 


AA 


ينقطع من أبيهاء ولكن لو استلحقها للحقته» وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة. وهذا لأن 
النسب تتبعض أحكامه» فقد يكون الرجل ابا فى بعض الأحكام دون بعض» فابن الملاعنة 
ليس بابن؛ لا يرث ولا يورثء» وهو ابن فى باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الآب. 

والله - سبحانه وتعالى - حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» فلا يحل للرجل أن 
يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته» مع أنه لا يثبت فى حقها من أحكام النسب لا إرث ولا 
عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك إنما تثبت فى حقها حرمة النكاح» والمحرمية. 
وأمهات المؤمنين أمهات فى الحرمة فقطء لا فى المحرمية. فإذا كانت البنت التى أرضعتها 
امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه فى الميراث وغيرهء فكيف با 
خلقت من نطفته؟! فإن هذه أشد اتصالاً به من تلك وقوله تعالى فى القرآن: / حرمت 
غلیکم أمهاتكم وبناتكم € الآية لاسا [٥۴‏ اول كل ما'يسمى ينثا خت يحرم غليه 
کک وهف اک دت فونه كفن افر اه يوصيكم الله 5 أولادكم 4 
[النساء: »]١١‏ فإن هذا غا يتناول ولده وولد ابنه» لا يتناول ولد بنته؛ ولهذا لما كان لفظ 
الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقًا قال الله تعالى: ظ وحلائل أبتائكم الذين من 
أصلابكم 4# EN‏ عضر الاين التي كنيد الى كان ينض ودين 
محمد؛ فإن هذا كانوا يسمونه ابنًا. فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه؛ فقال تعالى: 
# الذين من أصلابكم 4 ليخرج ذلك . وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله 
تعالی : فلمًا قضئ زید منھا وطرا زوجناكها لكى لا يكون على الْمُؤْمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا مهن وطرا 4 [الأحزاب: ۳۷]. 

فإذا كان لظ الان وال ارا 15 من بجت إلى التهين حي قد حرم الله به من 
الرضاعة» فبنته من الزنا تسمى بنته» فهى أولى بالتحريم شرعاء وأولى أن يدخاوها فى آية 
التحريم . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه» وأحمد بن حنبل 
وأا ووو ا ا 

ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى الزنا: هل ينشر حرمة 
المصاهرة» فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف. وقد 
ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم ‏ كالشافعى» ومالك فى إحدى الروايتين عنه - 
يبيحون ذلك . وأبو حنيفة وأحمد ومالك فى الرواية الأخحرى يحرمون ذلك . فهذه إذا قلد 
الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك . والله أعلم . 


۸۹ 


TYNE. 
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/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلاً أجنبّاء 
فوفاها حقهاء وطلقهاء ثم رجع وصاحهاء وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى؟ 


فا عله إن الله جا وا ا تاق اليه قال و 
يدخلك بخيل» ولا كذاب» ولا. دیوث»)» والديوث: الذى لا غيرة له. وفى الصحيح 
عن النبى 44 أنه قال: «إن المؤمن يغارء وإن الله يغار» وغيرة الله أن يأتى العبد ما حرم 
عليه»"» وقد قال تعالى: ا الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 4 [النور: “]؛ ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء: أن 
اا ووا ا ودا إذا كاذف المراة تزنى لم کی ا 
فى للق تقال ول بيقاوقيا ا 


/ وسئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا؟ . 


لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين. حتى إن الإمام أحمد أنكر أن يكون 
فى ذلك نزاع بين السلف» وقال: من فعل ذلك فإنه يقتل.. وقيل له عن مالك: إنه أباحه» 
ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأنكر أن يكون الشافعى 
نص على خلاف ذلك» وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع» دون الزانية التي زنى بها. 
واللّه أعلم . 
)١(‏ النسائى فى الزكاة »)٠١٠۹۲(‏ وأحمد ؟/ ۴ وقال الشيخ أحمد شاكر (1180): ١‏ إسناده صحيح »© › 
كلاهما عن عبد الله بن عمر بنحوه. 


() البخارى فى النکاح ( ٥۲۲۳‏ ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷٣۱‏ / 75 ) . 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل زنى بامرأة» ومات الزانى: فهل يجوز للولد 
المذكور أن يتزوج بهاء آم لا؟ 


ع 


فاجاب: 


هذه حرام فى مذهب أبى حنيفة وأحمد وأحد القولين فى مذهب مالك» وفى القول 
الآخر يجوز › وهو مذهب الشافعى . 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -عمن كان له أمة يطؤهاء وهو يعلم م 
أن غيره يعلوّها ولا ييحصنها؟ 


هو ديوث» ولا يدخحل الحنة ديوث. والله أعلم . 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل له جارية تزنى: فهل يحل له وطؤها؟ 


إذا كانت تزنى فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ظ الزانى لا ينكح 


واللّه أعلم . 


5١ 
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وسئل - رحمه الله عن حديث عن النبى ي أنه قال له رجل: يارسول الله إن 
امرأتى لا ترد كف لامس(23. فهل هو ما ترد نفسها عن أحد؟ أو ما ترد يدها فى العطاء عن 
أحد؟ وهل هو الصحيح أم لا؟ 
/ فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره» وقد تأوله بعض الناس على 
أنها لا ترد طالب مال» لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من 
اعتقد ثبوته» وأن النبى ی أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال» وهذا بما أنكره غير 
واحد من الأئمةء فإن الله قال فى كتابه العزيز : 8 الرانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمدين ) [النور: ۳]. وفى سنن أبى داود 
وغيره: أن رجلا كان له فى الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها: عناق» وأنه سأل النبى يال 
عن تزوجهاء فأنزل الله هذه الآية". وقد قال سبحانه وتعالى: 8 ومن لم يستطع منكم طولا 
أن يتكح اليد لمحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتیاتکم المؤمنات واللّه أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآنوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات أخدان 4 [النساء: 55]» فإنما أباح الله نكاح الإماء فى حال كونهن غير مسافحات 
ولا متخذات أحدان . والمسافحة ال تسافح مع كل أحل. والمتخذات الخدن التق يكون لها 
صديق واحد. فإذا كان من هذه حالهاء لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس؛ بل تسافح 
وَالمُحصنات من المؤّمنات والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
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أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان 4 [المائدة: .]١‏ فاشترط هذه الشروط فى 
الرجال هنا / كما اشترطه فى النساء هناك . وهذا يوافق, ما ذكره فى اسورة النور من قوله 
0 # الرانى لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين 6 © [النور: *]؛ لآنه مس تزوج زائية تزانى 2 غيره» لم يكن ماؤه مصونًا 
)١(‏ سبق تخريجه ص .۷١۹‏ 
(؟) أبو داود فى النكاح .)۲١١١(‏ والترمذى فى تفسير القرآن (71179) وقال: «حسن غريب»» والنسائى فى النكاح 
«((TTYTA)‏ كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

۹۲ 


محفوظاء فكان ماؤه مختلطًا بماء غيره. والفرج الذى يطأه مر كا وهذا هو الزنا. والمرأة 
إذا كان زوجها يزنى بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطئ الزانى 
للمرأة التى يزنى بها وإن لم يطأها غيره. وإن من صور الزنا اتخاذ الأخدان. والعلماء قد 
تنازعوا فى جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين. لكن الكتاب والسنة 
والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز. ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوننًا 
فبطلان قوله ظاهر من وجوه. ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة. ومن تزوج بغيًا كان 
ديونًا بالأتفاف ون القديف :الا يبل ل نولا کاب ولا دوت فال تعالى: 
#: الخبينات للخبيفين والخبيغون للخبينات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 4 [النور: 5؟7]» 
فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبينّاء وإذا كان قرينها خيئًا كانت خبيثة . وبهذا عظم 
القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين» ولولا ما على الزوج فى ذلك من 
3 ما حصل هذا التغليظ ؛ ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبى قط ولو كان تزوج 

لبغى جائزا لوجب تنزيه / الأنبياء عما يباح. كيف وفى نساء الأنبياء من هى» ي 
أزواج المؤمنات من هو كافر؟! كما قال تعالى: دإ ضرب الله مفلا لين كفروا امرأت توح 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فحانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل 
ادْخْلا الثار مع الداخلين . وضرب الله مغلا دين آمنوا امرأت فرعون إذ قات رب ابن لى عندك 
بيتا فى الْجنّة ونجّى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظّالمين # [التحريم: ١٠ء .]١١‏ وأما 
البغايا فليس فى الأنبياء ولا الصالحين من تروج بغنا؛ أن البغاء یفسد فراشه؛ ولهذا أبيح 
للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية» إذا كان محصتا غير مسافح ولا متخذ خدن» 
فعلم أن تزروج الكافرة قد يجوزء. وتزوج البغى لا يجوز؛ لآن ضرر دينها لا يتعدى إليه . 
وأما ضرر البغايا فيتعدى إليه. والله أعلم . 


. ٩۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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PY NEV 


PY NEA 


فصل 

فى اعتبار النية فى النكاح» قد بسط الكلام فى غير هذا الموضع› وبين أن المقصود فى 
العقود معتبر. وعلى هذا ينبغى إبطال الحيل» وإبطال نكاح المحلل إذا قصد التحليل» 
والمخالع بخلع اليمين؛ فإن هذا لم يقصد / النكاح» وهذا لم يقصد فراق المرأة» بل هذا 
مقصوده أن تكون امرأته وقصد الخلع مع هذا ممتنعء وذاك مقصوده أن تكون زوجة المطلق 
ثلاثاء وقصده مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع؛ ولهذا لا يعطى مهرا»ء بل قد يعطونه من 
عندهم» ولا يطلب استلحاق ولد ولا مصاهرة فى تزويجهاء E‏ إلى 
غير ذلك مما يبين أنه لم يقصد النكاح : 

وأما نكاح المتعة إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذى يسافر إلى 
بلد يقيم به مدة فيتزوج وفى نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقهاء ولكن النكاح عقده عقدا 
مطلقًاء فهذا فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد. قيل: هو نكاح جائز ‏ وهو اختيار أبى 
محمد المقدسى» وهو قول الجمهور. وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز - وروى عن 
الأوزاعى؛ وهو الذى نصره القاضى وأصحابه فى الخلاف. وقيل: هو مكروه. ولیس 
محرم. 

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم» وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه» 
بخلاف المحلل» لكن لا يريد دوام المرأة معه. وهذا ليس بشرط؛ فإن دوام المرأة معه ليس ' 
بواجب». بل له أن يطلقها. فإذا قصد أن: يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا» بخلاف 
اح ال ل ع فی ق اله بول حلاف "له ا انفشام 
الأجل. وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته فيمسكها دائمّاء وذلك بجائز لهء كما أنه 
لو تزوج بنية إمساكها دائما ثم بدا له طلاقهاء جاز ذلك. ولو تزوجها / بنية أنها إذا أعجبته 
أمسكها وإلا فارقهاء جاز» ولكن هذا لا يشترط فى العقد لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف 
أو يسرحها بإحسان» فهذا موجب العقد شرعا؛ وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء» 
ولزمه موجب الشرع: كاشتراط النبى بيه فى عقد البيع بيع المسلم للمسلمء لا داء ولا 

غائلة و غ :وهذا موجن القت وقد كان اشن بن على كثير الظلاق فلعل غالب 
من وميا كان فى نيته أن يطلقها بعد مدة. ولم يقل أحد: إن ذلك متعة. 


)١(‏ البخارى فى البيوع معاقًا (الفتح 09/4). وفى الصلح (65980)» والترمذى فى البيوع (١۱۲۱)ء‏ وابن ماجه فى 
التجارات (01؟5). 
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وهذا ‏ أيضًا ‏ لا ينوى طلاقها عند أجل مسمى» بل عند انقضاء غرضه منهاء ومن البلد 
الذى أقام به ولو قدر أنه نواه فى وقت بعينه فقد تتغير نيته» فليس فى هذا ما يوجب 
تأجيل النكاحء وجعله كالإجارة المسماة . وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد التكاح لم يبطله. 
ولم يكره مقامه مع المرأة ‏ وإن نوى طلاقها ‏ من غير نزاع نعلمه فى ذلك» مع اختلافهم 
فيما حدث من تأجيل النكاح : مثل أن يؤجل الطلاق الذى بينهماء فهذا فيه قولان هما 


أحدهما: تنجز الفرقة» وهو قول مالك؛ لثلا يصير النكاح مؤجلا . 


والثانى: لا تنجز؛ لأن هذا التأجيل طرأ على النكاح والدوام أقوى من الابتداء. فالعدة 
والردة والإحرام تمنع ابتداءه؛ دون دوامه فلا يلزم إذا منع التأجيل فى الابتداء أن يمنع فى 
الدوام» لكن يقال: ومن الموانع ما يمنع الدوام والابتداء أيضاء فهذا محل اجتهاد. كما 
اختلف فى / العيوب الحادثة» وزوال الكفاءة: هل تثبت الفسخ؟ فأما حدوث نية الطلاق 
إذا أراد أن يطلقها بعد شهر فلم نعلم أن أحدا قال إن ذلك يبطل النكاح فإنه قد يطلق» وقد 
لا يطلق عند الأجل. كذلك الناوى عند العقد فى النكاح . وكل منهما يتزوج الآخر إلى أن 
يموت فلابد من الفرقة . 

والرجل يتزوج الأمة التى يريد سيدها عتقهاء ولو أعتقت كان الأمر بيدهاء وهو يعلم 
أنها لا تختاره» وهو نكاح صحيح. ولو كان عتقها مؤجلاً أو كانت مدبرة وتزوجها وإن 
كانت لها عند مدة الأجل اختيار فراقه. والنكاح مبناه على أن الزوج يملك الطلاق من حين 
العقدء فهو بالنسبة إليه ليس بلازمء وهو بالنسبة إلى المرأة لازم. ثم إذا عرف أنه بعد مدة 
يزول اللزوم من جهتها ويبقى جائرًا لم يقدح فى التكاح؛ ولهذا يصح نكاح المجبوب 
والعنين» وبشروط يشترطها الزوج» مع أن المرأة لها الخيار إذا لم يوف بتلك الشروط . 
فعلم أن مصيره جائزا من جهة المرأة لا يقدحء وإن كان هذا يوجب انتفاء كمال الطمأنيئة 
من الزوجين. فعزمه على الملك ببعض الطمأنينة. مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه 
إن شاء طلق» وهذا من لوازم النكاح فلم يعزم إلا على ما يملكه بموجب العقد» وهو كما 
لو عزم أن يطلقها إن فعلت ذنبًا أو إذا نقص ماله ونحو ذلك» فعزمه على الطلاق إذا سافر 
إلى أهلهء أو قدمت امرأته الغائبة» أو قضى وطره منهاء من هذا الباب. 

/ وزيد كان قد عزم على طلاق امرآته» ولم تخرج بذلك عن زوجيته ؛ بل مازالت زوجته 
حتى طلقهاء وقال له النبى یا : الأنق الله ورامك غلك زوك وقيل : إن الله قد 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (۴۲۱۲) » وقال: ١‏ حديث صحيح )ا وأحمد "/ »١6١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 
فى النکاح ۷/ لا5. كلهم عن أنس . 
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كان أعلمه أنه سيتزوجهاء وكتم هذا الإعلام عن الناس» فعاتبه الله على كتمانه» فقال: 
« وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » [الأحزاب: ۳۷]ء من إعلام الله لك بذلك. وقيل: بل 
الذى: أخفاه. أنه إن طلقها تزوجها. وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا فى 
التكاح فى الاستدامة» وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا. وإذاً ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر 
العزم على طلاقها فى الحال. 

وهذا يرد على من قال: إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع. فإن قلب زيد كان قد خرج 
عنهاء ولم تزل زوجته إلى حين تكلم بطلاقهاء وقال النبى كَل : «إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" وهذا مذهب الجمهورء كأبى حنيفة 
والشافعى وأحمد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. ولا يلزم إذا أبطله شرط التوقيت أن 
تبطله نية التطليق فيما بعد؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد. والطلاق بعد 
مدة أمر جائز لا يناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق»ء بخلاف المحلل فإنه لا رغبة له فى 
نكاحها البتة» بل فى كونها زوجة الأول» ولو أمكنه ذلك بغير تحليل» لم يحلها هذا. وإن 
كان مقصوده العوض فلو حصل له بدون نكاحها لم يتزوج» وإن كان مقصوده هنا وطأها 

١‏ ذلك اليوم» فهذا من / جنس البغى التى يقصد وطأها يومًا أو يومين» بخلاف المتزوج الذى 

يقصد المقام والأمر بيده» ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل . 

فإن قدر من تزوجها نكاحًا مطلقًا ليس فيه شرط ولا عدة ولکن كانت نيته أن يستمتع بها 
أيامًا ثم يطلقها» ليس مقصوده أن تعود إلى الأول: فهذا هو محلل الكلام» وإن حصل 
بذلك تحليلها للأول؛ فهو لا يكون محللا إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطاً لفظيًا أو 
عرفيًا. سواء كان الشرط قبل العقد .أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط 
أصلاً. فهذا نكاح من الأنكحة. 


. ) 73١١ / ١١1/ ( البخارى فى العتق ( 7078 ) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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وسئل ‏ رحمه الله تعالئ ‏ عن هذاه التحليل» الذى يفعله الناس اليوم: إذا وقع 
على الوجه الذى يفعلونه» من الاستحقاق» والإشهاد. وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة: 
هل هو صحيح. أم لا؟ وإذا قلد من قال به» هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد؟ وهل الأولى 
إمساك المرآة أم حا 
فأجاب: 

التحليل الذى يتواطؤون فيه مع الزوج ‏ لفظا أو عرفا - على أن يطلق المرأة» أو ينوى 
الزوج ذلك» محرم . لعن الى 26 / فاعله عن أحاديث متعددة ) وسماه «التيس المستعار»» 
وقال : «لعن الله المحلّل ا ل . وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم 
لهم بذلك آثار مشهورة» يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل» وإن لم 
يشترطه فى العقد» وسموه «سفاحا». 

ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقدء ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل» 
بل يجب عليه فراقهاء» لکن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك» فتحللت» 
وتزوجها بعد ذلك» ثم تبين له تحريم ذلك فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقهاء بل يمنع من 
ذلك فى المستقبل» وقد عفا الله فى الماضى عما سلف . 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن إمام عدل» طلق امرأته» وبقيت عنده فى بيته حتى 
استحلت تحليل أهل مصرء وتزوجها. 
فأجاب: 

إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول» أو تواطاً على ذلك 
قبل العقد» أو شرطاه فى صلب العقد ‏ لفظًا أو عرفًا - فهذا وأنواعه نكاح التحليل 
الذى اتفقت الأمة على بطلانهء وقد ثبت عن النبى يياه أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
له). 
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رسكل ب رحمه الله تعالى - عن رجل طلق زوجته ثلاناء ثم أوفنت العدة» ثم 
تزوجت بزوج ثان» وهو المستحل: فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته 
فى أيام النبى بل أم لا؟ ثم إنها أنت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقهاء فغلبها على 
نفسهاء ثم إنها قعدت أياماً وخافت» وادعت أنها حاضت؛ لكى يردها الزوج الأول» فراجعها 
إلى عصمته بعقد شرعى وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل» وعلم أنها كانت كاذبة فى 
الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدى بحكم الشرع الشريف. 

آما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق» فهذا المحلل» وقد صح عن النبى با أنه 
قال : .«لعن اللّه المحلل والمحلل له»'. وأما حديث رفاعة فناك كان قد تزوجها نكاحًا ثابتاء 
لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق. وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق 
العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة فى نكاح فاسد فعليها الحدة منه. 

وما كان يحل للأول وطؤهاء وإذا وطئها فهو زان عاهرء ونكاحها الأول قبل أن تحيض 
ثلانًا باطل باتفاق الأئمة» وعليه أن يعتزلهاء فإذا جاءت / بولد ألحق بالمحلل. فإنه هو 
الذى وطأها فى نكاح “فاسدء ولا يلحق الولد فى النكاح الأول؛ لأن عدته انقضت 
وتزوجت بعد ذلك لمن وطئهاء وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة» ولا يلحق 
بوطته زنا؛ لأن النبى يا قال: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر»2"7. لكن إن علم المحلل 
أن الولد ليس منه» بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان؛ فيلاعنها لعانا ينقطع فيه نسب 
الولد. ويلحق نسب الولد بأمه. ولا يلحق بالعاهر. 


وسئل - رحمه الله تعالى : هل تصح مسألة العبد أم لا؟ 


فاجاب: 


الحمد لله تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هى من صور التحليل» وقد 
صح عن النبى كل أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له». 


(۱) سبق تخريجه ص 4 . 
(۲) سبق تخريجه ص ۷۳ . 
۹۸ 
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وسئل عن رجل حنث من زوجته. فنكحت غيره ليحلها للأول: فهل هذا النكاح 


قد صح عن النبى ية أنه قال: «لعن الله المحلل والمخلل له»» وعنه أنه قال: (ألا 
أنبئكم بالتيس المستعار؟». قالوا: بلى يارسول الله . قال: «هو المحلل» لعن الله المحلل 
والمحلل له“ . واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان - 
مثل عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم ‏ حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين؛ وإن 
مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقال بعضهم: لا نكاح إلا 
نكاح رغبة» لا نكاح دلسة. وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم: كنا نعدها 
على عهد رسول الله ييا سفاحًا. وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا إشترط التحليل فى 
العقد كان باطلاً. وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيرا» وجعل العقد 
مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة. وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفتيا فلا فرق 
عندهم بين هذا العرف واللفظ» وهذا مذهب أهل المدينةء وأهل الحديث» وغيرهما. والله 


ا 

وسئل ‏ رحمه الله - عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ: هل 
روان زوجًا وهو لا يدرى الحماع؟ 
/ فأجاب: 


ت ف سمط سوال :الله له أنه “لعو آكل الرياء وسوكلة+وشاهديه» بوكاته ”5 ولعن 
لله المحلل. والمحلل له قال الترمذدى: حديث حسن صحيح . وثبت إجماع الصحابة على 
ذلك كعمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر: لا 
دلسة. وسئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة؟ فقال: بانت, منه بثلاث» وسائرها 
اتخذ بها آيات الله هزوا. فقال له السائل: أرأيت إن تزوجتها وهو لا يعلم؛ لأحلها ثم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ٩‏ . (؟) ابن ماجه فى النکاح )١915(‏ . 

(۳) مسلم فى المساقاة )٠١5/1594(‏ والترمذى فى البيوع )١7١5(‏ . 
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أطلفها؟ فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه. وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين 
وإن مكثا عشرين سنة؛ إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقد بسطنا الكلام فى 
هذه المسألة فى كتاب: «بيان الدليل على بطلان التحليل»» وهذا لعمرى إذا كان المحلل كيرا 
يطأها ويذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته. فأما العبد الذى لا وطئ فيه» أو فيه ولا يعد وطؤه 
وطأء كمن لا ينتشر ذكره» فهذا لا نزاع بين الأئمة فى أن هذا لا يحلها. ونكاح المحلل ما 
يعير به النصارى المسلمين» حتى يقولون: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم 
افرأته لم تحل له حتى تزنى . ونبينا يلك برىء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان 


وجمهور أئمة المسلمين .. والله أعلم . 


/ ياب الشروط فى النكاح 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وتشهد أن محمد عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وسلم تنما 

فصل 

الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة كنكاح الشغار والمحلل والمتعة» ومثل أن يتزوجها على 
أن لا مهر لهاء أو على مهر محرم» ونحوذلك من الشروط الفاسدة. وللعلماء فيها أقوال: 

أحدها: أنه لا يصح النكاح. ثم هل يصح إذا إمضاء الشرط الفاسد بعد ذلك؟ فيه 
نزاع. وهذا أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد»ء وهو اختيار طائفة من أئمة أصحابه - 
كأبى بكر الخلال» وأبى بكر عبد العزيز. 

/ والثانى: يصح النكاح» ويبطل الشرطء وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى الجميع › 
وخرج ذلك طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب وابن عقيل وغيرهما قولا فى مذهبه» 
حتى فى النكاح الباطل» فإن أبا حنيفة وصاحبيه يقولون ببطلانه» وزفر يصحح العقد 
ويلغى الأصل» وقد خرج كلاهما قولاً فى مذهب أحمدء وهذا التخريح من نصه فى 
قوله: إن جئتنى بالمهر إلى وقت كذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فإنه حكى عنه فيه ثلاث 
روايات: رواية بصحتهما. ورواية بفسادهما. ورواية بصحة العقد دون الشرط. وكذلك 
فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهرء فقد نص على صحة العقد» وبطلان الشرط . 

والقول الثالث: فى الشروط الفاسدة: أنه يبطل نكاح الشغار والمتغة» ونكاح التحليل 
المشروط فى العقد» ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفى المهر. وهذا مذهب الشافعى - 
وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه: كالحربى» والقاضى أبى يعلى» 
وأتباعه - وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسدء وما أبطلوه 
بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلاً كنكاح المتعة وكذلك نكاح التحليل إذا 
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قدره بالفعل مثل أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها. وأما إذا قال: على أنك إذا أحللتها فلا 
نكاح بيتكماء أو على أنك تطلقها إذا أحللتهاء فهذا فيه نزاع فى مذهب الشافعى. وأبو 
يوسف يوافق الشافعى على قوله ببطلانه. 

/ وأما نكاح الشغار فلهم فى علة'إبطاله أقوال: هل العلة التشريك فى البضع؟ أو تعليق 
أحد النكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين سلقًا من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر 
بأقلامهم فى غير هذا الموضع . ظ | 

وأما النكاح بالمهر الفاسد وشرط نفى المهر فصححوه موافقة لأبى حنيفة» بناء على أن 
النكاح يصح بدون تسمية المهر.* ' فيصح مع نفى المهر. وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلاً لما 
يبطلونه من الأنكحة» ونكاح المفوضة أصلاً لما يصخحوتف ونكاح الشغار جعلوه نوعا 
آخرء وهذا أصل قول أبى خنيفة فى الشروط الفاسدة فى النكاح» والفرق بينها وبين 
الشروط الفاسدة فى البيع والإجارة؛ فإنه قال: إنه لا يصح مع عدم تسمية العوضء» فلا 
يصح مع الجهل بهء ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض؛ لأنه 
يجب إسقاط الشرظ الفاسد» وإسقاط ما يقابله من الثمن» فيكون باقى الثمن مجهولا . 

وقد احتج الأكثرون على هؤلاء بالنصوص الثابتة عن النبى يك بنهيه عن نكاح الشغار» 
وعن نكاح التحليل» كنهيه عن نكاح المتعة. والنهى عن النكاح يقتضى فساده. كنهيه عن 
النكاح فى العدة» والنكاح بلا ولى» ولا شهود. وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود» فغرقوا 
بين الزوجين فى نكاح الشغار» وجعلوا نكاح التحليل سفاحاء وتوعدوا المحلل بالرجم» 
ومنعوا من غير نكاح الرغبة» كما ذكرنا الآثار الكثيرة عنهم بذلك فى كتاب «إبطال 
التحليل»» فتبين بالنتصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة. 

/ ولآن النكاح إذا قيل بصحته. ولزوهه: فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرم الفاسدء 
وهذا خلاف النص. والإجماع. وإما أن يقال به مع إبطال الشرط» فيكون ذلك إلزامًا للعاقد 
بعقذ لم يرض به ولا ألزمه الله به. ومعلوم أن موجب العقد: إما أن يلزم بإلزام الشارع؛ 
أو إلزام العاقد. فالأول كالعقود التى ألزمه الشارع بها كما ألزم. الشارع الكافر الحربى 
بالإسلام» وكما ألزم من عليه يمين واجبة حنث فيها بواحدة بالإعتاق والصوم» وكما ألزم 
من احتج إلى سوى ذلك ... .217 بالبيع والشراء فى صور متعددة. و «الثانى! المقابلة. . ١.‏ 
وكما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه فى ذمته» .وكما يلتزم كل من المتبايعين والمتصالحين 
والمتآجرين با يلتزمه للآخر. ش 

وإذا. كان كذلك» فالنكاح 0 فيه درط فاسدا ا ازم اشا ا أن يعقده 


(9::1) خرع بالاصل: 


بدون ذلك الشرط» ولا هو التزم أن يعقده مجردا عن الشرط . فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا 
الزاهك به 0 الزام لاسن بم م يلزمهم الله به 0 0 5 لا يجوز؛ ا 


الشروط أن توفوا به ما استحلاتم به الفر وج۲ : 0 لقولهٍ 


تعالى : طإِلاً ا تجارة عن تراض نکم 4 [النساء: ۲۹] ٠‏ فالنكاح لا يجوز إلا 
بالتراضى بطريق الأولى والأحرى. والعقد الفاسد لم يرض به العاقد إلا على تلك الصفة 
/ فإلزامه بدون تلك الصفة إلزام بعقد لم يرض به» وهو خلاف النصوص والأصول؛ ولهذا 
لم يجز أن يلزم فى البيع بما لم يرض به. 

ولهذا قال أصحاب أحمد ‏ كالقاضى أبى يعلى وغيره ‏ : إذا صححنا البيع دون الشرط 
الفاسد ‏ على إحدى الروايتين عنه ‏ فلمشترط الشرط إذا لم يعلم تحريمه الفسخء 
المطالبة بأرش فواته؛ كما قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذا لم يوف به» لكن الشرط 
الصحيح يلزم الوفاء به كالعقد الصحيحء وإذا لم يوف به فله الفسخ مطلقا؛ لأنه لم يرض 
بدونه. وأما الشرط الفاسدء فلا يلزم الوفاء به» كما لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد» لكن له 
- أيضا ‏ العقد بدونه» وله فسخ العقدء كما لو اشترط صفة فى البيع فلم يكن على تلك 
الصفةء وكما لو ظهر بالبيع عيب. فأحمد ‏ رضى اللّه عنه ‏ يقول فى البيع مع الشرط 
الفاسد: إنه يصح البيع فى إحدى الروايتين» بل فى أنصهما عنه؛ لأن فوات الشرط 
والصفة لا يبطل البيع» والمشترط ينجبر ضرره بتخليته من الفسخ» كما فى فوات الصفات 
المشروطة» ومن العيوب. وأما النكاح فالشروط فيه آلزم. وإذا شرط صفة فى أحد 
الزوجين كالشرط الأوفى - فى إحدى الروايتين» وهو أحد الوجهين لمالك والشافعى - 
ملك الفسخ لفواتهاء وكذلك له الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود التكاح. . .° 
ويملك الفسخ» وأما التحليل فهو غير مقصودء والمقصود فى العقود عنده معتبر» والمتعة 
نكاح إلى أجل» والنكاح لا يتأجل . 

/ والشغار » علله ‏ هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبى بكر عبد العزيز - بنفى المهر» 
وكونه le EL‏ وهذا تعليل أصحاب مالك» وعلله كثير من أصحابه 
بتعليل أصحاب الشافعى . 

يبقى أن يقال: فكان ينبغى مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين 
فسخه» كما فى الشروط الفاسدة فى البيع. قيل: إن قلنا: إن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة 
الإنكاح والترويج؛ لأن ذلك هو الصريح فيه» وهو لا ينعقد بالكناية ‏ كما يقوله أبو حامد 
)١(‏ البخارى فى النكاح »)016١(‏ ومسلم فى التكاح )57/1١4148(‏ » كلاهما عن عقبة بن عامر 


(9) خرم بالأصل. 
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والقاضى أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعى ‏ وقلنا: إن البيع 
يصح فيه شرط الخيار دون النكاح» ظهر الفرق؛ لأن البيع بمکن عقده جائزاً بخلاف 
النكاح . 

والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون: ما نهى عنه النبى ئة لم 
نصححه؛ فإنا لا نصححه مع كونه شغاراً وتحليلا ومتعة» ولكن نبطل شرط أصل العقد فى 
المهرء ونبطل شرط التحليل» كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك. ويبقى العقد لازما 
ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب أبى حنيفة فى أحد القولين: إنه يصح نكاح 
التحليل» ولا تحل به للمطلق ثلاثا؛ عملا بقوله: «لعن الله المحلل والمحلل له فإنهم 
إما يصجحونه مع إبطال شرط التحليل» فيكون نكاحا لازماء ولا يحلونها / للأول؛ لأنه 
إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأولء فإذا لم تحل به للأول SS E‏ 

للأول» فلا يكون نكاح تحليل. 

وعلى هذا القوؤل» لا ينكح أحذ المرأة إلا نكاح رغبة» لا نكاح تحليل» ولو نكحها بنية 
التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هى وهو وأسقطها شرط التحليل» فهل يحتاج إلى 
استئناف عقد؟ 0 العقد الأول؟ فيه نزاع. وهو يشبه إسقاط الشرط الففاسد 

فى البيع : هل يصح معه أم لا وهو قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه : 
هل يقع باطلا وموقوفا على الإجازة؟ فيه قولان مشهوران"» وهما قولان فى مذهب 
أحمد: أحدهما: أنه يقع باطلاء ولا.يوقف. .كقول الشافعئ. الثانى: أنه يقف على 
الاجازة» كقول أبى حنيفة ومالك» فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول: إنه 
على القولين فى الوقف؛ فمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسدء ومن لا فلا. فزوال 
المانع كوجود المقتضى. وإذا كان موقوفا على حصول بعض شروطه» فهو كالوقف على 
ل ف 

إذ جعلتموه زوجا مطلقا يلزمها نكاحه فقد.ألزمتموها بنكاح لم ترض بهء وهذا حلاف 
الأضول والنصوص وأصح الأقؤال فى هذا الباب: أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك 
الشرط كان زوجاء ولا يحتاج إلى استئناف عقد. وإن لم ترض به لم يكن زوجا: كالتكاح 
الموقوف على إجازتهاء وكذلك فى النكاح / على مهر لم يسلم لها؛ لتحريه» أو استحقاقه 
فإن شاءت أن ترضى به زوجا بمهر آخر كان ذلك» وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك» ولیس 
قبل رضاها نكاح لازم : 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1. 
(۲) فى المطبوعة: «مشهووان» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) خرم بالأصل. 


وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج 
عليهاء ولا ينقلها من منزلها. وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ما تزال 
فدخل على ذلك كله : فهل يلزمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فهل للزوجة الفسخ › 
أم لا؟ 

الحمد للّهء نعم تصح هذه الشروط وما فى معناها فى مذهب الإمام أحمد» وغيره من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما - 
وشريح القاضى» والأوزاعى». وإسحاق؛ ولهذا يوجد فى هذا الوقت صداقات أهل المغرب 
القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعى فيها هذه الشروط. ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا 
تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك» صح هذا الشرط - أيضا - وملكت 
الفرقة به. وهو فى المعنى نحو مذهب أحمد فى ذلك؛ لما أخرجاه فى الصحيحين عن النبى 
ي أنه قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»“ . وقال عمر بن 
الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط / فجعل النبى ية ما يستحل به الفروج من الشروط 
أحق بالوفاء من غيره» وهذا نص فى مثل هذه الشروط؛ إذ ليس هناك شرط يوفى به 
بالإجماع غير الصداق والكلام» فتعين أن تكون هى هذه الشروط . 

وأما شرط مقام ولدها عندهاء ونفقته عليه» فهذا مثل الزيادة فى الصداق» والصداق 
يحتمل من الجهالة فيه فى المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبى حنيفة ومالك ما لا 
يحتمل فى الثمن والأجرة. وكل جهالة تنقص على جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز؛ 
لاسيما ومثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى مذهب أحمد وغيره: إن استأجر الأجير 
بطعامه وكسوتهء ويرجع فى ذلك إلى الحرف» فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه 
إلى العرف بطريق الأولى. 

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج » وتسرى» فلها فسخ النكاح. لكن فى توقف 
ذلك على الحاكم نزاع؛ لكونه خياراً مجتهدا فيه» كخيار العنة والعيوب؛ إذ فيه خلاف. أو 
يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد فى ثبوته» وإن وقع نزاع فى الفسخ بهء كخيار المعتقفة: يثبت 
فى مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخى. وأصل 


. ۱۰۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد فى ثبوت الحكم ‏ أيضا؟ أو أن الفرقة 
يحتاط لها؟ والأقوى: أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم» لكن إذا رفع 
إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه» وإن رأى إيطاله أبطله . واللّه أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرىء ولا 
يخرجها من دارها أو من بلدهاء فإذا شرطت على الزوج قبل العقد. واتفقا عليهاء وخلا 
العقد عن ذكرها: هل تكون صحيحة لازمة يحب العمل بها كالمقارنة. أو لا؟ 


الحمد للّه» نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاهاء حتى لو قارنت عقد العقد. هذا 
ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما فى جميع العقود» وهو وجه في 
مذهب الشافعى : يخرج من فال صداق السر والعلانية . وهكذا يطرده مالك وأحمد فين 
العبادات؛ فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة. وفى مذهب أحمد قول ثان: أن الشروط 


المتقدمة لا تؤثر. وفيه قول ثالث» وهو الفرق بين الشرط الذى يجعل غير مقصودء 


كالتوطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة لهء وبين الشرط الذى لا يخرجه عن أن يكون 
مقصوداًء كاشتراط الخيار ونحوه. وأما عامة نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققى 
التاشريق فق أن ار رط واللواطاة الى تقر تين المتعاقديق قل العقد إذا له اها 
حتى عقدا العقدء فإن العقد يقع / مقيدا بهاء وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل فى 
البيع» والإجارة» والرهن» والقرض» وغير ذلك. وهذا كثير موجود فى كلامه وكلام 
أصحابه» تضيق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل : وكثير منها مشهور عند من له أدنى خبرة 
بأصول أحمد ونصوصهء لا يخفى عليه ذلك. وقد قررنا دلائل ذلك من 'الكتاب والسنة 
وإجماع السلف وأصول الشريعة فى مسألة التحليل : د ش 

ومن امل العقود الى كانت ری ين النى ك وغيره هل .عقن البيعة الى كانت ينه 
وبين الأنصار ليلة العقبة» وعقد الهدنة الذى كان بينه وبين قريش عام الحديبية» وغير ذلك؛ 
علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق. وكذلك عامة نصوص الكتاب 
والسنة فى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهئ عن الغدرء والثلاث تتناول ذلك 
تناولا واحداً؛ فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية» والمعانى الشرعية توافق ذلك. 2 


وسل شيخ الإسلام - رحمه اللّه عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر ستينء 
a‏ الاريك يمرو لكاي نيول Ea EA‏ 
فأخذها إليهء وأخل ف( ذلك ودخل عليهاء وذكر الدايات: أنه نقلهاء ثم / سكن بها فى 
مكان يضربها فيه الضرب المبرح» ثم بعد ذلك سافر بهاء ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها 
عليها مع مداومته على ضربها: فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال؟ 


فأجاب: 


إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة بل إذا تعذر أن يعاشرها 
بالمعروف فرق بينهماء وليس له أن يطأها وطأ يضر بهاء لالم بع من e‏ 
فرق بيلهما. واللّه أعلم . 

3 م 

وسئل ويه الل E e‏ 
فكانت مدة السكنى منفردة» وهو عاجز عن ذلك: فهل يجب عليه ذلك؟ وهل لها أن تفسخ 
النكاح إذا أراد إبطال الشرط؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها 
والمبيت عندهاء أم لا؟ 

لا يجب عليه ما هو عاجز عنهء لا سيما إذا شرطت الرضى بذلك بل إذا كان قادرا على 

آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد 

وغيرهما ‏ غير ما شرط لهاء فكيف إذا كان عاجزا؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء 
وإن كان قادراً. فأما إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس 
لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء. وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا 
أختها إذا كان معاشراً لها بالمعروف . واللّه أعلم. 


للك ع المطبوعة : «واخحتلف» والصواب ما أثبتناه 5 


۳/۸ 


TARÎ 


Y/Y 


ای ا ان 
/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل تزوج » وشرطوا عليه فى العقد 


أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاء وكل جازية يتسرى بها تعتق عليه» ثم إنه تزوج وتسرى: 


فما الحكم فى المذاهب الأربعة؟ 


2 
فأجاب: 


هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافعى. ولازم له فى مذهب أبى حنيفة : متى 
تزوج وقع به الطلاق» ومتى تسرى عتقت عليه الأمة» وكذلك مذهب مالك. وأما مذهب 
أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق» لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها: إن شاءت 
أقامت معهء وإن شاءت فارقته؛ لقوله 5ةّ: «إن أحق الشروط أن يوفئ به ما استحللتم به 
الفروج1(0) . ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط ألا يتزوج عليهاء فرفع ذلك إلى عمرء فقال: 
مقاطع الحقوق عند الشروطء فالأقوال فى هذه المسألة ثلاثة: أحدها: يقع به الطلاق 
والعتاق. والثانى: لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه. والثالك ‏ وهو أعدل الأقوال -: أنه 
لا يقع به طلاق ولا عتاق؛ لكن لامرأته ما شرط له: فإن شاءت أن تقيم معه» وإن شاءت 
أن تفارقه». وهذا أوسط الأقوال. 


ظ / وقال الشيخ ‏ رحمه الله - عن رجل حلف بالطلاق: أنه ما يتزوج فلانة» ثم بدا 
له أن ينكحها: فهل له ذلك؟ وفى رجل تزوج امرأة» وشرط فى العقد أنه لا يتزوج عليها ثم 
تزوج: فهل يشت لها الخيار» آم لا ؟ 

فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» له أن يتزوجهاء ولا يقع بها الطلاق. إذا تزوجها عند جمهور 
السلف» وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. وإذا شرط فى العقد أنه لا يتزوج عليهاء 
وإن تزوج عليها كان أمرها بيدهاء» كان هذا الشرط صحيحا لازما فى مذهب مالك وأحمد 
وغيرهما. ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت» وإن شاءت فارقت ٠.‏ واللّه 
أعلم . 


. ۱۰۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


/ باب العيوب فى التکاح 


وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة تزوجت برجل» فلما دخل رأت بجسمه برصاً: 
فهل لها أن ته تفسخ عليه النكاح؟ 
ع 
فا حات: 

إذا ظهر بأحد الزوجين جنون» أو جذام» أو برص» فللآخر فسخ النكاح» لكن إذا 
رضى بعد ظهور العيب فلا فسخ له. وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازهاء وإن 
فسخت قبل الدخول سقط مهرهاء وإن فسخت بعدها لم يسقط . 


وسئل - رحمه الله عن رجل متزوج بامرأة فظهر مجذوماً: فهل لها فسخ النكاح؟ 


الحمد للهء إذا ظهر أن الزوج مجذوم. فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج. والله 
أعلم. 
ا ا 5 
بيت أمهاء وأنهم غروه: فهل له فسخ النكاح» ويرجع على من غره بالصداق؟ وهل يجب 
على أمها وأبيها مین إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟ 


هذا عيب يثبت به فسخ النكاح فى أظهر الوجهين فى مذهب أحمد وغيره؛ لوجهين: 
أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له. 


والثانى : إن وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز» إلا لضرورة . وما يمنع 


لس 


ةنا 


YY VY 


الوطء حسا: كاستداد الفرج. أو طبعا كالخنون» والجذام: يثبت الفسخ عند مالك والشافعى 
وأحمدء كما جاء عن عمر. وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة فى الفرج» ففيه نزاع 
مشهور» والمستحاضة أشد من غيرها. 

وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه» وإن فسخ بعده» قيل: إن الصداق يستقر بمثل 
هذه الخلوة» وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره. وقيل: لا يستقر ».فلا شىء 
عليه» وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره. ووطء المستحاضة فيه نزاع 
مشهور. وقيل: يجوز وطؤهاء كقول / الشافعى وغيره. وقيل: لا يجوز إلا الضرورة؛ 
وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه. وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو 
فعل» فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار لهء إلا أن يدعى الجهل: فهل له الخيار؟ فيه نزاع 
مشهور» والأظهر ثبوت الفسخ. واللّه أعلم . 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج١١'‏ امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فهل له فسخ 
التكاح ويرجع على من غره أم لا؟ 


فاجاب: 


له فسخ النكاحء وله أن يطالب بأرش الصداق ‏ وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب 
فينقص بنسبته من المسمى ‏ وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. واللّه أعلم. 


)١(‏ فى المطبوعة: «تزج» والصواب ما أثيتناه. 


E 


ر ذخ ا 2 2 ب 
و عأ شت الإسلام ‏ رحمه الله عن قوله #يه: «ولدت من نكاح» لا من 


سفاح) ما معناه ؟ 


الحمد لله الحديث معروف من مراسيل عا لق ين امون درفن الله ها ويره 
ولفظه : «ولدت من نکاح» لا من سقاح » لم يصبئى من نكاح الجاهلية 000 (١‏ فكانت 
مناكحهم کش الحاهلية على أتبحاء متعددة . 


وسئل - رحمه الله عن النكاح قبل بعثة الرسل: أهو صحيح. أم لا ؟ 


كانت مناكحهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة: منها نكاح الناس اليوم. وذلك النكاح 
فى الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء» وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التى لا تحرم فى 
الإسلام» ويلحقها أحكام النكاح الصحيح : من الإرث» والإيلاء» واللعان» والظهار» وغير 
ذلك. وحكى عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا عنده: أنه 
لو طلق / الكافر ثلاثا لم يقع به طلاق» ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمى 
ووطئها لم يحلها عنده» ولو وطئ ذمى ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنا. وأكثر العلماء 
يخالفونه فى هذا. وأما كونه صحيحا فى لحوق النسب» وثبوت الفراش: فلا خلاف فيه 
بين المسلمين» فليس هو بمنزلة وطء الشبهةء بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على 
نكا حهما بالإجماع» وإن كانا لا يقران على وطء شبهة» وقد احتج الناس بهذا الحديث على 
أن نكاح الجاهلية نكاح صحيح. واحتجوا بقوله: لإ وامرأته حمّالَة الحطب 4 [المسد: 5 
)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى فى النكاح ۷/ ۰١1۹ء‏ والطبرانى فى الأوسط (۷۲۸٤)ء‏ وذكره الهيثمى فى مجمع 

الزوائد ۸/ ۲٠۷‏ وقال: «فيه محمد بن جعفر بن على صحح له الحاكم فى المستدرك وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 


تقات|» وابن حجر قى المطالب العالية (oV)‏ > كلهم عن على بلفظ : حرجت من نكاح ولم أخرج من 
e‏ 


1 


م 


نين 


ام 


وقوله: ل ارات فرعون 4 [التحريم: ١‏ وقالوا: قد سماها الله «امرأة» والأصل فى 
الإطلاق الحقيقة. والله أعلم. 


وقال ‏ رحمه اللّه تعالى: 


فى صحيح البخارى قال: قال عطاء عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبى 
ل والمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركين آهل عهد لا يقاتلهم 
ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فإن هاجر عبد منهم أو أمة 
فهما حران» ولهما ما للمهاجرين» ثم ذكر فى أهل العهد مثل حديث مجاهد» وإن هاجر 
عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم تردء وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس: كانت 
قريبة بنت أبى أمية عند عمر بن الخطاب؛ وطلقها فتزوجها معاوية بن أبى سفيان» وكانت أم 
الحكم ابنة أبى سفيان تحت عياض بن غنيم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان. 

/ ثم ذكر فى باب بعده: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى 
المسلمين أيعاض زوجها منها لقوله تعالى: ل وآثوهم ما أنفقوا 4؟ [الممتتحنة: ٠غ‏ قال: لاء 
إغا كان ذلك بين النبى يك الال مه قال مجاهد: لوس لوم 
وبين قریش. 
قلت : 

حديث ابن عباس فيه فصول : 

أحدها: أن المهاجرة من أهل PAAR‏ ا استبراء بحيضة» وهذا 
أحد قولى العلماء فى هذه المسألة ؛ لآن العدة فيها حق للزوج كما قال الله تعالى :فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها 4 4 [الأحزاب: 4 ولهذا قلنا: لا تتداخل. وهذه ملكت نفسها 
بالإسلام والهجرة كما يملك العبد نفسه بالإسلام والهجرة» فلم يكن للزوج عليها حق» 
لكن الاستبراء فيها كالأمة المعتقةء وقد يقوى هذا قول من يقول: المختلعة يكفيها حيضة؛ 
لأن كلاهما متخلصة. 

الثانى: أن زوجها إذا للحا ردك إليه وإن كانت قد حاضت» ومع هذا فقد 
روى البخارى بعد هذا عن خالدء عن عكرمةاء عن ابن غباس> إذا ألمت اللضرائية قبل 
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زوجها بساعة حرمت عليه. وما ذكره ابن عباس فى المهاجرة يوافق المشهور من أن زينب 
بنت رسول الله ب ردت على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول. وقد كتبت فى الفقه 
فى هذا آثاراً ونصوصاً عن الإمام أحمد وغيره. 

/ الثالث: قوله: إن المهاجر من عبيدهم يكون حراً له ما للمهاجرين» كما فى قصة أبى 
بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف» وهذا لا ريب فيه؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك 
نفسه؛ لأن مال أهل الحرب مال إباحة. فمن غلب على شىء ملكه؛ فإذا غلب على نفسه 
فهو أولى أن يملكهاء والإسلام يعصم ذلك . 

الرابع: أن المهاجر من رقيق المعاهدين» يرد عليهم ثمنه دون عينه؛ لأن ما لهم معصوم» 
فهو كما لو أسلم عبد الذمى يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق. فإن فعل وإلا بيع 
عليهء ولا يرد عينه عليهم؛ لآنهم يسترقون المسلمء وذلك لا يجوزء بخلاف رد الحر إليهم 
فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لما شرط النبى ية رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك وأمره 
ألا يرد النساء المسلمات فقال: # لاهن حل لهم ولا هم يُحلُون لهِن 4 [الممتحنة: ١٠]؛‏ لأنه 
يستباح فى دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة الأسيرة كالرجل 
الأسير» وأمره برد المهر عوضا. 


/ وسئل - رحمه الله تعالى -عن قوله تعالى: ظ ولا تََكحُوا الْمُشركات 4 [البقرة : 


٠ ١‏ وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية : فهل هما من المشر كين أم لا؟ 

الحمد الله » نكاح الكتابية جائز بالآية التى فى المائدة» قال تعالى : ظ وطعام الّذين أوتوا 
الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوثوا 
الكتاب من قبلكم ) # [المائدة: ١]ء‏ وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة 
وغيرهم. وقد روى عن ابن عمر : أنه كره نكاح النصرانيةء وقال: لا أعلم شركا أعظم تمن 
:إن ربعا مسن کی ر و البوم مذهب طائفة من أهل البدع ‏ وقد احتجوا 
بالآية التى فى سورة البقرة» وبقوله: واولا تمسكرا به بعصم الكوافر ١‏ © [الممتحنة: ١٠]ء‏ 
واكزافة ضة 1ه القرة نو تاكن اوم 

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين» فجعل آهل الكتاب غير مشركين بدليل 


E 


TY YY 


YY 14۷۸ 


۱۷۹ بام 


رضن 


قوله : إن الّذين آمنُوا والّذين هاذوا والصابعين والتصارى والمجوس والّذين أشركوا 4 
[الحج :۱۷]. 

/ فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لأ إل إل هو سبحاته عمًا يشركون 4 
[التوبة ا" 1 

5 إن م الكنات یں فى ل 0 شرك؛ فإن الله إا بعث ٠‏ 
الشاك كما قال : ١‏ سحن رسا عن در عروتي اا ۸“ والروم: EE‏ ل 
۷ فحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذى لم يأمر الله به 
وجب تيزهم عن المشركين؛ لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التى جاءت بالتوحيد» لا 
بالشولة: فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشر کین ؛ فإن الكتاب الذى 
أضيفوا إليه لا شرك فيهء كما إذا قيل: المسلمونء وأمة محمد. لم يكن فيهم من هذه 
الحهةء لا اتحادء ولا رفضء ولا تكذيب بالقدر» ولا غير ذلك من البدع. وإن كان بعض 
الداخلين فى الأمة قد ابتدع هذه البدع, لكن أمة محمد م لا جتمع عل ضلالة» فلا 

يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد» بخلاف أهل الكتاب . . ولم يخير الله - عز وجل - 
عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسمء بل قال: ا عما يشركون 4 بالفعل» وآية البقرة قال 
فيها: ل المشركين 4 وط المشركات ي أ بالاسم.. والاسم أوكد من الفعل ب 

/ الوجه الثانى: أن يقال: إن شملهم لفظ  :‏ المش ر كين # من سورة البقرة كما وصفهم 
الكتاب» وإذا أقرنوا نع أجل الكتاب لم يدخلوا فيهم» كما قيل مثل هذا فى اسم «الفقيرة 
و«المسكين» ونحو ذلك فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة» وتلك خاصة . والخاص يقدم 
على العام . ش 

الوجه الثالث: أن بقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق 
الاما د جاء فى الحديث: «المائدة' من آخز القرآن نزولاء فأحلوا FE E‏ 

وميا" 5 والآية الا المتقدمة إذا ا 


)0( فی المطبوعة: «والمشركات) والصواب ما أثبتناه . 


(۲) أحمد ۰۱۸۸/٦‏ والنسائى فى الكبرى فى التفسير (۲/۱۱۱۳۸)ء والحاكم فى المستدرك فى التفسير ٣٠١/۲‏ 
وقال: «ضحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» والبيهقى فئ السنن الكبرى فى النكاح 
/Y‏ الاك كلهم عن عائشة. 


١18 


وأما قوله: # ولا تُمْسكُوا بعصم الكوافر ‏ [الممتحنة: ١٠]ء‏ فإنها نزلت بعد صلح 
الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل الله «سورة الممتحنة» وأمر بامتحان المهاجرين. 
وهو خحطاب لن كان فى عصمته كافرة. و «اللام» لتعريف العهدء والكوافر المعهودات هن 
الشركات مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب - أيضاً جي بعض المواضع کو 
ألم تر إل الذي وو صي من الكتاب يمون بلجت والطاموت ووو لذي كرو 
هؤلاء أهدئ من الُذين آمنوا سبيلا 4 [النساء: ١١]ء‏ فإن أصل ديم هو الإيمان» ولكنهم 
/ كفروا مبتدعين e‏ تعالى : ف إن الذين كرون بالله ورسله ويريدون أن يغرقوا 
بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولنك 
هم الكاة فرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا #4 [الساء: .]١6١ ٠٠١٠١‏ 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن الإماء الكتابيات: ما الدليل على وطئهن بملك 
اليمين من الكتاب والسنة والإجماع» والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء المجحوسيات؟ أفتون 
مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» وطء «الإماء الكتابيات» ملك اليمين أقوى من وطئهن ملك 
النكاح علد عوام أهل العلم من الائمة الأربعة وغيرهم » ولم نكر عن أحد من الساف 
نحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات» وإن كان ابن المنذر قد قال: لم 
يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم تكاحهن . ولكن التحريم هو قول الشيعة. ولكن فى 
كراهة تكاحهن مع عدم الحاجة نزاعء والكراهة معروفة فى مذهب مالك والشافعى وأحمد» 
/ على كراهة التزوج . وأما التحريم فلا يعرف عن أحدء بل قد تنازع العلماء فى جواز 
تزويج الآمة الكتابية : جوزه أئو حنيفة وأصحابه» وحرمه مالك والشافعى والليث 
والأوزاعى» وعن أحمد روايتان : أشهرهما كالثانى ؛ فإن الله - سبحانه ‏ إغا أباح نکاح 
احص نات بقوله تعالی : ظ والمحصنات من الذين أوثوا الكتاب من قبلكم 4 الآية [الماكدة: ©]. 
ع المحصنات منهم » وقال فى آية الإماء : را ومن لم ي يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات 


المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإمانكم بعضكم من بعض 4 
[النساء: [Yo‏ 5 أباح النساء المؤمنات» وليسن هذا موضع سط هذه المسئلة . 


)١(‏ فى المطبوعة : «أفتنونا» والصواب ما أثبتناه. 
110 


۳/۱ 


YY 1A۲ 


YY NAY 


YY AE 


وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبنى على أصلين : 

أحدهما: أن نکاح المخوسيات لا يجوز» كما لا يجوز نكاح الوثنيات , وهذا مذهب 
الآئمة الأربعة» وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة فى ذبائحهم ونسائهم» وجعل 
الخلاف فى ذلك من جنس خلاف أهل البدع . 

والأصل الثانى: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطتهن بملك اليمن كالوثنيات» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم» وحكى عن أبى ثور: أنه قال: يباح وطء الإماء 
بملك اليمين على أى دين كن. / وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين. فقد تبين أن فى 
وطء الأمة الوثنية نزاعا. وأما الأمة الكتابية فليس فى وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع» بل 

فى التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج. بهن مع المنع من 
التسردي لا يقوله فقيه. e‏ الدليل على أنه لا يحرم التسرى. 
بهن وججوه: ْ 

أحدها: أن الأصل : الحل» ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس» 

ار و تين عا N‏ تدك عنمن واذم ا حل لحاحيق كنول 
تنکحوا المشر كات 4 N EN‏ وول تمسكوا ب بعصم الكوافر 4 
[المتحنة: ١٠]ء‏ إنما يتناول النكاح» لا يتناول الوطء بملك ا و أنه ليس فى 
السنة ولا فى القياس ما يوجب تحريمهن» فيبة فيبقى الحل على الأصل . 

الثاني : أن 0 تعالئ: والّذين هم لفروجهم حافظون .إلا على أزواجهم ,أو فا ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين 4 [المؤمنون: 2.5026 المعارج : ۹ ۳۰[ يقتضى عموم جواز 
الوطء بملك اليمين مطلقاء إلا ما استثناه الدليل؛ حتى إن عثمان وغيره من الضحابة جعلوا 
مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأخحتين حين قالوا: أخلتهما آية» 'وحرمتهما آية. فإذا 
كانوا قد جعلوه عاما فى صورة حرم فيها التكاح» فلآن يكون عباتي صورة ١‏ بجر انها 
النكاح أولى وأ حرى . 

ا أن يقال: ee‏ العلماء عا لی حل ذلك كما ذكرناه الل عد من 
المسلمين: إنه يجوز نكاحهن» ويحرم التسرى بهن» بل قد قيل: يحرم الوطء فى ملاك 
اليمين حيث يحرم الوطء فى النكاح . و يجوز التزوج بهن. فعلم أن الأمة مجمع على 
التسرى بهاء ولم يكن أرجح من حل النكاح» ولم يكن دونه. فلو حرم التسرى دون 
النكاح كان خللاف الإجماع. 

الرابع: أن يقال: إن حل نكاحهن يقتضى حل التسرى بهن من طريق الأولى والأحرى؛ 

۱٦ 


وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع. وأما العكس فقد 
. تنازع فيه؛ وذلك لأن ملك اليمين أوسع » لا يقتصر فيه على عدد» والنكاح يقتصر فيه على 
عدد. وما حرم فيه ا لجمع بالتكاح قد نوزع فى تحريم الجمع فيه بملك اليمينء وله أن 
. يستمتع'! بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان فى عزل» ونحو ذلك ما حجر 
عليه فيه لحق الزوجة. وملك النكاح نوع رق» وملك اليمين رق تام. 
وأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكناب» ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم؛ لأن 

النكاح ح نوع رق» كما قال عمر: النكاح رق؛ ؛ فلينظر أحدكم ا يرق كريمته. وقال زيد 
ابن ثابت: الزوج سيد فى كتاب اللّهء وقرأ قوله تعالى: وألفيا سيّدها لدا 4 
اورسف ۴6 وقد قال التي 4 «اتقوا الله فى الشات فانهن عوان عندکم» و 
/ للمسلم أن يسترق هذه ا ولم يجز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ لأن ا 
يعلو ولا يعلى علیه» كما جوز للمسلم أن يملك الكافرء ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم. 
فإذاً جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى. 

يوضح ذلك: أن المانع : إما الكفر» وإما الرق. وهذا الكفر ليس بمانع» وَالرف لين 
مانعا من الوطء بالملك؛ وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج. فإذا كان المقتضى للوطء 
قائماء والمانع منتفياء جاز الوطء. فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس 
الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل. فيقال: الرق مقتض لحواز وطء 
المملوكة» كما نبه النص على هذه العلة كقوله: # أو ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: ”7]» 
وإنما يتنع الوطء بسبب يوجب التحريم؛ بأن تكون محرمة بالرضاعء أو بالصهرء أو 
بالشرك. ونحو ذلك . وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية» وهذا ليس بانع . 
فإذا كان المقتضى للحل قائماًء والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاء وجب العمل 
بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل. 

الوجه الخامس: أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبى يد والصحابة وجد 
آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعاء بل هذه كانت سنة النبى اه وسنة 
خلفائه : مثل الذى كانت له أم ولد» وكانت تسب النبى كَل فقام يقتلهاء / وقد روى حديثها 
أبو داود وغيره" . وهذه لم تكن مسلمة» لكن هذه القصة قد يقال:إنه لا حجة فيها؛ لأنها 
كانت فى أوائل مقدم النبى به المدينة» ولم يكن - حينئذ ج نكاح المشركات» وإنما 
ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر ) [الممتحنة : 
e:‏ وظلق. عم SE SS AEA‏ 150 وام الكية ا فى البقرة فلا يعلم تاريخ 


)۱( فی المطبوعة : ايستمع؟ والصواب ما أنہتناه 1 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۳ . () أبو داود فى الحدود ( ٤۳٦١۱‏ ) . 
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نزولها وفى البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزناء ‏ وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل ما 
روى أن النبى هة لما أراد غزوة تبوك قال للجد('؟ بن قيمن: «هل لك فى نساء بنى 
الأضفر؟»99) فقال: # ائذن لي ولا تفتني 4 [التوبة: 49]» ومثل فتحه؛ لخيبر» وقسمه 
لى ولم ينه المسلمين عن وطنهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء. 

بو ادت ن فد سمال اجر بم اطا کن رن : دلا 
توطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة» على جواز وطء الوثنيات 
ملك اليمين. وفى هذا كلام ليس هذا دو ضعه» والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون 


عن وطء النصرانيات . 


وأما المجوسيةء فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبنى على أصلين: 

أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه: 

أحدها : أن يقال : ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه 
ولا نساؤه. أما المقدمة الأولى > ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه - سبحانه - قال  .:‏ وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واوا لعلكم ترحمون. أن تَقُولُوا إِنّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين 4 [الأنعام : .]١5١5 0٥‏ فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن 
يقولوا ذلك ومنعا لأن يقولوا ذلك ودفعا لأن يقولوا ذلك فلو كان قد أنزل على أكثر من 
دلائفتين لكان هذا ا القول كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله. ش 

وأيضاء فإنه قال : إن اين ن آمو والّدين هادوا والصابئين والتصارى والمجوس والّدين 
أشر كوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 4 [الحج : ۱۷« فذكر الملل الست» وذكر او 
بينهم و القيامة » ولما ذكر الملل أله نی [من] فيها سعيلك فى الآخرة قال : : إن الّذين آمنوا 
والّذين هادوا والنصارئ / والصّابدين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ‏ [البقرة : UY‏ 
و فلم يذكر المجوس ولا المشركين : فلو كان فى هاتين الملتين سعيد فى الآخرة 
كما فى الضائين واليهود والنصارى» لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ 
قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس فى هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب» بل ذكر 


)١(‏ فى المطبوعة: «اللحر» والضواب ما أثيتناه. 
() ابن جردر (T) 5 ١٠١5 FY:‏ آبو و داود ف فى التكاح ( ۲٣۹۷‏ ) . 
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الصابئين دونهم» مع أن الصابئين ليس لهم كتابء» إلا أن يدخلوا فى دين أحد من آهل 
الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم . 

وأيضاء ففى المسند والترمذى وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازى الحديث 
الو ا الت قارين والرروةة ا ترت الرس اقرع ذلك ال ر رند لا ن 
جنسهم ليس لهم كتاب» واستبشر بذلك أصحاب النبى ي؛ لكون النصارى أقرب إليهم؛ 
لآن لهم كتاباء وأنزل الله تعالى: # الم . غبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغابون . فى بضع سنین ) © الآية [الروم PEN:‏ وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا عند 
الى عة وأصحابه لهم كتاب. 

وأيضا » ففى حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين: أن النبى اة أحذ 
الحزية من المجوس» وقال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم» ولا أكلى 
('', وهذا مرسل./ وعن خمسة من الصحابة توافقه» ولم يعرف عنهم خلاف. 
وأما حذيفةء فذكر أحمد: أنه تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم. 
والمرسل فى أحد قولى العلماء حجةء كمذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد فى إحدى 


دبائ حم 


الروايتين عنة . وف الآخر هو حجة إذا عضده قول جحومهور أهل العلم وظاهر القرآن» أو 
أرسل من وجه آخر. وهذا قول الشافعى. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا 


فإن قبل: روى عن على: أنه كان لهم كتاب فرفع. قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد 
وغيره» وإن صمح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع» لا أنه الآن بأيديهم كتاب» 
وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا فى لفظ أهل الكتاب؛ إذ ليس بأيديهم كتاسء لا مبدل» ولا 
غير مبدل» ولا منسوخ» ولا غير منسوخء ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع» بقى لهم شبهة 
كتاب» وهذا القدر يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب. وأما الفروج 
والذبائح» فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبى 95: «سنوا بهم سنة أهل 


)١(‏ الترمذى فى تفسير القرآن (19١7)»وقال:‏ « حسن صحيح غریب ١‏ . والنسائى فى الكبرى فى التفسير 
(۲/۱۱۳۸۹) وأحمد ۳۰٤ ۲۷٦/۱‏ كلهم عن ابن عباس . 
(۲) البيهقى فى السان الكبرى /٩‏ ۱۹۲ وعبد الرزاق فى مصنفه (۰۲۸ .)٠١‏ وابن أبى شيبة فى «صنفه ۲٤١/١١‏ 
بنحوه. 
ورواه مالك فى الموظأ + فى الزكاة ا" ).2 والبيهقى فى السنن الكبرى فى الجزية 4/ 2184 وعبد الرز زاق 
فى مصلفه .»)٠١١55(‏ وابن أبى شيبة YET /1۲ ٠۲۲٤/۳‏ كلهم عن عبد الرحمن بن عوف. بلفظ: «سنوا 
بهم سذة أهل الكتات» فقتط. 
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الكتاب»'ء دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم فى أخذ 
الجزية خاصةء كما فعل ذلك الصحابةء فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم. 
8 زمره خو اد ار هق 
أهل الأوثان قاس / عليهم غيرهم فى الجزية» ومن خصمهم بذلك قال: إن لهم شبهة 
كتاب بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج. والذبائح بالشبهات» ولهذا 
SS U‏ ا لم وا من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: # ومن يتولهم منكم فَإنَّه منهم 4 [المائدة: ١05]ء‏ 
فعلى ‏ رضى الله عنه ‏ منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم» وهو الذى روى حديث كتاب 
المجوس» فعلم أن التشبه بأهل الكتاب فى بعض الأمور يقتضى حقن الدماء» دون الذبائح 
ولا 


وقد روى مقيدا : غير ناكحى نسائهم» ولا اقل ذبائحهم 


وسٿل شيح الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل تكلم بكلمة الكفر. وحكم بكفره» 


ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلانًا: فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد 


النكاح من غير تخليل» أم ل؟ 


الحمد للهء إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت علة امرأته» فإنها تبين منه عند 
الأئمة الأربعة. وإذا طلقها بعد ذلك فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق. فإذا عاد إلى 
الإسلام فله أن يتزوجها. وإنه طلقها فى زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام» فهذا فيه 
قولان / لسلا“ 

أحدهما: أن البينونة تحصل بنفس الردة» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك فى المشهور 


عنه» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا 


27 


والثانى: أن النكاح لا يزول حتى تنقضى العدة» فإن أسلم قبل انقضاء العدة» فهما على 
نكاحهما. وهذا مذغب الشافعي» وأحمد فى الرواية الأخزى عنه. فعلنى هذا إذا كان 
TE SEE TN‏ انقضاء العذة. تبين أنه طلق زوجتهء فيقع 
الطلاق. وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضصت العدة» تبين أنه طلق أجنبية» فلا يقع 
به الطلاق . 'والله أعلم.. 


)1 ؟) سيق تخريجهما ص ۱۱۹ . 


/ باب الصداق 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
السنة: تخفيف الصداق» وألا يزيد على نساء النبى ىي وبناته فقد روت عائشة - رضى 
الله عنها ‏ عن النبى ية أنه قال: «إن أعظم العاف بركة ارهن ووا وع اتن عباس 
عن النبى ية قال : «خيرهن أيسرهن صداقًا21(0 وعن الحسن البصرىء قال: قال رسول 
الله مه : «ألزموا النساء الرجال» ولا تغالوا فى المهور). وخطب عمر بن الخطاب الناس 
فقال: ألا لا تغالوا فى مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عند اللّه» كان 
أولاكم النبى ة. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى 
عشرة أوقية. قال الترمذى: حديث صحيح . 
ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضر به إن نقده» ويعجر عن وفائه إن كان ديئًا . 
قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبى ييل فقال:/ إنى تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: 
«على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال النبى ي: «على أربع أواق فكأنما تنحتون 
الفضة من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك فى بعث تصيب 
منه». قال: فبعث بعمًا إلى بنى عبس فبعث ذلك الرجل فيهم . رواه مسلم فى صحيحه(؟. 
والأوقية عندهم أربعون درهمًاء وهى. مجموع الصداق» ليس افيه مقدم ومؤخر. وعن أبى 
حدرد السلمي ° : أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبى ٤ة‏ يستعينه فى صداقهاء فقال: «كم 
أصدقت؟» قال: فقلت: مائتى درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما 
زدتم1. رواه الإمام أحمد فى مسنده("2. وإذا أصدقها ديئًا كثير فى ذمته وهو ینوی ألا 
)١(‏ أحمد 2485/5 ٠٤١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى فى الصداق ۷/ ۲٣١‏ . 
(۲) الطبرانى فى الكبير )١١١١١(‏ » وابن حبان )١555(‏ موارد » وذكره الهيثمى فى المجمع ٤/٤‏ وقال: «فيه 
رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات)». 
المستدرك .١۷١/١‏ 
(5) مسلم فى النکاح /١5584(‏ 076. 
(6) فى المطبوعة: الأبى عمرو الأسلمى»» والصواب ما أثبتناه من مسند الإمام أحمك . 


(5) أحمد ١/١‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5١9/5‏ › ۰ » وقال: « فيه راو لم يسم » وبقية رجاله 
ثقات 1 . 


۱۲۱ 


ام 


T/4 


TINE 


۳/140 


يعطيها إياه» كان ذلك خرامًا غليه» فإنه قد روئ أبو:هريرة قال: قال رسول الله ١:4‏ 
تزوج امرأة بصداق ينوى ألا يؤديه إليها فهو زان» ومن ادان دينًا ينوى أن لا يقضيه فهو 
سارق)). 

وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر» وهم لا 
يقصدون أخذه من الزوجء وهو ینوی أن لا يعطيهم إياهء فهذا منكر قبيح» مخالف للسنةء 
حارج عن الشريعة. ) 

/وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو فى الغالب : يطيقه فقد حمل نفسه». وشغ ذمتهء 
وتعرض لنقص حسناته» وارتهانه بالدين» وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. 

والمستحب فى الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع فا بوعل ل وين على 
مهر أزواج النبى ی ولا بناته» وكان ما بين أربعماثة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصةء 
قدو من ق فهذه سنة رسول الله ك 4 من _فعل ذلك فقذ استن بسنة رسول 
الله 2 فق الصداقء قال أبو هريرة - رضى الله عنه : كان صداقنا إذ كان فينا رسول 
رسول الله 4 عشر أواق» وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم.. رواه الإمام أحمد فى 
مسنده(؟؟» وهذا لفظ أبى داود فى سننه» وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق 
رسول الله كله قالت: كان صداقه .لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدرى ما 
النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية» فذلك خحمسمائة درهم . رواه مسلم فى صحيحه 29 
وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله كلد كان نحوًا من ذلك فمن دعته نفسه 
إلى أن يزيد صداق ابتته على صداق بنات رسول الله با اللواتى هن خير خخلق الله فى كل 
فضيلة» وهن ع نع نساء العالمين فى كل صفة» فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات 
المؤمنين. وهذا مع ا واليسار. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغى له أن يصدق المرأة إلا ما 
يقدر على وفائه من غير مشقة. 

/ والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكنء فإن قدم البعض وآخر 
البعض. فهو جائز . وقد كان السلف الصالح الطيب ير خصون الصداق »فتزوج عبد الرحمن 
ابن عوف فى عهد رسول الله َيه على وزن نواة من ذهب. قالوا: وزنها ثلاثة دراهم 
وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين» وهى من أفضل أيم من قريش» بعد أن 
RE‏ اللي لفل عن عقي N‏ ادر كات 


)١(‏ البزار فى كشف الأستار »)١4770(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 5/ ١5‏ وقال: «فيه محمد بن أبان الكوفى 
وهو ضعيف). 

(۲) النسائى فى النکاح (۸٤۳۳)ء‏ وأحمد 751/1 

(9) مسلم فى النکاح /١557(‏ ۷۸)ء وأبو داود فى النكاح .)15١١5(‏ 


)€( سبق تخريجه ص 1 
Y۲‏ 


النساء» فإنما كان ذلك لأن الال اتسع عليهم» وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول» لم 
يكونوا يؤخرون منه شيئًا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطى امرأته صداقًا كثيرا فلا 
باس بذلك» كما قال تعالى: ظ وآنيثم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 4 [النساء: .]7١‏ 
أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديهء أو يعجز عن وفائه» فهذا مكروه. كما تقدم. 
وكذلك من جعل فى ذمته صداقًا كثيراً من غير وفاء له» فهذا ليس بمسئون. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب, ويتفقا على مقدم 
فيعطيه ثم يموت: هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب؟ 


0 3 
فا۔جادي: 


وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذى اتفقوا عليه غير الصداق الذى يكتب فى 
الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو / بدلهء فإنه لا يحسب عليها من الصداق 
المكتوب» بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه فى أظهر قولى العلماءء وكان من 
الصداق الذى يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم 
ومؤخر - يسميه السلف عاجلا وآجلاً - وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا ‏ وإن لم 
تذكر حين العقد ‏ فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط فى 
أظهر قولى العلماء. كما قد بسط الكلام على ذلك فى الكتاب الكبير الذى صنفته فى 
«مسمائل الذرايع والحيل» و «بيان الدليل على بطلان التحليل» إلا أن يكون المراد أنه إذا 
دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك» فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل 
الدخول. ش ش 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة عجل لها زوجها نقداء ولم يسمه فى كتاب 
الصداق» ثم توفى عنهاء فطلب الحاكم أن يحسب المعحل من الصداق المسمى فى العقد؛ 
لكون المعجل لم يذكر فى الصداق. ٠‏ 
فأجاب: 


الحمد للّهء إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر ‏ كما جرت به العادة - 


فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل فى العقد» وكذلك إن كان قد أهدى لها 


۲ 


۴/۱41 


ب 1/ جم 


7/14 


كما جرت به العادة. وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمئن حسب على الزوجة . والله 


أعلم.' 


/ وسئل . رحمه الله عن رجل اعتقلته زوجته عند الحاكم على الصداق مدة 
شهرین» ولم يوجد له موجود: فهل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه؟ 


ع 


فأجاب: 


إذا لم يعرف له مال حلفه دام نتن وأطلقه. ولم يجز حبسه وتكليفه البيئة 
والحالة هده ف المذاهب الأربعة. 


وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بهاء ثم ادعى أنها كانت 


ینا وتحاكما إلى الحاكم. فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت بكرا فأنكر. ونكل عن المهر: 


ا 


06 


فاجاب: 


ليس له ذلك بل عليه كمال المهر» كما قال زرارة» وقضى اق 
المهديون: انمق ٠‏ أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت عليه العدة والمهر. واللّه أعلم . 


/ وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل خطب امرأة» فاتفقوا على النكاح من غير 
عقد. وأعطى أباها لأجل ذلك شيئّاء فماتت قبل العقد: هل له أن يرجع بما أعطى؟ 0 
فأجاب: 

إذا كانوا قد وفوا بما اتفقوا عليهء ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شىء عليهم» 


وليس له أن يسترجع ما أعطاهمء كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق› 
وذلك لأنه إنما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك» وهذا غاية الممكن. 


1۲4 


وسئل - رحمه الله عن امرأة تزوجت. ثم بان أنه كان لها زوج» ففرق الحاكم 
بينهما: فهل لها مهر؟ وهل هو المسمى» أو مهر المثل؟ 


ê 
فاحاب:‎ 


إذا قلونة أنها مزوجة ولم تستشعر ؟ لا موته» ولا طلاقهء فهذه زأنية مطاوعة لا مهر 
لها. وإذا اعتقدت موته وطلاقه فهو وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهرء وظاهر مذهب أحمد 
ومالك أن لها المسمى؛ وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعى أن لها مهر المثل. والله 


أعلم , 


الاومقل د رهه اه تعالن دعو سير كن ركوط هلب الاد 


إذا كان معسرا قسط عليه الصداق على قدر حاله» ولم يجز حبسه» لكن أكثر العلماء 
يقبلون قوله فى الإعسار مع يميلهء وهو مذهب الشافعى وأحمد. ومنهم من لا يقبل البينة 
إلا بعد الحيس» كما يقوله من يقوله من أصحاب أ حنيفة . فإذا كانت الحكومة عند من 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهرء وكتب عليه صدانًا ألف 
دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيتًا إلا عندنا هذه عادة وسمعةء والآن توفى الزوج» 
وطليت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال. 
فأجاب.: 


إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه» وأما ما ذكر على 
الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة بهء بل يجب لها ما اتفقا عليه. 


۳۲/44 


E EE 


T/1 


/ وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة تزوجت برجل» فهرب وتركها من مدة 
ست سنين» ولم يترك عندها نفقةء ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بهاء فلما اطلع الحاكم 


عليها فسح العقد بيتهما: فهل يلزم الزوج الصداق؟ أم ؟ 
فأجاب: 


إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج» وانقضت عدتهاء ثم تزوجت 
الثانى» فنكاحه صحيح . وإن كانت تزوجت الثانى قبل فسخ نكاح الأول» فنكاحه باطل . 
وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق» وأنه يحرم عليهما النكاح» فيجب إقامة 
الحد عليهما. وإن جهل الزوج نكاح الأول» أو نفا أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ» 
فتكاحه نكاح شبهة» يجب عليه فيه الصداق» ويلحق فيه النسب» ولا حد فيه» وإن كانت 
غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج» فله أن يرجع بالصداق الذى أداه على 
من غره فى أضح قولى العلماء. 


فا 

إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأهاء لم يستقر مهرها فى مذهب 
الإمام أحمد ‏ الذى ذكره أصحابه - كالقاضى أبى يعلى» وأبى البركات» وغيرهما - وغيره 
ف الأئمة الأربعة : مالك والشافعى» وأبى حتيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها 
لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم. وإذا كانت 
مكفة له متختارة سواه 'فإنها تفتدى ثفيبها منه. 


وسئل - رحمه الله عن ملوك فى الرق والعبودية» تزوج بامرأة من المسلمين» ثم 
بعد ذلك ظهرت عبوديته. وكان قد اعترف أنه حر» وأن له خيرا فى مصرء وقد ادعوا عليه 
بالكتاب» وحقوق الزوجية» واقترض من زوجته شيئًا: فهل يلزمه شىء أو لا؟ 


a 


فأجاب: 


الحمد لله» تزوج العبد بغير إذن سيده ‏ إذا لم يجزه السيد ‏ باطل باتفاق المسلمين» وفى 
السنن عن النبى ب4ا أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر(2. لكن إذا أجازه 
يصح فى مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى. 

وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى: 8 وأنكحوا الأيامئ منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 [النور: .]۳١‏ وإذا غر 
المرأة وذكر أنه حرء وتزوجهاء ودخل بهاء وجا المهر لها بلا نزاع» لکن هل يجب 
المسمى ‏ كقول مالك فى رواية؟ أو مور المثل كقول أبى حنيفة)» والشافعى» وأحمد فى 
الواجب برقبته كقول أحمد فى المشهور عله » والشافعى ف قول» وأظنه قول أبى حنيفة أو 
يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق» كقول الشافعى فى الجديد» وقول أبى يوسف 
ومحمد وغيرهما؟ والأول أظهر؛ فإن قوله لهم: إنه حر تلبيس عليهم» وكذب عليهم» ثم 
دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم. والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى 
على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته» لا تجب فى ذمة 
السيد» بل يقال للسيد: إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الحناية» وإن شئت أن تسلمه 
حتى تستوفى هذه الحناية من رقبته. وإذا أراد أن يقتله» فعليه أقل الأمرين ‏ من قدر 
الحناية» أو قيمة العبد :فى مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه وغيرهما./ وعند مالك 
وأحمد فى رواية يفديه بأرش الحناية بالغًا ما بلغ» فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاءء 
عليهم» فيتعلق برقبته فى أصح قولى العلماء. والله أعلم. 


وسئل رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج» 
فباعت العوض» وقبضت الثمن» ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك: فهل 
يبطل حق المشترى» أو يرجع عليها بالذى اعترفت أنها قبضته من غير الملك؟ 


۲ وأحمد "/ ۰۳۷۷ كلهم عن جابر بن عبد الله . 


YY 


Y/Y. 


Y/Y. 


ع 


فأاجاب: 


لا يبطل حق بمجرد ذلك» وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذى اعتاضت بهء إذا 
أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك. وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذى اعترفت 
بقبضه من التركة» وليس بشىء؛ لأن.هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقهاء وأنها بعد 
هذا الاستيفاء له أحدثت ملكا آخرء فإنما فوتت عليهم العقار» لا على المشترى . 
وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج امرأة. وكتب كتابهاء ودفع لها ال حال بكماله» 
فهل تجبر على الدخول» ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه؟ 
SA‏ / فأجاب: 
ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة» ولا خالتها ولا غير خالتها 
أن يمنعهاء بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليهاء وتجبر المرأة على تسليم 
نفسها للزوج . 
وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاناء ولها كتاب إلى مدة وهو 
إذا كان معسرا لم يجز مطالبتها له حتى يوسرء وإذا شهدت بينة بذلك سمعت» بل 


القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. 
قولة مم يمي :+ يعر فى ٍ فعى 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فأقامت فى 
صحبته إحدى عشرة سنة» ثم طلقها ولم يردهاء وطالبته بحقوقهاء فقال: آنا ملوك يجب 
الحجر على: فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف فى المذاهب الأربعة؟ 


YA 


/ فأجاب: 


حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين: 

أحدهما: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر؛ فإن الأصل فى الناس 
الحرية» وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك» ففى قبول قوله ثلاثة أقوال 
للعلماء فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على غيره» كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 
قول لهم. 

والثانى: لا يقبل بحال» كقول من قال ذلك من المالكية» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد. 

والثالث: يقبل قوله مطاقاء وهو قول الشافعى ورواية عن أحمدء فإذا كان مع دعوى 
المدعى لرقه لا يقبل إقراره بجا يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام: فكيف بمجرد دعواه 
الرق؟ وكيف وله خير وإقطاع» وهو منتسب» وقد ادعى الحرية حتى زوج بها؟ 

الوجه الثانى: أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل» 
فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه» والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته: فلها أن تطلب حقها 


رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقهاء فله ذلك . 


0 


سن 


1۲۹ 


فيض 


/ باب وليمة العرن 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام 
الولادة. 


أما وليمة العرس فهى سنةء والإجابة إليها مأمور بها وأما وليمة الموت فبدعة» 
مكروه فعلها» والإجابة إليها. وأما وليمة الختان فهى جائرة : من شاء فعلهاء ومن شاء 
تركها. وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة. والله 


أعلم : 


وسئل - رحمه الله : هل يكره طعام الطهورء أم لا؟ وهل فرق بينه وبين وليمة 
العرسء أم لا؟ 

الحمد لله » أما وليمة العرس فسئة مأمور بها باتفاق العلماءء حتى إن منهم من أوجبها؛ 
فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره» وذلك يتضمن الفرق بيله وبين السفاح واتخاذ 
وأما دعوة الختان فلم / تكن الصحابة تفعلهاء وهى مباحة ثم من العلماء أصحاب أحمد 
وغيره من كرهها. ومنهم من رخص فيهاء بل يستحبها. وأما الإجابة إليهاء فإن كل من 
فعلها أثم. ومنهم من استحبها. ومنهم من لم يستحبها. ومنهم من كره الإجابة إليها ‏ 
أيضًا. والله أعلم . 


۱۳۱ 


1/۰ 


PY /Y.¥ 


لضن 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى سنا من أكل مع مغفور غفر له(١2:‏ هل 
صح ذلك أم لا؟ 


فأجاب: 


الحمد للهء لم ينقل هذا أحد عن النبى َة فى اليقظة؛ وإنما ذكروا أنه رؤى فى المام 
يقول ذلك» وليس هذا على الإطلاق صحيح . والله أعلم. 

وسئل عن معنى قوله: «من نى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقًاء وخرج مغيراً" 

الحمد لله معناه: الذى يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلهاء فإنه يدخل مختفياً كالسارق» 


ويأكل بغير اختيارهم» فيستحون من نهيهء فيخرج كالمغير الذى يأخذ أموال الناس بالقهر. 


واللّه أعلم . 


ثلانًا ‏ فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا؟ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط؟ وقد جاء فى 


بعض الكتب العشرة: أنه شرب مرة واحدة» وقد كتب فى هذا فتياء وقالوا: إذا شرب مرة 
حرام ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول» وقد ورد الحديث - أيضا : أنه شرب 5 
قائماء فهل هذا للتنزيه؟ أو للتحريم؟ وهل إذا شرب من غير عذر قائمًا عليه إثم؟ وهل إذا 
شرب _ة واحدة هل يكون حرامًا؟ 
فأجاب: 

الحمد لله الأفضل أن يتنفس فى الشرب ثلاناء ويكون نفسه فى غير الإناء» فإن التنفس 
فى الإناء منهى غنه» وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جازء فإن فى الصحيح عن أنس أن 
النبى 445 كان يتنفس فى الإناء ثلائًا" وفى رواية المسلم: كان يتنفس. فى الشراب ثلاثاء 
يقول: (إنه أروى وای ۲ فهذا دليل على استحباب التنفس ثلانًا. وفى الصحيحين عن 
)١(‏ انظر: الألبانى فى السلسلة الضعيفة (80). 


(۲) البخارى فى الأشربة ( 057١‏ ) ومسلم فى الأشربة ( )١١5 / 5١58‏ . 
(۳) مسلم فى الأشربة (5078 / )1١51‏ . 


1۳۲ 


ى قتادة قال: قال رسول الله به : «إذا شرب أحدكم / فلا يتنفس فى الإناء)7١؟»‏ فهذا فيه ۲۲/۲۰۹ 


لنهى عن التنفس فى الإناء. وعن أبى سعيد الخدرى: أن النبى بيد نهى عن التنفس فى 
الشراب» فقال الرجل: القذاة أراها فى الإناءء فقال: «أهرقها» قال: فإنى لا أروى عن 
نفس واحدء قال: «فأبن القدح عن فيك». رواه الترمذى وصححه2"7. ذ ينه البى عي 
عن الشرب بنفس واحد» ولكن لا قال له الرجل: إنى لا أروى من نفس واحد قال: «أين 
القدح عن فيك» أى: لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج ج الإناء. وفيه دليل على أنه لو 
روى فى نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز. وما علمت أحذدا من الآئمة أوجب 
التنفسء وحرم الشرب بنفس واحد. 

وفعله ٤‏ يدل على الاستحباب» كما كان يعجبه التيمن فى تنعله وترجله. وطهوره وفى 
ا لوا تايف كان تاركا الا عمان» بوكان و 
صحيحا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة. 

وأما الشرب قائمًا فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهى» وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ 
ولهذا تنازع العلماء فيهء وذكر فيه روايتان عن أحمدء ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل 
الرخصة على حال العذر. فأحاديث النهى مثلها فى الصحيح أن النبى با نهى عن الشرب 
افا وفيه / عق قتادة عن أنس : أن الى ب ور عن الشنرب قافا .. قال قتاذة؛ 
فقلنا: الأكل؟ فقال ذاك شر وأخبث. 

E‏ مثل حديث ما فى الصحيحين عن على وابن عباس قال: شرب النبى 
ليِدِ قائمًا من زمزم( "توفي البخارض عن على : أن غلا فى رکه الكوفة شر وهو قائم . 
ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائماء وأن رسول الله ئة صنع كما صنعت. وحديث 
على هذا قد روى فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم» كما جاء فى حديث ابن عباس » هذا كان 
فى الحج» والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم» ويستقون ويسألونه» ولم يكن موضع 
قعودء مع أن هذا كان قبل موته بقليل» فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهى» وهذا 
جار عن أحوال الشريعة: أن المنهى عنه يباح عند الحاجة» بل ما هو أشد من هذا يباح عند 
الحاجة. بل المحرمات التى حرم أكلها وشربها كاليتة والدم تباح للضرورة» وأما ما حرم 
مباشرته طاهراً -. كالذهب والحرير ‏ فيباح للحاجة» وهذا النهى عن صفة فى الأكل 
والشرب» فهذا دون النهى عن الشرب فى آنية الذهب والفضة» وعن لباس الذهب 
)١(‏ البخارى فى الاشرية 058770 رلم فى الا 71/3 6 

(0) الترمذى فى الأشربة ( ۱۸۸۷ ) وقال : « حسن صحيح 2 . 

() البخارى فى الوضوء ( ۱١۸‏ ) و مسلم فى الطهارة ( OVA / ۲٠۹۸‏ 

() مسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۲ / .)1١١‏ 

(6) مسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۲ / )١١١‏ . 

(1) البخارى فى الحج ( 1739 ) ومسلم فى الأشربة ( ۲۰۲۷ / ١١١ ١١۷‏ ) . 
رفن 


م 


۲/۲1۱ 


1/1۲ 


والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيدء ومع هذا فهو مباح للحاجة» فهذا أولى. والله أعلم . 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن الأكل والشرب قائمًا: هل هو حلال؟ أم حرام؟ 
أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل 
والشرب فى الطريق ماشيًا؟ 


فأجاب: 


الموضع لم يكن موضع قعودء لعا ا ل ا ا 
عنم ونهذا االفصيل يحصل المع بين اضوع واللّه أعلم . 

وسئل رحمه الله عن رجل قال: إن الى يدانا اكل ا ادر مره فان 
الآخر: إن النبى يلا أكل العنب دوء دو؟ 


ع 


فاجاب: 


الحمذ لله 1 أكل العنب: دوء دو كذب؛ لا "امل له» لیخ فقد 0 
lL‏ ا yT‏ اليح ا كدب خالل الإا أحمةة كان 
ية يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد. ولا على 
سبيل الورع الفاسدء بل كان لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقوداء ويتبع قوله تعالى: 
ياأيها الّذين آمنوا كُنُوا من طيّبات ما رزفناکم واشكروا لله إن كنهم إيّاه تعبدون 4 [البقرة : 
[YY‏ فأمر بالأكل والشكر. فمن حرم الطيبات عليه» وام من أكلها بدون سبب 
شرعى» فهو مذموم مبتدع › ا :ايا ايها الّذين آمنوا لا تحر موا طيبات ما أحل الله 
لكم 4 [المائدة: ۸۷]. ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم قال الله تعالى: 
«ا ثم لتسألن يومئذ عن التُعيم 4 [التکاثر : ۸]. أى: شكر النعيم. وقد روى عن النبى بء أنه 
قال: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر )20 وفى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «إن 
الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها»9" . 
وكذلك الإسراف فى الأكل مذموم»ء وهو مجاوزة الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة 
كان مأجورً على ذلك وكذلك ما ينفقه على آهل بيته» كما قال النبى بي فى الحديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۳۳ . 

(۲) البخارى فى الأطعمة معلقا (الفتح ٩‏ / ۲ والتزمذى فى القيامة ( 1447 ) وقال : « حسن غریب » . 
(۳) مسلم فى الذكر والدعاء ( ۸٩ / ۲۷۲۲١‏ ) والترمذى فى الأطعمة ( 1۸١١‏ ) . 
1 


الصحيح : (نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة)(١2),‏ وقال لسعد: «إنك لن تنفق نفقة 


تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة تضعها فى فى امرآتك). . 


/ وسكل - رحمه الله - عن قول النبى ي: إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله 
إلا الل موسى كليم الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأيضا 
من أكله بقشره. كان له بكل نهشة عشر حسنات» وحط عنه عشر سیئات» وإن أكله ببزره 
فبكل ألف درجة فى الحنة؟ وأنه ية قال لأبى هريرة: ألك قميصان؟ بع الواحد. وكل به 
بطيخا أصفر. وهل صح عنه بي أكل البطيخ بالرطبء وما معنى البطيخ بالرطب إن صح 
الحديث؟ 

الحمد لله رب العالمين. الأحاديث المتقدمة فى البطيخ كلها مختلقة لم يرغب النبى اة 
فى أكل البطيخ . وجميع ما يروى من هذا الجنس فهو كذب وأما أكل البطيخ بالرطب فهو 
كأكل القثاء بالرطب والحديث بذلك أصح”". والمراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا. وكان 
أحب الشراب إليه الحلو الباردء فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرطب أو التمر. فأما أكله 
بالرطب الأصفر فلا أصل له لا من نصء ولا قياس. والله أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئاء فلما 
أحضر المائدة والخبز عليها وغاب ليأتى بالأدم» فقال رجل: إذا حضر الخبزء قال النبى 6ةِ: لا 
تنتظروا شيئاء فآكلوا الخبزء وحضر الإدام» بقى بلا خبزء فقالوا له: كذبت على النبى يل 
وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذى ذكره صحيح أم لا؟ 


الحمد للّه» لم يجئ فى هذا شىء عن النبى ية ولكن هذا يقوله بعض الناسء» ومعناه 
الأمر بالقناعة . وإنه يكتفى بالخبز إذا حضر» ولا ينتظر غيره» ولا يطلب من المضيف غيره» 
فإن ذلك من كرامته. فأما إن كانوا منتظرين أدماً يحضرء وإذا أكلوا الخبز بقى الأدم وحده» 
() البخارى فى الإيمان ( 54 ) ومسلم فى الزكاة ( 5 ٤۸ / ٠١١‏ ) . 
() البخارى فى الإيمان ( 55 ) ومسلم فى الوصية ( ١554‏ / 9) . 
() البخارى فى الأطعمة (-241). (/01441), (0459)» ومسلم فى الأشربة (*5 »)١47 /٠١‏ كلاهما عن عبد 
الله بن جعفر بن أبى طالب. 
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فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الخبز هو الذى يصلح. والله أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالاء وفيه شبهة قليلة» فإذا 
أضاف الرجل أو دعاه هل يجیبهء أم لا؟ 


/ فأجاب : 


الب شان و ستكيقت من سطع ره او ماد اف ال و و 
فإنه يجيبه؛؟ لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجباء وليست 
الإجابة محرمة. أو يقال: إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة» إن 
لم يكن فيه مفسدة» بل الترك مصلحة توقيه الشبهة» ونهى الداعى عن قليل الإثم. وكان 
فى الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهةء فأيهما أرجح؟ هذا فيه خلاف ‏ فيما 
أظنه ‏ وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل» قد يرجح بعضص 
العلماء E‏ والورع . ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة . 


وسئل ر الله تعالى ل al‏ 
أن يأكل من عيش أم لا؟ 


اع وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل من لكن إذا 
کثر الحرام کان متروکا زعا . والله أعلم . 

/ وسئل - رحمه الله تعالى - عن اللعب بالشطرنج: أحرام هو أم مكروه آم مباح؟ 
فإن قلتم: حرام» فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم: ل 0 أو 
مباح» فما الدليل على إباحته؟ 

الحمد لله رب العالمينء اللعب بها منه ما هو محرم متفق على تحريمه» ومنه ما هو محرم 
عند الجمهور» ومكروه عند بعضهم» ولیس من اللعب بها ماهو مباح مستوى الطرفين عند 


(1( 2 المطبوعة: «يرجع؟ والصواب ما أثيتناء . 
۳7 


أحد من أثمة المسلمين» فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق. قال أبو 
عمر ابن عبد البر إمام المغرب : أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا 
يجوز. وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن يتضمن تأخير 
الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهراء فإنها ‏ حينئذ - 
تكون حراما باتفاق العلماء. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ىة أنه قال: «تلك صلاة 
المنافق ؛ يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا » لا يذكر الله فيها 
إلا قليلا»!). فجعل النبى 445 هذه الصلاة صلاة المنافقين. وقد ذم الله صلاتهم بقوله : 
١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قامرا كسالئ يراءون النّاس ولا 
يذكرون الله [ إلا 1 قليلا 4 [النساء: »]١57‏ وقال تعالى : ط فويل للمصلين . الّذين هم عن 
صلاتهم ساهون #: [اللاعون [o ot:‏ وقد فسر السلف السهو عنها بتأخيرها عن وقتهاء 
وبترك ما يؤمر به فيهاء كما بين النبى ب إن صلاة المنافق. تشتمل على التأخير والتطفيف: 
قال دهان الفارسى : إن الصلاة مكيال» فمن وفى وفۍ له ون طفف فقل علمتم ما قال 
الله فن المطففين. وكذلك فسروا قوله: ل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 4 4 فرتم : 
0۹[ قال : : إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة حقوقهاء كما جاء فى الحديث «إن«العبد 
إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس» وتقول 
الثوب ويضر بها و حه صاحبها» .وتقول: ضيعك الله كما ضيعتنئ 2700 , 

والعبد وإن أقام صورة الصحلاة الظاهرة ىاو" 0 إلا على قدر ما حضيزر . قلبه فيه منها» 
كما جاء قى السنن لأبى داود وغيره عن النبى يياه أنه قال : «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا e‏ إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء 
إلا ثمنهاء إلا تسعها إلا عشرها»“. وقال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت: منها. وإذا غلب عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها وو جوب 
الإعادة قو لان / معروفان للعلماف: أحدهما: لا تير الذمة» وهو قول أبى نبل الله بن 
حامد وأبى حامل الغزالى» وغيرهما. 

والمقصود أن الشطرنح متى شغلل عما يجب باطنا أو ظاهرًا حرام باتفاق العلماء. وشغله 
عن إكمال e‏ يحتاج إلى سطء وكذلك اس ات 
الصلاق من مصلحة النفس ١‏ أو الآهل أو الأمر بالمعروف» أو النهى ع عن المنكرء أو صلة 
)١(‏ ملم فى المساجد ( ١5950 / ٦۲۲‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ٠١١‏ ) . 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من ن المطبوعة » والصواب ما أثبتناه . 
)۳( ا فى. الأوؤسط: ٠. )3١45(‏ وقال الهيثمى فى المجمع١/‏ /7037: ١‏ فيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 
() أبو داود فى الصلاة ( ۷۹٦١‏ ) . 
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الرحم» أو بر الوالدين» أو ما يجب فعله من نظر فى ولاية أو إمامة أو غير ذلك من 
الأمور. وقل عبد اشتغل بها إلا شغلته عن واجب» فينبغى أن يعرف أن التحريم فى مثل 
هذه الصورة متفق عليه. وكذلك إذا اشتملت على محرمء أو استلزمت محرماء فإنها تحرم 
بالاتفاق :: مثل اشتمالها على الكذب» واليمين الفاجرة» .أو الخيانة التى يسمونها المغاضاةء 

على الظلم» أو الإعانة عليه» فإن ذلك حرام باتفاق المسلمين. ولو كان ذلك فى المسابقة 
والمناضلة» 'فكيف إذا كان بالشطرنج» والنرد» ونحو ذلك؟! وكذلك إذا قدر أنها مستلزمة 
فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش» أو التعاون على العدوان» أو غير 
ذلك أو و مثل أن يفضى اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذى يشتمل معه على و واجب 
أو فعل محرم» فهذه الضورة وأمثالها عا يتفق المسلمون على تحريمها فيها. 

وإذا قدر خلوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك. وصح عن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه -: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج / فقال: ما هذه الشّمائيل الى 
نتم لها عاكفوت 4؟ [الأنبياء: 07]» شبههم بالعاكفين على الأصنام» كما فى.المسند عن النبى 
يلد أنه قال: «شارب الخمر كعابد وثن» والخمر والميسر قرينان فى كتاب الله تعالى. 
وكذلك النهى عنها معروف عن ابن عمر» وغيره من الصحابة . 

والمنقول عن أبى حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه «تحريمها». وأما الشافعى فإنه قال: 
أكره اللعب بهاء للخبرء واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالا من 
النرد» .وهكذا نقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه: أنه يكرههاء ويراها دون النردء ولا 
ريب أن كراهته كراهة تحريم» فإنه قال: للخبر. ولفظ الخبر الذى رواه هو عن مالك: « 
لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله“ فإذا كره الشطرنج. . .227 وإن كانت أخف من 
النرد. وقد نقل عنه أنه توقف فى التحريم» وقال: لا يتبين لى أنها حرام» وما بلغنا أن 
ل و0 

والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم فى تحريمها ل ألفاظهم الكراهة. قال ابن 10 
أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج» وقالوا: لا يجوز 
شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير فى 
الشطرنج م وغيرهاء وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: 
اط فَمَاذًا بعد الْحق / إلا الضّلال 4# [يونس: ؟”]ء وقال أبو حنيفة: أكره اللعب بالشطرنج 


. وقال الهيثمى فى المجمع ه/ ۷۷ « .:. رجال أحمد رجال الصحيح‎ ۲۷۲/١ أحمد‎ )١( 
وابن ماجه فى الأدب (117/57)» ومالك فى الموطأ فى الرؤيا ١/1(۹9۸)ء وأحمد‎ )٤۹۳۸( أبو داود فى الأدب‎ )۲( 
. كلهم عن أبى موسى‎ cé FAV TA /6 


() بياض بالأصلین . 
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والنرد. فالأربعة تحرم كل اللهو. 

وقد تنازع الجمهور فى مسألتين: إحداهما: هل يسلم على اللاعب بالشطرنج؟ 
فمنصوص أبى حنيفة وأحمد ولمعافى بن عمران وغيرهم: أنه لا يسلم عليه. ومذهب 
مالك وأبى يوسف ومحمل: أنه يسلم عليه. ومع هذا فإن مذهب مالك أن الشطرنج شر 
من النرد. ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج» كما ذكره الشافعى. والتحقيق فى 
ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد؛ لأن مفسدة 
النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله» وعن الصلاة» وغير ذلك؛ ولهذا يقال: إن 
الشطرنج على مذهب القدرء والنرد على مذهب الجبر. واشتغال القلب بالتفكير فى 
الشطرنج أكثر. وأما إذا اشتمل النرد على عوض» فالنرد شر. وهذا هو السبب فى كون 
أحمد والشافعى وغيرهما جعلوا النرد شراء لاستشعارهم أن العوض يكون فى النرد دون 
الشطرنج. 

ومن هنا تبين الشبهة التى وقعت فى هذا الباب؛ فإن الله - تعالى - حرم الميسر فى 
كتابه» وأتفق المسلمون على تحريم الميسرء واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من 
الميسرء سواء كان بالشطرنج أو بالنرد» أو بالجوزء أو بالكعاب» أو البيض . قال غير واحد 
من التابعين» كعطاء» وطاووس ومجاهد» وإبراهيم النخعى -: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر . حتى لعب / الصبيان بالجوز. فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب 
الشافعى وغيرهم اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدخل فيه إلا ما كان قمارا» فيحرم لما فيه من 
أكل الال بالباطل» كما يحرم مثل ذلك فى المسابقة والمناضلة» لو أخرج كل منهما السبق» 
ولم يكن بينهما محلل» حرموا ذلك لأنه قمار. وفى السنن عن النبى ييه أنه قال: «من 
دحل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا 
يأمن أن يسبق فليس بقمار“" والنبى ي حرم بيوع الغرر"؛ لأنها من نوع القمار: مثل 
أن يشترى العبد الأبق والبعير الشارد» فإن وجده كان قد قمر البائع » وإن لم يجده كان 
البائع قد قمره» فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لا فيها من أكل المال بالباطل لم 
يحرموها إذا خلت عن العوض . 

ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعى المتقدمين فى النرد فلم يحرموها إلا مع 
العوض» لكن المنصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقا وإن لم يكن فيها 
عوض؛ ولهذا قال: أكرههاء للخبر. فبين أن مستنده فى ذلك الخبرء لا القياس عنده. 
وهذا مما احتج به الجمهور عليه» فإنه إذاحرم النرد »ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن 
KASE EERSTE EEN‏ عن ELÎ‏ رميق الباق : 
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مثلها فليس دونها. وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بهاء فإن ما فى النرد. من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» ومن إيقاع العداوة والبغضاء هو فى الشطرنج أكثر بلا ريب» وهى 
تفعل فى النفوس» فعل حميا الكؤوس. فتصد عقولهم / وقلوبهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة أكثر ما يفعله بهم كثير من أنواع الخمور والحشيشة. وقليلها يدعو إلى كثيرهاء 
فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من خمر العنب وإباحة 
الغرفة من نبيذ الحنطة . وكما أن ذلك القول فى غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس 
ال نوكن القول ي ا و ظ 
وتحريم النرد ثابت بالنص» كما فى السنن عن أبى موسى» عن النبى 444 أنه قال: «من 
لعب بالنرد فقد عصئ الله ورسوله»" وقد رواه مالك فى الموطأء وروايته عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ : أنه بلغها أن أهل بيت فى دارها كانوا سكانا لها عندهم نرد» فأرسلت 
إليهم: إن لم تخرجوها لأخرجكم من دارى» وأنكرت ذلك عليهم. ومالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر : أنه كان إذا وجد من أهله ه بن يلعب بالنرد ضربه» وكسرها. وفى بعض 
ألفاظ الحديث عن أبى موسى» قال: سمعت e‏ الله 4 وذكرت عندهء فقال: «اعصى 
الله ورسوله من ضرب بكعابها a‏ جر معطا ANAT‏ ولاو ير 
ا بل فسر ذلك بأنه الضر ب بکعابها. ش اا 
وقد رو 2 فى صحیحه عن أبى EE‏ الله عنه ‏ عن البى E‏ أنه قال : 
' لعب بالنردشير فكانما غمس يده فى لحم خنزیر ودمه»". وفى لفظ آخر: 
ا ا فجعل النبى. يا فى هذا / الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس 
يده فى لحم الخنزير ودمه» وكالذى يشقص الخنازير: يقصبها. ويقطع لحمهاء كما يصنع 
القصاب . وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد» سواء وجد أكل» أو لم يوجدء كما أن 
غمس اليد..فى لحم الخنزير ودمه وتشقيص مه متناول لمن فعل .ذلك سواء كان معه أكل 
بالفم أو لم يكن» فكما أن ذلك ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل فكذلك النرد 
ينهى عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل . وهذا يتقرر. بوجوه يتبين بها تحريم «النرد) 
و١الشطرنج»»‏ ونحوهما. : 
أحدها: أن يقال :..النهى عن:.هذه الأمور ليس مختصا بصورة المقامرة ققط فإنه لو بذل 


. ۱۳۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 


20320 أحمك FAT/t‏ وإسناده ضعيف 3 0000 34 و صححه الحاكم /١‏ .0 « ووافقه الذهبى . 


(۳) مسلم فى الشعر (-1؟5؟/ .)٠١‏ وأبو داود فى الأدب (۹۳۹٤)ء‏ وابن ماج فى الأدب .)۳۷١۳(‏ وأحمد 
Tor /o‏ ا 
(4) فليشقص: أى فليقطعها. قطعا ويفصلها:أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع ليها : قال هه ی وه یی 
القصاب مشقصا. انظر : النهاية فى غريب الحديث ۲/ ٤۹٠‏ . 
1١‏ 


العوض أحد المتلاعبين أو أجنبى لكان من صور الجعالة. ومع هذا فقد نهى عن ذلك إلا 
فيما ينفع: كالمسابقة. والمناضلة كما فى الحديث: لا سبق إلا فى خف. أو حافر» أو 
نصل ١70)‏ 2؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع فى الدين ولا فى الدنيا منهى عنه» وإن لم يكن 
قمارا. وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآنء وهذه الملاعب من الباطل لقول النبى عة : 
کل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسهء أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته 
فإنهن من الحق»". قوله: "من الباطل» أى مما لا ينفع» فإن الباطل ضد الحق. والحق 
يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه. ويراد به ا4ت المقصود الذى ينبغى أن يقصد. 
وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل» ليس بنائع . 

/ وقد يرخص فى بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة؛ لكن لا يوكل به المال؛ 
ولهذا جاز السباق بالأقدام» والمصارعة» وغير ذلك» وإن نهى عن أكل المال به. وكذلك 
رخص فى الضرب بالدف فى الأفراح» وإن نهى عن أكل المال به. فتبين أن ما نهى عنه من 
ذلك ليس خصوصا بالمقامرة» فلا يجوز قصر النهى على ذلك. ولو كان النهى عن 0 
ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل» ومثل الرمى بالنشاب» ونحو ذلك؛ 
المقامرة إذا دخلت فى هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب» 0 
عن النبى م أنه قال: «ارموا واركبواء» وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا»"» «ومن 
تعلم الرمى ثم نسيه فليس منا ما0 وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل» وقرأ على المنبر : 
# وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط الخيل © الآية [الأنفال: 50] ثم قال: : ألا إن 
القوةالرهييء آله إن 'القوه ارم 906 فشكف هيه ها “امن الله به ووشولة انى المسلموة 
على الأمر به با نهى الله ورسوله وأصحابه من بعده؟! وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا 
مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة. 

الوجه الثانى: أن يقال: هب أن علة التحريم فى العا هي لامر ل تار رع 
بين الخمر و الميسر فى التحريمء فقال تعالى:  ١‏ الما الخمر واليسر والأنصاب والازلام جسن 
من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون اا يريد الشيطان أن يرق نع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر / ويصدكم عن ذكر الله ا 4 المائدة: 4۰ 41[ 
فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان» وأمر باجتنابهاء ثم خص الخمر والميسر بأنه 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسرء ويصدكم عن ذكر اللهء 
وعن الصلاة. ويهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: [فهل أنثم منتهون 4 كما علق 
الفلاح بالاجتناب فى قوله : إ فاجتبوه لعلكم تفلحون © ولهذا يقال: إن هذه الآية دلت على 
)١(‏ أحمد ۲ / 550 وأبو داود فى الجهاد ( غ556 ) والترمذى فى الجهاد ( ٠۷٠٠١‏ ) . 
(؟) أحمد ١54 / ٤‏ والترمذى فى فضائل الجهاد ( ۷ ) وقال : « حسن صحيح © . 
9 انظر الاب . (4) مسلم فى الإمارة ( ۱۹۱۹ / ٠۱١۹‏ ) . 
(5) مسلم في الإمارة ( ۱١۷ / ۱۹١۷‏ ) وأحمد ؛ / ۱۵۷ . 
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تحريم الخمر والميسر. من عدة أوجه . 

ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه» فلا يجوز اقتناؤهاء ولا شرب 
قليلهاء بل كان النبى بی قد أمر بإراقتها(!2»' وشق ظروفهاء وكسر: دنانها("؟» ونهى عن 
تخليلها" وإن كانت ليتامى. مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم» ولهذا كان الصواب الذى 
هو المنضوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس فى الخمر شىء محترم» لا خمرة 
الخلال ولا غيرهاء واللاور إلا جاه وا ا روي ا Rak‏ الما 
خلاء وغير ذلك مما يمنع تخميره ه بل كان النبى ب نهى عن الخليطين7؟2؛ لثلا يقوى 
أحدهما على صاحبه» فيفضى إلى أن يشرب الخمر المسكر من لا يدرى. ونهى عن الانتباذ 
فى الأوعية التى يدب السكر فيها ولا يدرى ما به كالدباء» والحنتم» والظرف المزفت» 
والتقوو' ا وار بالآشياة فن الشقاء ركا + لان السكر يتظن: إذا كان "لي 
الشراب انشق الظرف وإن كان فى نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره. 
فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه. 

/ وكذلك كان يشرب النبيذ ثلاثاء وبعد الثلاث يسقيه» أو يريقه؛ لأن الثلاث مظنة 
سكرهء: بل كان أمر بقتل الشارب فى "ثالثة أو الرابعة» فهذا كله. . ١.‏ سدا للذريعة؛ 
لأن النفوس ل لما كانت تشتهى ذلك» وفى إقتنائها - ولو للاخليل - ما قد يفضى إلى شريهاء 
كما أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى عن ذلك . 

فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدرأن علة تحريمه أكل المال بالباطل» وما فى ذلك من 
حصول المفسدة» وترك المنفعة. ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس» وإذا قويت 
الرغبة فيها أدخل فيها العوض» كما جرت به العادة» وكان من حكم الشارع أن ينهى عما 
يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة»: وهذا بخلاف المغالبات التى قد تنفع: مثل 
المسابقة والمصارعة. ونحو ذلكء فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم ينه عنها 
لأجل ذلك» ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها. وهذا المعنى نبه عليه النبى اة بقوله : 
«من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه» فإن الغامس يده فى ذلك 
يدعوه إلى أكل الخنزيرء وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته» فإذا حرم ذلك فكذلك اللعب 
الذى هو مقدمة أكل الال بالباطل وسببه وداعيته. 


/ وبهذا ب يتبين يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع . . فما كان معينا على ما أمر الله 
به فى قوله: «: وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوة ومن رباط الخيل 4 [الأنفال: ]ل جاز بجعل 
)١(‏ مسلم فى الأشرية (۱۹۰۸/ ٤‏ ) . () مسلم فى الأشربة ( 58/ ۹( . 
(۳) مسلم فى الأشربة ( )١١ / ٠۱۹۸۳‏ . : () مسلم فى الأشربة ١١ /٠۱۹۸١(‏ ) . 
(4) مسلم فى الأشربة ( ۱۹۹۲./ ۳۰۔۴۴) . (5).مسلم فى الأشربة ( ۱۹۹۷ / ٥۷‏ ) 


(۷) بياض بأحد الأصلين. 


€۲ 


وبغير جعل. وما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالترد» والشطرنج» فمنهى عنه بجعل »2 
وبغير جعل. وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة: كالمسابقة» والمصارعة»ء جاز بلا 
جعل . 

الوجه الثالث : أن يقال: قول القائل: إن الميسر إنما حرم لمجرد المقامرة وی جرد 
وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها. وذلك أن الله تعالى قال : : © إِنْما يريد 
الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر اللّه وعن 
الصلاة ي [المائدة: .]4١‏ فنبه على علة التحريم» وهى ما فى ذلك من حصول المفسدةء وال 
المصلحة الواجبة والمستحبة» فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد. وصدود القلب 
عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفاسد. 

ومن المعلوم أن هذا يحصل فى اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهماء وإن لم يكن فيه 
عوض» وهو فى الشطرنج أقوى؛ فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمهء 
وفيما يريد أن يفعل هوء وفى لوازم ذلك ولوازم لوازمه» حتى لا يحس بجوعه ولا 
عطشه» ولا بمن يسلم عليه» ولا بحال أهله. ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله» 
فضلا أن يذكر ربه أو الصلاة / وهذا كما يحصل لشارب الخمر» بل كثير من الشراب يكون 
عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد. واللاعب بها لا تنقضى نهمته منها إلا 
بدست بعد دست كما لا تنقضى نهمة شارب الخمر إلا بقدح بقدح» وتبقى آثارها فى 
النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر» حتى تعرض له فى الصلاة» والمرض» وعند 
ركوب الدابة» بل وعند الموت» وأمثال ذلك من الأوقات التى يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه 
إليه . تعرض له قاثيلهاء وذكر الشاه» والرخ» والفرزان". ونحو ذلك. فصدها للقلب 
عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمرء وهى إلى الشرب أقرب» كما قال أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه - للاعبيها: فإ ما هذه التماثيل الى أنتم لها عاكفون 4 ؟! 
[الأنبياء : ۲١‏ وقلب الرقعة» وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخرء 
وما يدخل فى ذلك من التظالمء والتكاذب» والخيانة التى هى من أقوى أسباب العداوة 
والبغضاء» وما يكاد لاعبها يسلم عن شىء من ذلك . 

والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة 
حرمه الشارع قطعاء فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبًا؟! وهذا أصل مستمر فى أصول 
)١(‏ الدست: معربة» وهى الورقة فى الشطرنج يقال: تم عليه الدست: أى نخاب فى القمار. انظر: متن اللغة مادة 


الدست؟ . 
220 ارخ : : من أدوات الشطرنج انظر : القاموس مادة ارخ 
() الفرزان : الشطرنج 
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الشريعة» كما قد بسطناه فى «قاعدة سد الذرائع» وغيرها »وبينا أن كل فعل أفضى إلى 
منسدته راجحة» نهى عنه » بل كل سيب يفضى إلى الفساد نهى عته:» إذا لم يكن فيه 
مصلحة راجحة»/ : فكيف با كثر افضاؤه إلى الفساد؛ ولهذا نهى عن الخلوة بالأجنبية. وأما 
النظر : فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه رخص منه فيما تدعو له الحاجة؛ لأن الحاجة 
سبب الإباحة» كما أن الفساد والضرر سبب التحريم»؛ فإذا اجتمعا رجح أعلاهماء كما 
رجح افون أكل ا لان اة الوت کو ا ا ا وا 
والشطرنج ونحوهماء من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى ٠‏ ولیس فيها مصلحة. 
معتبرة ) ا OS‏ ا 
قد أغناه الله بحلاله عن حرامهء و عمن سواه سا لاسي e‏ 
من حيث لا یحتسب ڳ [الطلاق: ”» ۳]. وفى سنن أبن ماجه وغيره» عن أبى ذر: أن هذى 
الآية لما نزلت قال النبى يكل : «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية 0 
وقد بين - سبحانه ‏ فى هذه الآية أن المتقى يدفع عنه المضرة» وهو أن يجعل له مخرجا عا 
تستريح به النفوس وتحتاج إليه فى طيبها وانشراحها فهو من الرزق» والله تعالى - يرزق 
ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور. ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من 
ا ميشر» فهو بمنزلة من طلب ذلك با لخمر» وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا بزيده إلا تعبا 
وغما. وإن كانت تفيده / مقدارا من السرورء فما يعقبه من المضار ويفوته من المسار 
ومما يبين أن ار يحرم جرد أكل المال بلاطل وان كان أكل المال بالباطل محرماء 
ولو تجرد عن ايسر فكيف إذا كان فى الميْسر؟! بل فى الميسر علة أخرى غير أكل الال 
بالباطل» كما فى الخمر: ‏ أن الله قرن: بين التمر والميسرء وجعل العلة:فى تحريم هذا هى 


العلة فى تحريم هذاء ل لل ل وإن كان أكل ثمنها 


من أكل الال بالباطل» فكذلك الميسر. 

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله ا َك عن الخمر والميسر أنزل الله تعالى : 
ا i O‏ للتاس وَإِنَمَهُمَا اکر من تُفعهما 4 
[البقرة: ۹٠۲]ء‏ واالمنافع» التى كانت» قيل هى الال وقيل: هى اللذة. ومعلوم أن الخمر 


00 ابن ماجه فی الز :همد( 55 وقال البوصيرى فى الزوائد: هذا الحديث رجاله ثقات. غير أنه منقطع» وأبو 
السليل لم يدرك أبا ذرء قاله فى التهذيب»» والدارمى فى الرقائق ٠۰۳/۲‏ وأحمد ۱۷۸/١‏ . 


E 


فن شريهاء ثم إنه Ul E‏ حرم الخمر «لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعها. 
ومشتريها» وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وشاردها» وآكل ثمنها0 2١7‏ . وكذلك المنيسين 
الى ا E‏ الال وما يحصل به من لذة اللعب. ثم قال تعالى : 
م وإِنْمهما أكبر من تُفعهما: © [البقرة: 89 أن الخسارة فى 1 المقامرة أكثرء والألم 
والمضرة فى الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة 
والمغالية» وأن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إا هو ما فيها من لذة الشرب» وإما حرم 
العورض فيها؟. لآنه أخل مال بللا متفعة فيه فهو أكل مال بالباطل › كما حرم ثمن الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام. فكيف تجعل المعسدة المالية ھی حكمة النهى فقط وهى تابعة» 
وتترك المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلب؟! 

والمال مادة البدن» والبدن تابع القلب» وقال النبى يَد: «ألا إن فى الحسد مضغة إذا 
صلحت صلح بها سائر انون Es‏ قوف قبا ريا اتات للقي ENA‏ 
والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة. فاعظم الفساد فى تحريم الخمر والميسر 
إفساد القلب الذى هو ملك البدن: أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاةء ويدخل 
فيما يفسدك من التعادى والتباغض . والصلاة حق الحق. والتتحاب والموالاة حق الخلق. وأين 
هذا من أكل مال بالباطل؟! ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال» ومصلحة 
القلب مقدمة على مصلاحة البدن. وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن؛ ولهذا قدم الفقهاء فى 
كتبهم 02 العبادات على ربع المعاماللات» وبهما تتم مصلحة القلب والبدن. تم ذكروا ربع 
المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصاحة النوع:الذى يبقى بالنكاح . ثم لما ذكروا 
المصالح دکروا ما يدفع المفاسد ف ربع النايات . 

/ وقد قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© [الذاريات: 57]» وعبادة الله 
تتضمن معرفته» و محىته » وا منضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه. وأصل ذلك 
وأجله ما فى القلوب: الإيمانء والمعرفةء والمحبة للهء والخشية لهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه» والرضى بحکمه» نما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القران» وكل ذلك داخل 
فى معنى دكر الله والصلاة» وإغا الصلاة ودک الله من باب عطف الخاص على العا 

كقوله تعالى : از وملائكته ورساء ؛ وجبريل وميكال # [البقرة: 98]ء وقوله تعالى : «وإذ أخذنا 
من النبيين ين ميثاقهم ومنك ومن توح ١‏ 4 [الأحزاب Cv:‏ كما قال تعالى : لإ يا أيُها الذين آمنوا إذا 
ُودى للعسلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرُوا الم [الجمعة: 4ل فجعل ا 2 
)١(‏ أحمد ۲ / ٩۷‏ وأبو داود فى الأشربة ( 351/5 ) . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ٥۲‏ ) ومسلم فى المساقاة ( 1044۹ / .)١ V‏ 
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إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله. 

ولا كانت الصلاة متضمنة لذكر الله - تعالى ‏ الذى هو مطلوب لذاتهء والنهى عن الشر 
الذى هو مطلوب لغيره؛ قال تعالى: إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ولذكر اللّه 
كبر 4 [العنكبوت: 2145 أى: ذكر الله الذى فى الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر اللهء 
فإن هذا خلاف الإجماعء ولا كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت 
تذكر الله فأنت فى صلاة» ولو كنت فى السوق. ولا كان ذكر الله / يعم هذا كله قالوا:إن 
مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ؤوعده ووعيده ونحو ذلك هى 
من مجالس الذكر. ' 

والمقصود هنا: أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ا وما لا يبغضه 
غات أو الله يو ووس لد كان لا يتضمنه من تحصيل المصالح التى يحبها ويرضاهاء ودفع 
المفاسك الى ايها ويها وما ي “عله كان ضمت ما نحضه خط وة ا 
يحبه ويرضاه. 

وكثير من الناس. يقصر . نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب 
والنفوس .ومغفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإيمان» وما يضرها من الغفلة والشهوة» كما 
قال تعالن: 8 ولا تطع من أَعْفْلنا لبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرَطًا 4 [الكهف: ۲۸]ء 
وقال تعالى: « فأعرض عن هن تولّى عن ذكرنا لم يرد إل الحيّاة اليا . ذلك مبلغهم هن 
العلم 4 [النجم: 2374 ٠‏ ]0 فتجد كثيراً من هؤلاء فى كثير من الأحكام لا يرى من المصالح 
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى 
سياسة النفس» وتهذيب؛ الأخلاق بمبلغهم من العلم. كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة 
والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. فإنهم يتكلمون فى سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه ما ظنوه من الشريعة» وهم فى 
غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثيرء كما بسط فى غير هذا الموضع. ِ 

/ وقوم EE‏ فى أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا 
تكلموا فى المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل 
مصالح العباد ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية» ودنيوية» جعلوا الأخروية 
ما فى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء 
والأموال والفروج والعقول والدين الظاهرء وأعرضوا عما فى العبادات الباطنة والظاهرة من 
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أنواع المعارف بالله - تعالى ‏ وملائكته وكتبه ورسلهء وأحوال القلوب وأعمالهاء كمحبة 
الله» وخحشيته» وإخلاص الدين لهء والتوكل عليه» والرجا لرحمته» ودعائه» وغير ذلك 
من أنواع المصالح فى الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة 
الأرحام» وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به ونهى عنهء حفظًا للأحوال السنية» وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء 
من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح . 

فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل» والنفع الذى كان فيهما 
بمجرد أخذ المالء يشبه هذا. . ٠".‏ إن هذه المغاليات تصد عن ذكر الله وعن الصلاة من جهة 
كونها عملاء لا من جهة أخذ المال. فإنها لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا كما يصد 
سائر أنواع أخذ المال» ومعلوم أن الأموال التى يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقا؛ لكونها 
تصد عن ذكر الله وع 1 الصلاة. بل ينهى منها عما يصد عن الواجب» كما ي 
يا أيها الذين موا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللّه وف البيع 4 
[الجمعة: 9]» وقال تعالى: « فإذا فضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتهُوا من فضل 
الله © [الجمعة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: يا يها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله [المنافقون: 14 وقال تعالى : لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة © [النور :۳۷]ء فما كان ملهيًا وشاغلا عما أمر الله تعالى ‏ به من ذكره 
والصلاة له فهو منهى عنهء وإن لم يكن جنسه محرما: كالبيع » والعمل فى التجارة» وغير 
ذلك. 

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما فى جنسه مباحاء وإنما حرم إذا اشتمل على 
أكل المال بالباطل» كان تحريمه من جنس تحريم ما نهى عنه من المبيعات والمؤجرات المشتملة 
على أكل الال بالباطل» كبيوع الغرر. فإن هذه لا يعلل النهى عنها بأنها تصد عما يجب من 
ذكر الله وعن الصلاة» فإن البيع الصحيح منه ما كان يصدء وأن المعاملات الفاسدة لا يعلل 
تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» فيمكن أن يقال تلك المعاملات الصحيحة 
ينهى منها عما يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة» 
وأن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة» كما حرم شرب الخمر. وهذا بين لمن 
تدبره . 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذى 
هو عدل. وقدم عليه ذكر الصدقة التى هى إحسان. فذكر فى آخر سورة البقرة حكم 
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الأموال ‏ المحسن ٠١‏ والعادل» والظالم ‏ / ذكر الصدقةء والبيع» والربا. والظلم فى الرباء 
وأكل المال بالباطل به أبين منه فى الميسرء فإن المرابى يأخذ فضلا محققا e‏ ولهذا 
عاقبه الله بنقيض قصده» فقال: لإ يمحق الله الربا ويربى الصدقات 4 [البقرة: /71]» وأما 
المقامر فإنه قد يغلب فيظلمء“فقد يكون المظلوم هو الغتى» وقك 0 الفقير» وظلم 
الفقير المحتاج أشد من ظلم الغنى. وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين 
فيه الظالم؛ فإن ظلم القادر الغنى للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى 
آيهما هو الذى يظلم. فالربا فى ظلم الأموال أعظم مر 0 ومع هذا فتأخر تحريمهف 
وکان آخر ما حرم الله تعالى قل القرآنء فاو لم يكن فى ال بسر إلا مجرد القمار لكان أخف 
من الرباء لتأخر تحريمه. وقد أباح الشارع أنواعا م ا 00 كما أباح ح اشتراط مر 
النخل بعد التأبير تبعا للأصلء وجوز بيع المجازفة وغير ذلك. وأما الربا فلم يبح منهء 
ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجةء كما أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة؛ إذا الخرص تقدير بظن» والكيل تقدير بعلم . والعدول عن العلم إلى 
الظن عند الحاجة جائز . . فتبين أن الربا أعظم من القمار الذى ليس فيه إلا مجرد أكل المال 
بالباطل ٠‏ لكن الميسشر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه الإنسان لفساد عقله مع فساد ماله. 
مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة 
والبغضاءء وفيه الصد عن ذكر الله» وعن الصلاةء أعظم من الربا وغيره من المعاملات 
الفاسدة . 

/ فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة فى المال» وهى أكله بالياطل» ومفسدة 
فى العملء وهى ما فيه من مفسلدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين: وكل من 
المفسدتين مستقلة بالنهى» فينهى عن أكل المال بالباطل: مطلقا ولو كان بغير.:ميسر كالرباء 
وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن ا ويوقم العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال. 
فإذا اجتمعا عظم التحريم» فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا. ولهذا حرم ذلك 
قبل نحريم الرباء ومعلوم أن الله - تعالى ‏ لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى 
بهاء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح7١2.‏ وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم» وإن كان 
أكل ثمنها لا يصد عن-ذكر الله وعن الصلاة» ولا يوقع العداوة والبغضاء؛ لأن الله - 
تعالى - إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنهء كل ذلك مبالغة فى الاجتناب». فهكذا 
امسر منهى عن هذا.ءوعن هذا ٠‏ 

والمعين على الميسر كالمعين على الخمرء فإن ذلك من التعاون على الإثم والحدوان. وكما 
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أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقى أو غير ذلك فكذلك الإعانة على 
الميسرء كبائع آلاته» والمؤجر لهاء والمذبذب الذى يعين أحدهماء بل مجرد الحضور عند 
أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر» وقد قال النبى يليه «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر:(١2‏ وقد رفع إلى عمر بن 
/ عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ قوم يشربون الخه ر ل 2 لديم اا 
فقال: ابدؤوا به! ثم قال: أما سمعت قوله تعالى : ل وقد نل عليكم فى الكتاب أن إذا 
i NNE CMa‏ حديث غيره إنْكم إذا 
فليم :4 N SR‏ د ا 
فاعله بل إذا 0 إلى دعوة العرس لا تهاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه 
مع أن إجابة الدعوة حقء فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضى ذلك . 

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسرء فكيف استجازه طائفة من السلف؟ قيل له: المستجيز 
للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلفء وكلاهما مأثور عن 
بعض الساف» بل فى الشطرنج قد تبين عذر بعضهم» كما كان الشعبى يلعب به لما طلبه 
الحجاج لتولية القضاء. رأى أن يلعب به ليفسق نفسهء ولا يتولى القضاء للحجاج» ورأى 
أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين. وكان هذا 
أعظم محدورا عنده» ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك . 

ثم يقال :من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا 
الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجل قدرا من هؤلاء» فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما 
Ea‏ ليسم TEN VS LENS a‏ فى لد 
باليد. وكذلك من ظن أن الخمر / ليست إلا المسكر من عصير العنب» فهؤلاء فهموا من 
الخمر نوعا منه دون نوعء وظنوا أن التحريم مخصوص به. وشمول الميسر لأنواعه كشمول 
الخمر والريا لأنواعهما. 

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء. كما لبه س له أن يتكلم فى أهل العلم وهات ا 
هم له أهل» فإن الله تعالى ‏ عفا للمؤمنين عما أخطؤوا كما قال تعالى : 0 ( را لا تو تۇاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل 


)١١455( الترمذى فی الآدب (۲۸۰۱) عن جابر وقال: «هذا حديث حسن غريب» رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


عن ابن عباس » وذكره الهيثمى 86 مج الزوائد YAY /١‏ وقال: (رواه الطبرانى ھر الكبير وفيه پجیی بن أبى 
سليمان المدنى ضعفه البخارى وأبو حاتم ووثقه اين حبان». 
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إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء» وأمرنا آلا نطيع مخلوقا فى معضية الخالق» ونستغفر 
لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» فنقول: ربا اغفر لتا ولإخوانتا الّذين سبقوتا بالإيمان 4 
الآية [الحشر .]٠١ ٠:‏ وهذا أمر واجب على المسلمين فى كل ما كان ننه هذا هن اا 
ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» اسيا امل العلم منهمء 
كما أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى 
فى التقليد» وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا: فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات 
الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين. والله ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما : هى 
حرام. وقال الآخر: هى ترد عن الغيبة» وعن النظر إلى الناس» مع أنها حلال: فأيهما 


الحمد لله رب العالمين» أما إذا كان بعوض » أو يتضمن ترك واجب : مثل تأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو تضييع واجياتهاء» أو ترك ما يجب من مصالح العيال» وغير ذلك ما أوجب 
على المسلمين؛ فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا تضمن كذباء أو ظلماء وغير ذلك 
من المحرمات» فإنه حرام بالإجماع . وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء ‏ كمالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وكثير من أصحاب 
قال: لم يتبين إلى تحريمه. والبيهقى أعلم أصحاب الشافعى بالحديث وأنصرهم للشافعى. 
دص إجماع الصحابة على المنع مئه : عن على بن أبى طالب» وأبى سغيد» وابن عمر» وابن 
عباس» وأبى موسى» وعائشة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يحك عن الصحابة فى ذلك نزاعا. 
ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط . ش 

والبيهقى وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالا بلا إسناد» قال 
البيهقى: جعل الشافعى اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيها / فى أنه لا يوجب رد 
الشهادةء فأما كراهيته اللعب بها فقد صرح بها فيما قدمنا ذكره» وهو الأشبه والأولى 
بمذهيه. فالذين كرهوا أكثر » ومعهم من يحتج بقوله. وروی بإسناده عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه؛ء.عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - أنه كان يقول: الشطرنج ميسر العجم . 
وروی بإسناده عن على : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» وقال : ما هذه التمائيل التي أنتم لها 
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عاكفون 4 ؟ [الأنبياء : 7 لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. وعن 
على رضى الله عنه ‏ أنه مر بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج فقال: أما 
والله لغير هذا خلقتم! أما والله لولا أن يكون سنة لضربت بها وجوهكم! وعن مالك قال: 
بلغنا أن ابن عباس ولى مال يتيم فأحرقها. وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو 
شر من النرد. وعن أبى موسى الأشعرى قال: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وعن 
عائشة : أنها كانت تكره الكيل» وإن لم يقامر عليها. وأبو سعيد الخدرى كان يكره اللعب 
بها. فهذه أقوال الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يثبت عن صحابى خلاف ذلك . ثم روى 
البيهقى - أيضا ‏ عن أبى جعفر محمد بن على المعروف بالباقر أنه سئل عن الشطرنج فقال: 
دعونا من هذه المجوسية. 

قال البيهقى: روينا فى كراهية اللعب بهاء عن يزيد بن أبى حبيب» ومحمد بن سيرين» 
وإبراهيم» ومالك بن أنس . 

قلت : «والكراهية» فى كلام السلف كثيراً وغالبًا يراد بها التحريم» وقد صرح هؤلاء بأنها 
كراهة تحريم» بل صرحوا بأنها شر من النرد» والنرد حرام» وإن لم يكن فيها عوض . 

/ وروی بإسناده عن جامع بن وهب» عن أبى سلمة» قال: قلت للقاسم بن محمد: ما 
لیر قال "كل مها اليى عند كر الله -ؤعرة الصلةة )“فهو مسر قال یکی بن ابوب 
حدثنى عبد الله بن عمر؛ أنه سمع عمر بن عبد الله يقول: قلت للقاسم بن محمد: هذا 
النرد ميسر. أرأيت الشطرنج ميسر هى؟ قال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهو ميسر. وقال ابن وهب: حدثنى يحبى بن أيوب» حدثنا أبو قيس» عن عقبة بن عامر» 
قال: لأن أعبد صنما يعبد فى الحاهلية أحب إلى من أن ألعب بهذا الميسر. قال القيسى: 
وهى عيدان كان يلعب بها فى الأرض. وبإسناده عن فضالة بن عبيد» قال ما أبالى ألعبت 
بالكيل» أو توضأت بدم خنزير ثم قمت إلى الصلاة. وما ذكر عن على بن أبى طالب: أنه 
مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4؟ ثابت عنهء 
يشبههم بعباد الأصنامء وذلك كقوله: يا أيها الّذين آمنوا إِنَمَا الْحَمر وَايِسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتببوه لعلكم تفلحون . إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الْحَمَرٍ والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 
[المائدة: ٩٠‏ ١٩]ء‏ و الميسر يدخل فيه النردشير ونحوه» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
ا أنه قال: «من لعب بالنردشير فقد صبغ يده فى لحم خنزير ودمه2170. وفى السان أنه 
قال: «من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله»'. 
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ومذهب الأئمة الأربعة أن اللعب بالنرد حرام» وإن لم يكن بعوض . وقد قال ابن عمر 
ومالك بن أنس وغيرهما: :إن الشطرنج شر من النردء .وقال أبق حنيفة / وأجمد بن حنبل 
والشافعى وغيرهم: النردشير من الشطرنج. وكلا القولين صحيح باعتبار؛ فإن النرد إذا كان 
بعوض» والشطرنج بغير عوضء فالنرد شر منه» وهو حرام حينئذ بالإجماع.. وأما إن كان 
كلاهما بعوض أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد؛ لأن الشطرنج يشغل. القلب 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. 

ولهذا قيل: الشطرنج مبنى على مذهب القدرء والنرد مبنى على مذهب الجبر. فإن 
صاحب النرد.يومى ويحسب بعد ذلك». وأمنا اصاحب الشطرنج فإنه.يقدر ويفكر ويحسب 
حساب النقلات قبل النقل. فإفساد الشطرنج للقلب أعظم من إفساد النرد» ولكن كان 
ا عند العرب» والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحت البلاد» فإن أصله من الهند 
وإنتقل منهم إلى الفرس؛ فلهذا جاء ذكر النرد فى الحديث.. وإلا E‏ 


النرد: نبل هناصمح؛ وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام؟ ؟ وما قول 
العلماء فيه؟ ش 


فأجاب: 

الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها كالنرد. وقد صح عن 
النبى اة أنه قال: «من لعب بالنرد /: فكأئما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه»' وقال: «من 
لشب «الترد ققد عض الله ورسوله»97؟ وشت عن على بن أبق طال: د وضىئ: الله عنه د 
أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التعاثيل إلى انتم لها كا زمره 59 [الأنبياء : 
۲ » وروى أنه قلب الرقعة عليهم. 

وقالت طائفة من السلف : الشطرنح من ال ميسر » وهو كما قالوا؛ فإن الله حرم الميسرء 
والميسر الذى حرمه الله. والنرد حرام عند.الأئمة الأربعة» سواء كان بعوض أو غير عوض» 
ولكن بعضص أصجاب الشافعى جوزه بير عوض؛ لاعتقاده أنه لا يكون حينئف.منن: الميسر... 
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وأما الشافعى وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأكمة فيحر مون ذلك بعوص 
و غير عوض ؟ وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها : مالك» وأبو حنيفة » وأحمدء 
وغيرهم. 

وتنازعوا أيهما أشد؟ فقال مالك وغيره : الشطرنج شر من النرد. وقال أحمد وغيره: 
الشطرنج أخف من النرد. ولهذا توقف الشافعى فى النرد إذا خلا عن المجرمات؛ إذ سبب 
الشبهة فى ذلك أن أكثر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنها تلعب بغير عوض 
الطائفتين . ١‏ 

والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها؛ لأن الشطرنج 
حينئد حرام بإجماع المسلمين» وكذلك يحرم / بالإجماع إذا سحلت على: منحرم : من كذب» 
ويمين فاجرة» أو ظلمء أو جناية أو حديث غير واجب› ونحوهاء وھی حرام عند الجمهور 
وإن خلت عن هذه المحرمات فإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا كان بعوض. وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر فى الحالين. وأما إذا كان 
العرمن من ادها قفي كن أكل “اال بلاطل ها لسن في الأعن وانله با تعالنب قرت اليسز 
بالخمر والأنصاب والاأزلام» لما فيها من الصد عن ذكر اللّه وعن الصلاة. وفيها إيقاع العداوة 
والبغضاء؛ فإن الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر 
الخمر. وقد شبه أمير المؤمنين على رضى الله عنه ‏ لاعبيها بعباد الأصنام حيث قال: هما 
هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4:؟ [الأنبياء: 0107 كما شبه النبى 4 شارب الخمر بعابد 
الوقن فى ی التق دي الل ا قال 3 ارت لمن کاو و 

وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بهاء فقد بين سبب ذلك: أن الحجاج طابه 
للقضاء فلعب بها؛ ليكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء. وذلك أنه رأى ولاية الحجاج 
شيك ضرزا عليه فى دينه من ذلك» والأعمال بالنيات» وقد يباح ما هو أعظم تحريما من ذلك 
لأجل الحاجة. وهذا ين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات» كما نقل عن على 
وابن عمر وغيرهما. ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: إنه لا يسلم على لاعب 
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/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن معنى قوله 6له: «من لعب بالنردشير فهو کمن ۲۲/۲٤٣١‏ 


غمس يده فى لحم خنزير ودمه»؟ 


الحمد لله » أما قوله: «(من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده فى لحم خنزیر ودمه)» 
فهو حديث صحيح رواه مسلم E‏ واللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض عند 
جماهير العلماء» وبالعوض حرام بالإجماع . ئ 1 


وسئل ‏ رحمه الله عن اللعب بالحمام . 


«شيطان يتبع :شيطانة» . ومن لعب بالحمام فأشرف على حريم الناس» أو رماهم بالحجارة 
فيه ظلم. وعدوان على الجيران» مع ما فيه من اللعب المنهى عنه . والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه ص ۱٤١‏ ۔ 
زفق أبو داود فى الأدب (595-0)» وابن ماجه فى الأدب (79/56), وأحمد ۲/ ٥‏ وابن حبان )5١ ١5(‏ موارد» 


والبيهقى فى السان الکبری ٠۹ /٠١‏ . 
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وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن أقوام يعاشرون المردان» وقد يقع من 
أحدهم قبلة ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبون لله. ولا يعدون ذلك ذنبا ولا عار 
ويقولون: نحن نصحبهم بغير خناء ويعلم أبو الصبى بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون: فما 
حكم الله تعالى ‏ فى هؤلاء؟ وماذا ينبغى للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟ 
فأجاب: 
الحمد لله الصبى الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية فى كثير من الأمورء ولا يجوز تقبيله 
على وجه اللذة. بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه» كالأب والإخوة. ولا يجوز النظر إليه 
إليه الحاجة بلا ريبة مثل معاملته» والشهادة عليه » ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة . 
وأما مضاحعته .» فهذا أفحش من أن تال عله ) فإن الى ع قال : المروهم بالصلاة 
لسبع؛ واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا / بينهم فى المضاجع»١'‏ إذا بلغوا عشر سنين ولم 
يحتلموا بعد» فكيف با هو فوق ذلك وإذا كان النبى ميو قد قال: «لا يخلو رجل بامرأة 
إلا كان ثالئهما الشيطان»"ء قال: «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول الله 
أفرأيت الحم؟ قال: «الحم الموت70 فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف 
بالمضاجعة؟ ! 
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله» فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله مع هوى النفس»ء 
كما يدعى من يدعى مثل ذلك فى صحبة النساء الأجانب» فيبقى كما قال تعالى فى الخمر: 
© فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 4 [البقرة: ]1١4‏ وقد روى الشعبى 
عن النبى كَيِةِ: «أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبى َي وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة 
أجلسه خلف ظهره» وقال: إا كانت خطيئة داود عليه السلام ا هذا وهو رسول 
(١)أحمد‏ ۲/ AV‏ وأبو داود فى الصلاة ( ٤۹٤‏ » ۹0 ( 5 
(؟) أحمد ۱ / ۱۸ والترمذى فى الرضاع ( ١١7/١‏ ) » وقال: « حسن صحيح » 8 
() البخارى فى النکاح ( ٥۲۳۲‏ ) ومسلم فى السلام ( ۲۱۷۲ / ۲١‏ ) . 
(5) السلسلة الضعيفة )۳١۳(‏ . 
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الله 3 وهو مزوج بتسعم لسوة » والوفد قوم صالحون» ولم تكن الفاحشة معروفة ي 
العرب وقد روى عن المشائخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه. 

وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضى إلى هذه المفاسد المحرمة» وإن ضم إلى ذلك 
مصلحة من تعليم أو تأديب؛ فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التى فيها 
مضرة عليهم» وعلى من يصحبهم » وعلى المسلمين : بسو ء الظن تارة» وبالشبهة أخرى» بل 
ر أن ومسل كان ن اا قهن عم د رضي اللعدفيه رف ماله 
ولقى عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره؛ ليل بعض النساء إليه؛ مع ما فى ذلك من إخراجه 
من وطنةء والتفريق بينه وبين أهله. 1 ش 

ومن أقر صبيا يتولاه ‏ مثل ابنه» وأخيه» أو تملوكه. أو يتيم عند من يعاشره على هذا 
الوجة _ فهو ديات رة :ولا :يدل الحنة ديرت فان الفا ةة الباطنة ما يقوع 
عليها بين فی العادة ؛ وإنما حر على الظاهرةة وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة» وقد قال 
الله تعالى : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن # [الأنعام : 101[ وقال تعالى : 
ف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأعراف : E DE‏ 
مثل هذا من الضرر والمفاسد» وما ذكروه العلماء» لطال. سواء كان الرجل تقيا أو فاجرا؛ 
فإن التقى يعالج مرارة فى مجاهدة هواه وخلااف نفسهء» وكثيرا ما يغلبه شيطانه ونفسه منزلة 
من يبحمل حملا لا يطيقه فيغذبه أو يقتله» والفاجر يكمل فجوره بذلك. واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عن رجلين تراهنا فی عمل زجلينء وکل منهما له عصبية» وعلى 


/ فأجاب: 

طمن لله مرل الارن هف اران وما كان عن جا هم واللتعصيون .من 
الطرفين» والمراهنة فى ذلك وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون» مستحقون العقوبة البليغة 
الشرعية التى تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال 
والأعمالء التى لا تنفع فى دين ولا دنياء بل تضر أصحابها فى دينهم ودنياهم .. وعلى ولاة 
الأمور. وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم؛ حتى ينتهوا. عن هذه المنكرات 
ويراجعوا طاعة الله ورسولهء وملازهة الصراط المستقيم الذى يجب على المسلمين ملازمته؛ 


„8 أحمد ۲ / 175 3 وقال أحمد شاکر (518-0): » إسناده صحيح‎ )١( 
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فإد. هذه المغالبات مشتمالات على منكرات محرمات» وغير محرمات بل مكروهات. ومن 
المحر مات التى فيها تحريمه ثابت بالإجماع وبالنصوص الشرعية» وذلك من وجوه. 

أحدها: المراهنة على ذلك بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان المال مبذولا من أحدهماء 
أو من غيرهاء» لم يجز؛ لا على قول من يقول: لا سبق إلا فى خف أو حافرء أو نصل . 
ولا على قول من يقول : السبق فی یں كه الثلاثة . أما على القول الأول فظاهر. وفى 
ذلك الحديث معي روف فى الستن عن لشن ا أنه قال: دللا سيق إلا فی حف أو حافر أو 
نصل70١2.‏ وهذه الثلاثة من أعمال الجهاد فى سبيل اللهء فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق 
المال فى سبيل اللّهء بخلاف غيرها من المباحات ‏ كالمصارعة» والمسابقة بالأقدام فان هله 
الأعمال ليست من الحهاد؛ فلهذا رخص فيها من غير سبق. فإن النبى ىة / صارع ابن 
عبد يزيد )» وسابق عائشة ‏ رضى الله عنه ‏ وأذن فى السباق لسلمة بن الأكوع. وأما 
على القول الثانى فلابد أن تكون المغالبة فى عمل مباح» وهذه ليست كذلك. وذلك يظهر 
بالوجه الثانى : 


وهو أن هذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم» ومقدمات الفجور بهم ما يقتضى 
ترغيب النفوس فى ذلك» وتهييح ذلك فى القلوب. وكل ما فيه إعانة على الفاحشة 
والترغيب فيهاء فهو حرام؛ وتحريم هذا أعظم من تحريم الندب والنياحة» وذلك يثير الحزنء 
وهذا يثير الفسق. والحزن قد يرخص فيهء وأما الفسق فلا يرخص فى شىء منه. وهذا من 
س القيادة. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يله أنه قال : «لا تنعت المرأة المرأة لزوجها 
0 لوقنو الى والوعى رمك زا ازياة مكل "فى كسة موكيا 
فكيف بمن يصف المردان بهذه الصفات» ويرغب فى الفواحش. بمثل هذه الأقوال المنكرات 
التى تخرج القلب السليم» وتعمى القلب السقيم» وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم؟! 
وقد أمر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بضرب نائحة» فضربت حتى بدا شعرهاء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» إنه قد بدا شعرها؟ فقال: لا حرمة لهاء إنما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه» وتنهى 
عن الصبر وقد أمر الله به» وتفتن الحى وتؤذى الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكى شجو غيرهاء 
إنها لا تبكى على میتکم» وإنما تبكى على أخحل دراهمكم . وبلغ عمر أن شابا يقال له: نصر 
/ابن حجاج تغنت به امرأة فأخذ شعرهء ثم رآه جميلا فنفاه إلى البصرةء وقال: لا يكون 
1111111 
)١(‏ أبو داود فى الاباس (8/, ١‏ 25» والترمذى فى اللباس )۱۷۸١(‏ وقال: احديث حسن غريب)»2» عن اين ركانة» أن 
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عندى من تغنى به النساءء فكيف لو رأى عمر من يغنى بمثل هذه الأقوال الموزونة فى 
المردان» مع كثرة الفجور؛. وظهور الفواحش» وقلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟! فإن 
هؤلاء من المضادين لله ولرسوله ولدينه. ويدعون إلى ما نهى الله عنه» ويصدون عما أمر 
الله به» ويصدون عن سبيل اللّه» ويبغونها عوجا. 

الوجه الثالث: أن:هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردا أو مركبًا؛ لأنهم غيروا فيه كلام 
العرب» وبدلوه» بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما تمجه القلوب والأسماع» 
وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما مركباته» فإنه ليس من أوزان العرب» ولا هو ی ر اورا من ار الستة 
عشرء ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب. 

ومعلوم أن 5 العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية» وكان السلف يؤدبون 
أولادهم على اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون 
العربى» ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء 
بالعرب فى خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا - فكيف إذا جاء قوم إلى 
الألسنة العربية المستقيمة» والأوزان القويمة». فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة 
للسانء الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان» الذى لا يهذى به الأقوم من الأعاجم 
العلّماطه(١2‏ الصميان؟!! 

/ الوجه الرابع: أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهذا من جنس النقار بين الديوك» والنطاح بين الكباش» ومن جنس مغالبات 
العامة التى تضرهم ولا تنفعهم» والله - سبحانه ‏ حرم الخمر والميسر. والميسر هو القمار؛ 
لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء. والميسر المحرم ليس من شرطه 
أن يكون فيه عوضء بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض» وإن 
كان فيه حلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال كَللَةِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله»؛ لأن اة يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاءء وهذه 
المغالبات تصدهم عن ذكر الله وغن الصلاة» وتوقع بينهم العداوة والبغضاءء أعظم من 
النردء فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» وجعله مالك أعظم من النرد» مع أن 
اللاعبين بالنرد» والشطرنج وإن كانوا فساقا» فهم أمثل من هؤلاء» وهذا بين . 
(1) الطماطم: يقال رجل طمطم؛ وطمُطمى: أى فى لسانه عجمة . انظر القاموس» مادة «طمم؟. 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۳۸ . 
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الوجه الخامس: وهو أن غالب هؤلاء» إما زنديق منافق» وإما فاجر فاسق» ولا يكاد 
يوجد فيهم مؤمن برء بل وجد حاذقهم منسلحًا من دين الإسلام» مضيعًا للصلوات» متبعًا 
للشهوات. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» ولا يدين دين 
المسلمين. وإن كان مسلمًا كان فاسقًا مرتكبًا للمحرمات» تاركًا للواجبات. وإن كان الغالب 
عليهم» إما النفاق» وإما الفسق. كان حكم الله فى الزنديق قتله من غير استتابة» وحكمه 
فى الفاسق إقامة الحد عليه؛ إما بالقتل» أو بغيره والمخالط / لهم والمعاشر إذا ادعى سلامته 
من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك الواجبات» وإما أن يقرهم 
على المذكرات» فلا 5 كعروف» ولا ينهاهم عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق 
ااا فقال: إبدؤوا O‏ فاجلدوه: TT‏ ل تعالى : ل وقد نَرّل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستهزا بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا 
في حديث غيره © [النساء: .]١5٠‏ وقوله تعالى: ل وإما يسيك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرئ مع الوم الظالمين . وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لعلّهم 
يتقون © [الأنعام : 4 19].» فنهى ‏ سبحانه - عن القعود مع الظالمين» فكيف بمعاشرتهم؟ 

وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدى» وعجزروا عنها» ففتحوا القمار بالألسنة» والقمار 
هؤلاء, وهجرهم » واستتابتهم » بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأرجال العربية من غير 
مبالغة لنهى عن ذلك. بل لو نظمها فى غير الغزل» فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه 
ورسولهء كما نظمها أبو الحسن التسترى فى وحدة الوجودء وأن الخالق هو المخلوق. وتارة 
ينظمونها فى الفسق» كنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن ناظمًا نظم هذه 
الأزجال فى مكان حانوت» نهى؛ فإنها تفسد اللسان العربى» وتنقله إلى العجمة المنكرة . 

/ وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى فى المعامللات» وهو التكلم بغير 
العربية إلا الحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعى وأحمد» بل قال مالك: من تكلم 
سوغوها للحاجة» وكرهوها لغير الحاجة» ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه 
باللسان العربى» وبعث به نبيه العربى» وجعل الأمة العربية خير الأمم» فصار حفظ 
شعارهم من عام حفط الإسلام» فكيف يمن تقدم على الكلام العربى - مفرده ومنظومه - 
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فيغيره ويبدله. ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟!! إنما هذا نظير ما يفعله بعض 
أهل الضلال من الشيوخ الجهال» حيث يصمدون إلى الرجل العاقل فيولهونه» ويخنثونه» 
فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث بإصلاح العقول والأديان. وتكميل نوع الإنسان وحرم ما ينير 
ضادو الله وراغموا حكمه. والذين يبدلون اللسان العربى ويفسدونهء لهم من هذا الذم 
والعقاب بقدر ما يفتحونه؛ فإن صلاح .العقل واللسان» مما يؤمر به الإسبان» ويعين ذلك 
على تمام الإيمان» وصد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة» كلها كذب: 


هل يحوز ذلك؟: 


13 ونس الجائي معي لتك الناميه اول فزي ر ا خا من لله ور رة 
وقد روى بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جدهء عن النبى كيو قال: «إن'الذى يحدث 
فيكذب ليضحك القومء ويل لهء ويل لهء ثم ويل له“ وقد قال ابن مسعود: إن الكذب 
لا يصلح فى جد ولا هزل. ولا يعد أحدكم صبيه شيئًا ثم لا ينجزه. وأما إن كان فى ذلك 
ما فيه عدوان على مسلم وضرر فى الدين» فهو أشد تحريًا من ذلك. وبكل حال ففاعل 
ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك . والله أعلم . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

“التشبه بالبهائم فى الأمؤر المذمومة فى الشرع مذموم» منهى عنهء فى أصواتهاء ' 
وأفعالها» ونحو ذلك مثل : أن ينبح بيح الكللاب» أو ينهق نهيق الحمير» ونحو ذلك ؛ 
وذلك لوجوه: ۰ ش : 1 

أحدها: أنا قررنا فى اقتضاء الصراط المستقيم نهى الشارع عن التشبه بالآدميين الذين 


خصائصهم » وبينا أن من أسباب ذلك / أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق» وذكرنا أن من 


. ۳/١ أبو داود فى الآدب (599-0).» والترمذى فى الزهد (5915), وقال: «هذا حديث حسر»» وأحمد‎ )١( 
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أكثر عشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقهاء كالكلابين» والجمالين. وذكرنا ما فى 
النصوص من ذم أهل الحفاء وقسوة القلوب أهل الإبل» ومن مدح أهل الغنم» فكيف 
يكون التشبه بنفس البهائم فيما هى مذمومة؟! بل هذه القاعدة تقتضى بطريق التنبيه النهى 
عن التشبه بالبهائم مطلقًا فيما هو من خصائصهاء وإن لم يكن مذمومًا بعينه؛ لأن ذلك 
يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه؛ إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابيًا أو عجميا خير 
من كونه كلبًا أو حماراً أو خنزيراً» فإذا وقع النهى عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين فى 
خصائصه؛ لكون ذلك تشبها فيما يستلزم النقص» ويدعو إليه» فالتشبه بالبهائم فيما هو من 
خصائصها أولى أن يكون مذمومًا ومنهيًا عنه. 

الوجه الثانى: أن كون ا مذموم» قال تعالى: لإ ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا 

من الجن والإنس لهم فوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا بصرون بها وهم آذان لأ يسمعون بها 
أولعك كالأنعام بل هم أضل أُولدك هم العافلُون 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

الوجه الثالث: أن الله - سبحانه ‏ إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما فى معرض 
الذم له كقوله : «( فمتلهُ كمئل الكلب إن تحمل عليه لمث أو تتركه لمث ذلك مثل القوم الین 
كذبوا باياتتا فافصص القصص لله يتفكرون./ ساء متلا القوم الّدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون ‏ [الأعراف : 5لا ۱۷۷]» وقال تعالى: ل مثل الّدين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا 4 الآية [الجمعة: .]٠‏ وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم 
من غير أن يقصد المذموم التشبه بهاء فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماء لكن إن 
كان تشبه بها فى عين ما ذمه الشارع» صار مذمومًا من وجهين. وإن كان فيما لم يذمه 
بعينه: صار مذمومًا من جهة التشبه المستلزم للوقوع فى المذموم بعينه. يؤيد هذا: 

الوجه الرابع: وهو قوله كيو فى الصحيح: «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه» ليس لنا 
مثل السوء”2؛ ولهذا يذكر: أن الشافعى وأحمد تناظرا فى هذه المسألة» فقال له الشافعى: 
اللاي لاي فقال له أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهذه الحجة فى نفس الحديث؛ 
فإن النبى َيه لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماء وإن لم 
يكن الكلب مذمومًا فى ذلك من جهة التكليف؛ ولهذا ليس لنا مثل السوء . والله - سبحانه - 
فل ن تقوكه : حزتاء مثلا او التكيل مالكب ل سو رالو موه تعن مل "السو 
فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذمومًا بقدر ذلك المثل السوء 

الوجه الخامس: أن النبى بلا قال: «إن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب» وقال: (إذا 
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۹ سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضلهء وإذا / سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللّه من 


Y/Y. 


أعلم. 


الشيطان» فإنها رأت شيطاتا»"“ فدل ذلك على أن أصواتها مقارنة للشياطين» وإنها منفرة 
للملائكة. ومعلوم أن.المشابه. للشىء لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة» فإذا نبح 
نباحها كان فى ذلك من مقارنة الشياطين وتنفير الملائكة بحسبه. وما يستدعى الشياطين» 
وينفر الملائكةء لا يباح إلا لضرورة» ولهذا لم يبح اقتناء الكلب إلا لضرورة؛ لجلب 
منفعة ‏ كالصيد أو دفع :مضرة عن الماشية والحرث ‏ حتى قال ي : «من اقتنى كلبًا إلا كلب 
ماشية أو حرت أو صيد» تقض :من عمله كل يوم قیراط. 

وبالجملة فالتشبه بالشىء يقتضى من الحمد والذم بحسب الشبهء 'لكن كون المشبه به. غير 
مكلف لا ينفى التكليف عن المتشبهء كما لو تشبه بالأطفال والمجانين. والله - سبحانه - 


الوجه السادس: أن النبى ية «لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال»؛ وذلك لأن الله خلق كل نوع من الحيوان» وجعل صلاحه وكماله فى أمر 
مشترك بينه وبين غیره» وبين ن أمر مختصن به. فأما الأمور المشتركة فليست من خصائص 
أحد النوعين؛ ولهذا لم يكن من مواقع النهىء وإنما مواقع النهى الأمور المختصة. فإذا 
كانت الأمور الى هم خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيهاء والأمور التى هى 


من خصائص الرجال ليس / للنساء ء التشبه بهم فيهاء فالأمور التى هى من خصائص البهائم 


لا يجوز للآدمى التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى ؛ وذلك ين الإنسان بيله وبين 
الحيوان قدر جامع مشتركة وقدر فارق مختبص ثم الأمر المشترك كالأكل» والشردب»› 
والنكاح» .والأصواتء والحركات - لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام 


. تخصه» ليس له أن يتشبه با يفعله الحيوان فيها. لاحر المي ب دين مع أنه فى 


الحقيقة. لا. مشترك بينه وبينهاء ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من , ا رالقدر 
المشترك إنما وجوده فى الذهن» لا فى الخارج . ٠‏ 
وإذا كان كذلك فالله E‏ لج لدان EOS‏ لشاف e‏ 
وصلاحه فى الأمور التى تناسبه» وهى جميغها لا يماثل فيها. الحيوان» فإذا تعمد ممائلة 
الحيوان» وتغيير خلق الله .فقد دخل فى فساد الفطرة والشرعة» وذلك محرم. والله أعلم. 


07 الارن فى يده لتكلى 3 +2 0 و الذكر والقغاة 3 2 
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(۳) البخارى فى اللباس ( 2886 ) وأحمد ٣۳۰ / 1١‏ . 
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وقال - رحمه الله : 


فصل 
قوله : ف فالصالحات قانتات حافظات للْغيْب بما حفط الله 4 [النساء: 4]» يقتضى وجوب 
E SED‏ مو وومةه EAS‏ كو الود عر فلك ا ES‏ 
سنة رسول الله ية فى حديث الجبل الأحمر وفى السجود وغير ذلك» كما تجب طاعة 
الأنوين» فان كل طاعة كانت للوالدين اقلت إلى الزوج ٠‏ ولم ببق للابوين ليها طاعة» 
تلك وجبت بالأرحام» وهذه وجبت بالعهودء كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين 
العظيمين . 


وسئل - رحمه الله عن امرأة تزوجت» وخرجت عن حكم والديهاء فأيهما أفضل: 
برها لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟ 


3 


فاجاب: 

الحمد رب العالمين» المرأة إذا تزوجحت كان ا أملك بها ع ويه وطاعة وها 
عليها أوجب» قال الله تعالى: لإ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله 4 
[النساء : 5 7]» وفى الحديث عن النبى كلل أنه قال : «الدنيا متاع» وخير 500 المرأة 
i‏ 0 وفى صحيح ابن أبى اي ا ار قال : قال رسول الله کل : «إذا 
صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء» وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها دخلت من أى 
أبواب الجنة شاءت»» وفى الترمذى عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله ية : «أيما امرأة 
عاقيا ور وها :واقى عا جلت 01 قال الترملس: 2 دي عدي وغ ابی 
هريرة» عن النبى بيه قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأّحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» . أخر جه الترمذى» وقال: حديث لل وأخرجه أبو داود» ولفظه: «لأمرت 
النساء أن يسجدن لأرواجهن » لا جعل الله لهم عليهن من الحقوق». وفى المسنك عن 
)١(‏ أحمد ۲ / 158 ومسلم فى الرضاع ( ٦٤ / ۱٤١۷‏ ) . 
)١(‏ الجامع الصغير للسيوطى ( ۷۲١‏ ) وصححه . 


() الترمذى فى الرضاع ( 1١١‏ ) وابن ماجه فى النكاح ( 1804 )» وضعفه الألبانى . 


11۳ 


Y/Y 


Y/Y 


ا 


أنس: أن النبى ييا قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشرء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى 
مفرق رأسه قرحة تجرى بالقيح والصديد» ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه»! وفى المسند 
وسنن ابن ماجه» عن عائشة عن النبى ييه قال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود» 
ومن جبل أسود إلى جبل أحمرء لكان لها أن تفعل»» أى لكان حقها أن تفعل'. 

وكذلك فى المسند» وسنن ابن ماجه» وصحيح ابن حبان» عن عبد الله بن أبى أوفى» 
قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى ياء فقال: «ما هذا يا معاذ؟» قال: أتيت الشام 
فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت فى نفسى أن نفعل ذلك بك يا رسول 
اللهء فقال رسول الله يا : «لا تفعلوا ذلك» فإنى لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لغير الله 
لأمرت / المرأة أن تسجد لزوجهاء والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى 
تؤدى حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهی على قتب لم تمنعه)”"©» وعن طلق بن على قال: 
قال رسول الله ب : «أيما رجل دعا زوجته لخاجته فلتأته ولو كانت على التنور» رواه أبو 
حاتم فى صحيحه والترمذى» وقال: حديث عاك وفى الصحيح عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله كللَةِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىءء فبات غضبانا عليهاء 
E 1‏ 7 عن النبى كك وقال زيد بن 


هسمه 


e‏ ا ا النكاح ل لس فاح من ةر وفى 


الترمذى وغيره عن النبى با أنه قال: «استوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عندكم عوان»"» 
فالمرأة عند زوجها. تشبه الرقيق والأسيرء فليس لها أن تخرج من منزله إلا .بإذنه سواء أمرها 
أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. 

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه با يجب عليه 9 حدود الله 
فيها ونهاها أبوها عن طاعته فى ذلك» فعليها أن تطيع زوجها دون أبؤيها؛ فإن الأبوين هما 
ظالمان » ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج » وليس لها أن تطيع أمها فيما 
تأمرها به من. الاختلاع منه أو مضاجرته حتى .يطلقهاء مثل. أن تطالبه من النفقة والكسوة 


(۱) أحمد ١ 10۹ / ٣‏ (؟) أحمد ۷٦ / ٦‏ ءوابن ماجه فى النکاح ( ۱۸5۲ ) » وضعفه الألبانى . 
(۳) أحمد ٤‏ / ۰۳۸۱ وابن ماجه فى النکاح ( ۱۸٥۳‏ € 

0) الترمذى فى الرضاع »)١١١١(‏ وابن حبان فى صحيحه (۱۲۹۵) «موارد؟. 

 ) ۳۲۴۷ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )٥( 

(3) الترمذى فى الرضاع ( 1178 ) » وابن ماجه فى التكاح ( 1851 ) . 


1٤ 


والصداق با / تطلبه ليطلقهاء فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها فى طلاقه إذا کان ۳۲/۲٣١‏ 


متقيًا لله فيها. ففى السنن الأربعة وصحيح ابن أبى حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله 
4&4 : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة2(0. وفى 
حديث آخر: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات2'70. وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما 
في طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات» وصدق الحديث» وأداء الأمانة» ونهوها عن 
تبذير مالها وإضاعته» ونحو ذلك ما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنهء فعليها أن 
تطيعهما فى ذلك» ولو كان الأمر من غير أبويهاء فكيف إذا كان من أبويها؟! 

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنهء لم يكن لها أن تطيعه فى 
ذلك فإن النبى ية قال: «إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»» بل المالك لو أمر 
ملوكه با فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه فى معصية» فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها 
أو أحد أبويها فى معصية؟! فإن الخير كله فى طاعة الله ورسوله» والشر كله فى معصية الله 
ورسوله. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى - عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس» وهو 
المسكن السوءء فيقول: آنا زوجهاء ولى الحكم فى امرأتى؛ ولى السكنى. فهل له ذلك؟ 


الفجار على فجورهم» ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين - عقوبة على فجوره 
بحسب ما فعل» وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجورء فيعاقب على 
ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الطلاق (5555)» والترمذى فى الطلاق )١١41/(‏ وقال: «حديث حسن» وابن ماجة فى الطلاق 
.»)5١00(‏ وابن حبان فى صحيحه (۱۳۲۰) موارد. 

(0) أحمد ۲ / 5١5‏ والترمذى فى الطلاق ( ١١85‏ ) » وقال: « غريب من هذا الوجه ليس إستاده بالقوى » . 

(۳) أحمد ١١١ / ١‏ » وقال أحمد شاكر ١ :)١٠١96(‏ إسناده صحيح © . 
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T/3 


وقال - رحمه الله تعالى : 
: ْ 

وما «إتيان النساء فى أدبارهن»» فهذا محرم غند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك 
فى الكتاب والسنة» وهو المشهور فى مذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه: فمن 
الناس من يحكيه رواية عن مالك» ومنهم من ينكر ذلك. ونافغ نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ 
عليه : فآ نساؤكم حرث لَكُم 4 [البقرة: ۲۲۳]ء قال له ابن عمر: إنها نزلت فى إتيان النساء 
فى أدبارهن. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمرء أو لم يفهم”مراده» وكان 
مراده: أنها نزلت فى إتيان النساء من جهة الدبر فى القبل؛ فإن الآية نزلت فى ذلك باتفاق 
العلماء» وكانت / اليهود تنهى عن ذلك» وتقول: إذا أتى الرجل المرأة فى قبلها من دبرها 
جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية. «والحرث» موضع الولدء ومو القبل . . اق رخص الله 


2 للرجل أن با للزاة ف قبلها من أن الحهات شاء. 


وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول: كذب العبد على أبى» وهذا مما يقوى غلط نافع 
على ابن عمر» فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ. كقول عبادة: كذب أبو محمد. لا 
قال : الوتر واجب . وكقول ابن عباس : كذب نوف: قال: لما قال صاحب الخضر ليس 
موسى بنى إسرائيل . 

ومن الناس من يقول: ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية. والله أعلم أى ذلك كانء 
لكن نقل. عن ابن عمز أنه قال. ل E‏ ل 
فسرها به الصحابة والتابعون» وسبب النزول يدل على ذلك. والله أغلم . 

وسئل - رحمه الله عن رجل ينكح زوجته فى دبرها: أحلال هوء أم حرام؟ 


فأجابف: 


وطء المرأة فى دبرها حرام بالكتاب والسنة» وهو قول جماهير السلف والخلف» بل هو 
اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن النبى كاه أنه قال: «إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا 
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النساء فى / أدبارهن)7١2.‏ وقد قال تعالى: # نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنْئ شئتم 4 
[البقرة: [YYY‏ «والحرث» هو موضع الولد؛ فإن الحرث هو محل الغرس والزرع . وكانت 
اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول» فأنزل الله هذه الآية» وأباح 
للرجل أن يأتى امرأته من جميع جهاتهاء لكن فى الفرج خاصة. ومتى وطئها فى الدبر 
وطاوعته عزرا جميعًاء فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهماء كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها؟ وهل أباحه 
أحد من العلماء؟ 

الحمد لله رب العالمين» «الوطء فى الدبر» حرام فى كتاب الله وسئة رسوله کیا 2 وعلى 
ذلك عامة آئمة المسلمين» من الصحابة» والتابعين» وغيرهم فإن الله قال : فى كتابه: 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنْئْ شئتم » وقد ثبت فى الصحيح: إن اليهود كانوا 
يقولون: إذا أتى الرجل امرأته فى قبلها من دبرها جاء الولد أحول» فسأل المسلمون عن 
ذلك النبى اة فأنزل الله هذه الآية: ل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم 4( . 
وا حرث: موضع 0 والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا فى الدبر # فأتوا حرثكم ) _ وهو 
موضع الولد - 8 انی شنتم 4 » أى: من أين شكتم: من قبلهاء ومن دبرهاء وعن بينهاء وعن 
الها :فاه الى سى النساء حرا :وإغا ر تی :فى إتيان الروت :والجرتك اغا بكرن 
/فى الفرج . وقد جاء فى غير أثر: أن الوطء فى الدبر هو اللوطية الصغرى» وقد ثبت عن 
النبى ب أنه قال: «إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى حشوشهن»" والخش 
هو الدبر» وهو مو ضع القذر والله - سبحانه - حرم إتيان الحائض› مع أن النجاسة عارضة 
فى فرجهاء فكيف بالموضع الذى تكون فيه النجاسة المغلظة؟! 
)١(‏ الترمذى فى الرقاع ۹ موعن ب ل وابن ن ماجه فی النکاح )١975(‏ قال فى الزوائد: «فى إسناده 

حجاج بن أرطاة وهو مدلس. والحديث لا يصح من وجه كما ذكره ه غير واحد؛» والدارمى فى النکاح ؟/ 2١55‏ 


3 وأئن حبان فى صحيحه (۱۲۹۹) (موارد», كلهم عن خزيمة بن ثابت الخطمى . 
(1) البخارى فى النکاح (4014)» ومسلم فى النکاح /۱٤۳١(‏ ۱۱۷)ء كلاهما عن جابر بن عبد الله. 


(۳) الدارمى فى الوضوء )١١55(‏ . 
11¥ 


Y/Y 


Y/Y 


أن . ذلك حرام لا نزاع بينهم ) وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه» لكن حكى 
بعضص الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك» ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. 

وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر» وقد كان سالم بن عبد الله يكذب 
نافعًا.فى ذلك . فأما أن يكون نافع غاط» أو غلط من هو فوقه. فإذا غلط بعض الناس 
غلطة لم يكن هذا ما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا فى إباحة الدرهم 
بالدرهمين» واتفق الأئمة على تحريم ذلك لا جاء فى ذلك من الأحاديث الصحيحة» 
وكذلك طائفة غلطوا فى أنواع من الأشربة. ولا ثبت عن النبى ية أنه قال: «كل مسكر 
خحمر» وکل حمر حرام وأنه سئل عن أنواع من الأنيذة» فقال: «كل مسكر حرام » 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام»"» وجب اتباع هذه السنن الثابتة» ولهذا نظائر فى الشريعة . 
ومن وطئ امرأته فى دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهماء فإن علم أنهما لا 
ينزجران» فإنه يجب التفريق بينهما. والله أعلم . 


)١(‏ مسلم فى الأشربة ( 5١‏ / م0 
(۲) أحمد ۲ / ١717‏ وأبو داود فى الأشربة ( 5140١‏ ) . 


1A. 


/ باب القسم بين الزوجات 

وسئل رحمه الله تعالى د عن رجل متزوج بامرأتين» وإحداهما يحيهاء 
ويكسوهاء ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها . 

الحمد لله» يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. وفى السنن الأربعة عن 
أبى هريرةء عن النبى ئي قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء 
يوم القيامة وأحد شقيه مائل)7١2.‏ فعليه أن يعدل فى القسم. فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين 
0 ل بقدر ذلك» اس ب لکن إن كان يحبها 
e‏ [الشناء E۹‏ اى ب د د 
عائشة قالت: كان رسول الله ع يقسم ويعدل» فيقول: «هذا قسمى فيما أملك» فلا 
فل فنا تللق ولا اا کے سے اقل 

/ وأما العدل فى النفقة» والكسوة » فهو السنة أيضاء اقتداء بالنبى مياه فإنه كان يعدل 
بين أزواجه فى النفقة» كما كان يعدل فى القسمة» مع تنازع الناس فى القسم: هل كان 
واجيا عليه أو مستحبا له؟ وتنازعوا ی العدل فى النفقة : هل هو واجب أو مستحب؟ 
اصطلح هو والتى يريد طلاقها على أن تقیم عند بلا قسم وهی راضية بذلك جارء كما قال 
تعالق: « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح علَيهما أن يصلحا بيتهما صلحا 
والصلح خير 4 [النساء: ۱۲۸] > وفى الصحيح عن غائشة قالت : أنزلت هذه الآية فی 
(۱) أبو داود فى النكاح (۲۱۳۳) والترمذى فى النكاح »)١١51(‏ والسائى فى عشرة النساء )۳۹٤۲(‏ وابن ماجه فى 

النکاح (1939). 


)١(‏ أبو داود فى النکاح (5174)» والترمذى فى النكاح »)١١50(‏ والنسائى فى عشرة النساء (27457» وابن ما 
فى النکاح (۱۹۷۱) » وضعفه الألبانى . 


13۹ 


۲/34 


Y/Y. 


۳/۷1 


المرأة تكون عند الرجل » فتطول صحيتها» فيريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقنى» وأمسكنى» 
وأنت فى حل من يومى» فنزلت هذه الآية 30" , وقد كان النبى اة أراد أن يطلق سودة» 


| فوهبت يومها لعائشة» فأمسكها بلا قسمة»ء وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو 


ذلك > ويقال إن الآبة الت فيه 


وسئل - رحمه الله - عن رجل له امرأتان» ويفضل إحداهما على الأخرى فى النفقة 
وات انمو معى مر فا ا 


/ فأجاب: 


يجب عليه أن يعدل بين المرأتين» وليس له أن يفضل إحداهما فى القسمء فإن النبى يا 
قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما أكثر من الأخرى» جاء يوم القيامة وشقه 
مائل»“. وإن لم يعدل بينهماء فإما أن يمسك بمعروف» وإما أن يسرح بإحسان. والله 


أعلم . 


وسئل - رحمه اللّه - عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها: 
فهل عليه إثم آم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟ 

يجب على الرجل أن 3 زوجته بالمعروف» وهو من أوكد حقها عليه» أعظم من 
ا ) ْ 

الوط الواجب قيل: إنه واجب فى E‏ أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها 
وقدرته. كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وهذا أصح القولين. والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء عند الجامعةء تمنع بذلك نفوذ المنى 
فى مجارى الحبل: فهل ذلك جائز حلال آم لا ؟ 


.)550١( البخارى فى التفسير‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ 67١ 5 ١( الترمذى فى تفسير القرآن‎ )۲( 
. وقال : «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛‎ ۳۰۹ 5 .A/Y زهرة الحاكم فى المستدرك‎ 
. ۱۹۹ سبق تخريجه ص‎ )6( 
17 


وهل إذا بقى ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج. يجوز لها الصلاة والصوم بعد 
الغسل أم لا ؟ 
/ فأجاب: Y/Y‏ 


اا نو وا ا سر فوا "وأا کو للك 2 


وسئل - رحمه اللّه ‏ عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته» و لمسه» حتى الفرج: 


0 


فاجاب: 


RA REE 
الفرج . وقيل : لا يكره. وقيل : لا یکره إلا عند الوطء.‎ 


وسئل - رحمه الله عن امرأة مطلقة وهى ترضع» وقد آجرت لبنهاء ثم انقضت 
عدتها وتزوجت: فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل 
اللبن على الولد؟ 
أنه قال : «لقد هممت أن أنهى عن / ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا ۳۲/۲۷۳ 


يضر أولادهم(1, فقد أخبر ئية: أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد» ولم ينه عنه. وإذا 
كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة. 


وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن الأب إذا كان عاجزاً عن أجرة الرضاع: فهل له 
إذا امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها؟ 
)١(‏ أحمد 5 / "5١‏ وأبو داود فى الطب ( ۳۸۸۲ ) والترمذى فى الطب ( ۲۰۷۷ ) . 


1۷۱ 


0 


فاجاب: 
نعم » لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه. 


ر بير سه ت و 5 : 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة. والقط. 
والنمل: الزوجة ترضصع من ليس ولدهاء وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك» والقط يأكل 
الفراريج» والنمل يدب فى الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل 
القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟ 


عن الصول ولو بالقتل» وله أن يرميه بمكان بعيد؛ فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . 
وأما النمل:. فيدفع ضرره بغير التحريق . واللّه أعلم . 


1Y۲ 


/ باب النشوز 


E: 8 E 

سكل شيخ الإسلام رج الله عن رجل له زوجةء تصوم النهار وتقوم الليل؛ 
وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه» وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج: 
فهل يجوز ذلك ؟ 

لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين» بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش» 
وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع» فكيف تقدم مؤمنة للنافلة 
على الفريضة؟! حتى قال النبى 4 فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة: 
أن النبى ييي قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن فى بيته إلا 
بإذنه»'. ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهماء ولفظهم: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد 
يوما من غير رمضان إلا بإذنه»" . فإذا كان النبى وة قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا 
إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه» ف فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها :/ فكيف يكون حالها 
إذ طلبها فامتنعت؟! وفى الصحيحين عن النبى كَليةِ: «إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه 
فأبت» لعنتها الملائكة حتى تصبح2"70. وفى لفظ : «إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها 
چ تصبعحم »۱ . وقد قال الله تعالى: «! فَالصالحات قانتات حافظات لُلْغَيْب بما حفظ الله 4 
[النساء: 75]» فالمرأة الصالحة هى التى تكون قانتة أى: مداومة على طاعة زوجها. فمتى 
امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة» وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال 
تعالى : واللأتي تخافون 0 فعظوهن ) واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أَطَعدكُم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا 4 4 [النساء: 4"]. 

وليس على المرأة بعد حق اللّه ورسوله أوجب من حق الزوج» حتى قال النبى كَلةِ: «لو 
كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها؛ لعظم جقه عليها»'”'. وعنه 
َيه أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون» ويتصدقون» ويفعلون» ونحن لا نفعل ذلك . 
(0) کار فى الا 015609 ) وع ا E‏ 


(؟) أبو داود فى الصوم ( 1508 ) وابن ماجه فى الصيام ( ٠۷١١‏ ) والترمذى فى الصوم ( )۷۸١‏ . 


©) سبق تخريجها ص ۱٦۴٤ 021١57‏ . 
فنا 


FY /YVE 


FY /YvYo 


Y/Y 


YY /YVY 


فقال: «حسن فعل أحدكن يعدل ذلك“ أى: أن المرأة اذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك 
موجبا لرضاء الله وإكرامه لهاء من غير أن تعما, ما يختص بالرجال. واللّه أعلم . 
و ٤‏ من ر ھن 


1 وسئل - رحمه الله تعالى - عن رجل حلف على زوجته» وقال: لأهجرنك إن 


كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل» وهجر الرجل فراشها: فهل لها على الزوج 
نفقة أم لا؟ وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة؟ 


فأجاب: 
الحمد للّهء إذا امتنعت من الصلاةء فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وهجر الر- 
: من 5 بت و عجر 
على ترك الصلاة من أعمال البر التى. يحبها الله ورسوله» ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه 
إلا مع ترك الضلاة. واللّه أعلم : 1 


وسئل - رحمه الله -عمن له زوجة لا تصلى: هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 
وإذا لم تفعل: هل يجب عليه أن يفارقهاء أم لا؟ 

نعم عليه أن يأمرها بالصلاة» ويجب عليه ذلك» بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من 
يقدر على أمره به إذا لم يقم غيره بذلك» وقد قال / تعالى: «( وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 
عليها ؛ 4 الآية [طه: .]١١۲‏ وقال تعالى: وا یا ایی شرا قرا شک هليم نوا وقوه 
الناشس والحجارة 4 الآية [التتحريم:5].. وقال عليه الصلاة والسلام: «علموهم وأدبوهم)”") 

وينبغى مع ذلك الأمر أن يحضها على ذلك بالرغبة» كما يحضها على ما يحتاج إليهاء 
فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقهاء وذلك واجب فى الصحيح . وتارك الصلاة 
ب لكر ري د المي e‏ ا 


0 
(؟) الحاكم فى المستدرك ؟/ 444 وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى؛ والسيوطى فى 
الدر المنثور T/1‏ كلاهما عن على موقوفا بلحوه. 


Y€ 


وسئل - رحمه اللّه تعالى -عن قوله تعالى: ظ واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
وَاهَجرُومُنَ في المضاجع واضربوهن 4 [النساء: ]۳١‏ وفى قوله تعالى: ا وإذًا قيل انشزوا 
فانشزوا 4 إلى قوله تعالى: واللَّهُ بما تعمَلُونَ خبير 4 [المجادلة: 1١١‏ » يبين لنا شيخنا هذا 
النشوز من ذاك؟ 


الحمد لله رب العالمين» النشوز فى قوله تعالى: ‏ تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع 4: [النساء: ٤۳]ء‏ هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تطيعه إذا دعاها 
للفراش» أو تخرج من منزله بغير إذنه» ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من 
طاعته . 

/ وأما النشوز فى قوله تعالى  :‏ وإذا قيل انشزوا فانشزوا» [المجادلة: »]١١‏ فهو النهوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه المادة هر الارتفاع والغلظ› ومله النشز من الأرض »2 وهو 
المكان المرتفع الغليظ . ومنه قوله تعالى: بط وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ 
أى نرفع بعضها إلى بعض . ومن قرأ ننشرها أراد نحييها. فسمى المرأة العاصية ناشزاً لما فيها 
من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجهاء وسمى النهرض نشوزآ لن القاعد يرتفع من 
الأرض . واللّه أعلم . 

و سكا رحمه الله عن رجل له زوجة» وهی ناشز تمنعه نفسها: فهل ت تسقط نفقتها 
و كسوتها وما يجب عليها؟ 


فاحاب: 


الحمد للّهء تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسهاء وله أن يضربها إذا أصرت 
على النشوزء ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هى عاصية لله ورسولهء 
وفى الصحيح: 9إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذى فى السماء ساخطا 
عليها حتى ر تصبح170 . 


)سيق تر يله فر 
١7‏ 


١ 


ر فير 2 و 5 
۳/۷4 / وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى 
بيت أبيها من مدة ثمانية شهور, ولم ينتفع بها؟ 


إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشزت» أو آذتهء أو اعتدت عليه. 


وسئل - رحمه اللّه ‏ عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها ؟ 


الحمد للهء لا يحل لها النشوز عنهء ولا تمنع نفسها منه» بل إذا امتنعت منه وأصرت 


ل عير سه ش که 20 ١‏ 
وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بهاء وهو مستمر فى النفقة» وهى ناشز. ثم إن والدها 
أخذها وسافر من غير إذن الزوج» فماذا يجب عليهما؟ 
rrr.‏ / فأجات: ش 


الحمد للهء إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك. وتعزر الزوجة إذا كان 
١‏ التخلف يمكنهاء ولا نفقة لها من حين سافرت . واللّه أعلم. 
وسئل - رحمه الله تعالى ‏ عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنةه 
وأحسنت العشرة معه» وفى هذا الزمان تأبى العشرة معه. وتناشزه: فما يجب عليها؟ 
لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسهاء فقد قال النبى وة : «ما من رجل يدعو امرأته 
إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها حتى تصبح»' فإذا أصرت 
على النشوز فله أن يضربهاء وإذا كانت المرأة لا تقوم بجا يجب للرجل عليها فليس عليه أن 


1۷٦ 


يطلقها ويعطيها الصداق» بل هى التى تفتدى نفسها منه» فتبذل صداقها ليفارقها» كما أمر 
النبى ب لامرأة ثابت بن قيس بن شماس «أن يعطى صداقها فيفارقها»'. وإذا كان معسراً 
وسئل - رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمرء وتطلب 


منه نفقة و كسوة» وقد د ية ضيقت عليه أموره: فهل ڌ تستحق عليه نفقة وكسوة؟ 
/ فاجات: 


إذا لم تمكنه من نفسها أو حرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة» وكذلك إذا 
طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة» فحيث كانت ناشزاً عاصية له 
فيما يجب له عليها من طاعته» لم يجب لها نفقة ولا كسوة. 

وسئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن امرأة متزوجة برجلء ولها أقارب كلما أرادت أن 
تزورهم أخذت الفراش» وتقعد عندهم عشرة أيام وأكثرء وقد قربت ولادتهاء ومتى ولدت 
عندهم لم يمكن أن نجىء إلى بيتها إلا بعد أيام» ويبقى الزوج بردان: فهل يجوز لهم أن 
يخلوها تلد عندهم؟ 


ع 


قفأجاب: 
لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها 


عن زوجهاء سواء كان ذلك لكونها مرضعاًء أو لكونها قابلة» أو غير ذلك من الصناعات» 
وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله» ومستحقة للعقوية . 


(۱) البخارى فى الطلاق ( ٥۲۷١ » ٥۲۷۳‏ ) . 


YY 


۴/۸۱ 


/ باب الخلع 


وسئل الشيخ - رحمه الله تعالى : ماهو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة؟ 


الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه 
الصداق أو بعضه فداء نفسهاء كما يفتدى الأسيرء وأما إذا كان كل منهما مريدا لصاحبه» 

سر صر ص 8 ۳ 

وقال- رحمه الله : 

إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى نفسها منهء فترد إليه ما أخذته من 
الصداق» وتبريه مما فى ذمتهء ويخلعهاء كما فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة. واللّه 
أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه. وقالت له: إن 
لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى» فأكرهه الولى على الفرقة» وتزوجت غيره» وقد طلبها الأول 
وقال: إنه فارقها مكرهاء وهی لا تريد إلا الثانى؟ 


إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق ‏ مثل أن يكون مقصراً فى واجباتهاء أو 
مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة» والنكاح الثانى صحيحاًء وهى 
زوجة الثانى. وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع 
الفرقة» بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلرم بذلك» فإن 
فعل والا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ . 


1⁄۹ 


YY /YAY 


YY /YAY 


YY /YAE 


۳۲ /۲۸0 


وسئل - رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بفاحشة» بحيث أنه لم ير 
عندها ما ينكره الشرع إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرس» ثم تجسس عليها فلم يجدها فى . 
العرس» فأنكرت ذلك» ثم إنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم.الواقعة» فاستدعوا بها لتقابل 
زوجها على ما ذكر» فامتنعت خوفا من الضرب» فخرجت إلى بيت خالهاء ثم إن الزوج بعد 
ذلك جعل ذلك مستندا فى إبطال حقهاء وادعى أنها خرجت بغير إذنه: فهل يكون ذلك 
مبطلا لحقها ؟ والإنكار الذى أنكرته عليه يستوجب إنكاراً فى الشرع؟ 


قال الله تعالى : «ياأّهَا دين آمنوا لا يحل لكُم أن ترنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © [النساء: 9١]ء‏ فلا يحل للرجل أن يعضل 


المرأة» بأن يمنعها ويضيق عليها / حتى تعطيه بعض الصداق» ولا أن يضربها لأجل ذلك» 
لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدى منه» وله أن يضربها. هذا فيما بين 
الرجل وبين اللّه . 

وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه؛ فإن تبين لهم أنها هئ التي 
تعدت حدود الله وآذت الزوج فى فراشهء فهى ظالمة متعدية» فلتفتد منه. وإذا قال: إنه 
أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت؟ فإن ذكر أنها ذهبت إلى 
قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم» أو 5 :“لم تأت إليناء وإلى العرس لم تذهب» 
كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج. 

a OE IC ECE‏ وإن اصطلحوا 
فالصلح خير» ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج فى ذلك» فإن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق» وليخلعها 

الزوج» فإن كلع جائز بكتاب الله وسنة رسولهء كما قال الله تعالى :8 فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به 4 [البقرة: 89. والله أعلم. 


/ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله - عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم» 
فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرآته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل 


A. 


تصح المخالعة والإبراء؟ 


0 


فأجحاب: 
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإيراؤها بدون إذن الحاكم . 


وسئل - رحمه الله - عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتنى فأنت طالق. فأبرأته. 
ولم تكن تحت الحجرء ولا لها أب ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء. 

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواهاء ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل 
الإبراء بذلك» وإن كانت هى المتصرفة لنفسها. واللّه أعلم. 


/ وسئل رحمه الله ت عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقهاء ثم بعل ذلك 
أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة» وكانت البراءة تقدمت على 


إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته» ثم طلقهاء كان 
ذلك طلاقا بائنا. وكذلك لو قال لها: أبرئينى وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتنى طلقتك. ونحو 
ذلك من عبارات الخاصة والعامة التى يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن 
كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق» ثم طلقها بعد ذلك» فالطلاق رجعى» ولكن هل لها 
أن ترجع فى الإبراء إذا كان يكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر فى العادة إلا لأن يمسكها 
أو خحوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 
وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منة ولا 
عوضء فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم. 


1۸۱١ 


كفيس 


TY /YAY 


TY /YAA 


/ وسئل رمه الله تعالى - عن رجل قال لامرآنه: هذا ابن زوجك لا يدخل 
لی بيتاء [قالت]: فإنه ابنى ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج: إن أبرأتنك امرأتك تطلقها؟ 
قال: نعم. فآتى بهاء فقال لها الزوج: إن أبرأتنى من كتابك» ومن الحجة التى لك على» فأنت 
طالق؟ قالت: نعم. وانفصلاء وطلع الزوج إلى بيت جيرانه» فقال: هى طالق ثلاثاء ونزل إلى 
الشهود فسألوه كم طلقت؟ قال: ثلاثا على ما صدر منه: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث. 


فأجاس: 


الحمد للّهء إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن 


يطلقها بانت منه» ولم يقع بها بعد هذا طلاق» والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن» 
والشرط العرفى كاللفظى . وقول هذا الذى من جهتها له: إن حاءت زوجتك وأبرأتك 


تطلقها؟ وقوله: ١‏ أش” شتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته » ومجيئه بها بعد ذلك» وقوله: أنت إن 


أ 


أبرأتنى قالت: نعم . متنزل على ذلك» وهو أنه إذا أبرأته يطلقهاء بحيث لو قالت: أبرأته 
وامتنع لم يصح الإبراءء فإن هذا إيجاب وقبول فى العرف» لا تقدم من الشروط ودلالة 
الحال» والتقدير:. أبرأتك بشرط أن تطلقنى. 

/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رَحمّه الله - عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية» 
فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ فلما فعل قالوا 
له: e TS‏ هل يسقط حقها مع غرره 
بذلك آم لا ؟ 
فأجاب: 


الحمد للّهء إذا كان قد طلقها طلقة رجعية» ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على 
درهم» فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر» لم يقع به غير 
الطلاق الأول» ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثانى إنشاءاً 
لطلاق آخر ثان» وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض 
يبينها. فالقول قوله مع يمينه» لا سيما وقرينة الحال تصدقه» فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها 
ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق. 
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/ وسئل عو جيه الله تعالى - عن الخلع : هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ ۲/۸4 


وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟ 
فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالى : 


هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه 
أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح» وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن 
يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجاً غيره» وهو أحد قولى الشافعى. واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه» وهذا قول جمهور فقهاء الحديث ‏ كإسحاق 
ابن راهويه» وأبى ثورء وداودء وابن المنذرء وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس 
وأصحابه - كطاووس» وعكرمة. 

والقول الثانى: أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث وهو قول كثير من السلف» وهو 
مذهب أبى حنيفة ومالك» والشافعى فى قوله الآخر ويقال : إنه الحديد» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» لكن ضعف 
أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث: كابن المنذر» وابن خزيمة. والبيهقى وغيرهم النقل 
عن هؤلاء» ولم يصححوا إلا قول ابن عباس» إنه فسخ وليس بطلاق. وأما الشافعى وغيره 
فقال: لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان: هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما 
نقل عن الصحابة» بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته . 

/ وما علمت أحداً من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن 
محسوب من الثلاث» بل أثبت ما فى هذا عندهم ما نقل عن عثمان» وقد نقل عن عثمان 
بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرأ بحيضة. وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه 
عنده فرقة بائنة» وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص 
القرآن واتفاق المسلمين» بخلاف الخلع» فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها 
استبراء بحيضة» وهو مذهب إسحقء وابن المنذر» وغيرهماء وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجا غيره» 
وسأله إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص لا ولاه الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له: إن 
عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق» ولكن الناس 
غلطوا فى اسمه . واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال : 8 الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
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تریح پاحسان ولا يحل لَكُم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن 
خم ألا يقيما حدود الله فلا جاح عليهما فيما افمدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد 


حدود الله فأرلعك هم الظّالمون .إن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره 4 
[البقرة: 2759 ١7؟].‏ قال ابن عباس : فقد ذكر الله - تعالى ‏ الفدية بعد الطلاق مرتين » 
ثم قال: «١‏ إن طلقا فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غيره» وهذا يدخل فى الفدية 
خصوصاً وغيرها عموماًء فلو كانت الفدية طلاقاء .لكان الطلاق أربعاً.. وأحمد فى المشهور 
عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس . 

/ واخثلف هؤلاء فى المختلعة : هل عليها عدة ثلاثة قروء أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين: 
هما روايتان عن أحمد: أحدهما : تستبرئ بحيضة» وهذا قول عثمان» وابن: عباس؛ وابن 
عمر فى آخر روايتيه» وهو قول 0 واحد من السلف» ومذهب إسحاق» وابن المنذر 
وغيرهماء وروى ذلك عن النبى ياه فى السنن من وجوه حسلةء كما قد بينت طرقها فى 
غير هذا الموضع 

وهذا ما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث» وقالوا: لو كان منه لوجب فيه 
تربص ثلاث قروء بنص القرآن» واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان» أنه جعلها 
طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضى أنه .جعلها تستبرئ بحيضة» ولو كانت مطلقة 
لوجب عليها تربص ثلاثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة فهذا لم 
يقل به أحد من العلماء» فاتباع عثمان فى الرواية الثابتة عنه التى يوافقه عليها ابن عباس» 
ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راؤيها مجهول وهى رواية جمهان الأسلمى عنه 
أنه نجعلها طلقة بائنة ٠.‏ وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل غن الصحابة هو هذا 
النقل عن عثمان» وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه» فلا يكن 
الجمع بينهما؛ لما فى ذلك من خلاف النص والإجماع . 0 

/ وأما النقل عن على» وابن مسعود فضعيف جداًء والنقل عن عمر مجمل لا دلالة 
فيه» وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة ولیس بطلاق. ل ل ال 
العلم بالآثار» وهذا مما اعتضد به القائلون بأنه فسخ - كأحمد وغيره. 

والذين اتبعوا ما نقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الققهاء ء ظنوا تلك نقولا 
صحيحة ؛ ولم يكن غنذهم من نقد الآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها ما عند أحمد 
وأمثاله من أهل المعرفة بذلك» فصار هؤلاء يرون أن الذين خالفوا ابن عباس وأمثاله من 
الصحابة أجل منه وأكثر عدداً ولم يعلموا أنه لم يثيت خلافه عن أحد من الصحابة» مع 
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أن النبى بي قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمنة لاويل .وكات ما اشعيطه فى هذه 
المسألة من القرآن» واستدل به من السنة عن كمال فقهه فى الدين وعلمه بالتأويل» وهو 
أكثر الصحابة فتيا. قيل للإمام أحمد: أى الصحابة أكثر فتياً؟ قال: ابن عباس. وهو أعلم 
وأفقه طبقة فى الصحابة» وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أكابر الصحابة ‏ كعثمان» 
وعلى» وابن مسعود» ونحوهم ‏ فى الشورى ولم يكن عمر يفعل هذه بغيره من طبقته› 
وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا لما عشره منا أحد. أى ما بلغ عشره. 

والناقلون لهذه المسألة عنه أجل أصحابه» وأعلمهم بأقواله: مثل طاووس» وعكرمة؛ 
فإن هذين كانا يدخلان عليه مع الخاصة» بخلاف عطاء» وعمرو بن دينار ونحوهماء فقد 
كانوا يدخلون عليه مع العامة. ومعلوم أن خواص العالم / عندهم من علمه ما ليس عند 
غيرهم؛ كما عند خواص الصحابة ‏ مثل الخلفاء الراشدين الأربعة» وابن مسعود» وعائشة. 
وأبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وغيرهم ‏ من العلم ما ليس عند من ليس له مثلهم من 
الاختصاص بالنبى ية . 

والمقصود بهذا: أن كثيراً من الناس يظن أن ابن عباس خالفه فى هذه المسألة كثير من 
الصحابة أو أكثرهم» ولا يعلمون آنه لم يثبت عن الصحابة إلا ما يوافق قوله» لا ما 
يناقضه. وإن قدر أن بعضهم خالفه فالمرجع فيما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. 

قال هؤلاء: والطلاق الذى جعله الله ثلاثا هو الطلاق الرجعى»ء وكل طلاق فى القرآن 
فى المدخول بها هو الطلاق الرجعى غير الطلقة الثالثة؛ ولذلك قال أحمد فى أحد قوليه: 
تدبرت القرآن» فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعى. قال هؤلاء: فمن قسم الطلاق المحسوب 
من الثلاث إلى رجعى وبائن فقد خالف الكتاب والسئة» بل كل ما فيه بينونة فليس من 
الطلاق الثلاث» فإذا سمى طلاقا بائناً ولم يجعل من الثلاث» فهذا معنى صحيح لا تنازع 
فيه. قالوا: ولو كان الخلع طلاقا لما جاز فى الحيض؛ فإن اللّه حرم طلاق الحائض» وقد 
سلم لنا المنازعون أو أكثرهم أنه يجوز فى الحيض» ولأن الحاجة داعية إليه فى الحيض» 
قالوا: واللّه ‏ تعالى ‏ إنما حرم المرأة بعد الطلقة الثالثة عقوبة للرجل لثلا يطلق لغير حاجة؛ 
فإن الأصل فى الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة» والحاجة تندفع بثلاث مرات؛ 
ولهذا أبيحت الهجرة ثلاثاء والإحداد لغير موت الزوج ثلاثاء ومقام المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه ثلاثا. والأصل فى الهجرة ومقام المهاجر بمكة التحريم / ثم اختلف هؤلاء: هل من 
شرط كونه فسخاً أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا بد أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته. فمن خالع بلفظ الطلاق أو نواه» 
0 لساري فى ارقو ل 119 )رسي فل E‏ ولك ربا 
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فهو من الطلاق الثلاث» وهذا قول أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعى وأحمد» ثم قد 
يقول هؤلاء: إذا عرى عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ. وقد يقولون: إنه لا يكون 
فسخاً إلا إذا كان بلفظ الخلع. والفسخ ولمفاداة دون سائر الألفاظ. كلفظ الفراق» 
والسراح» والإبانة وغير ذلك من الألفاظ التى لا يفارق الرجل امرأته إلا بهاء مع أن ابن 
عباس لم يسمه إلا فدية وفراقا وجلعاء وقال: الخلع فراق» وليس بطلاق. ولم يسمه ابن 
عباس فسخاء ولا جاء فى الكتاب والسنة تسميته فسخاء فكيف يكون لفظ الفسخ صريحاً 
فيه دون لفظ الفراق؟! وكذلك أحمد بن حنبل أكثر ما يسميه فرقة ليست بطلاق. وقد 
يسميه فسخا أحيانا؛ لظهور هذا الاسم فى. عرف المتأخرين. 

والثانى أنه إذا كان بغير لفظ الطلاق كلفظ الخلع والمفاداة والفسخ فهو فسخ» سواء نوى 
به الطلاق أو لم ينو. وهذا الوجه ذكره غير واحد من أصحاب الشافعى وأحمد. 

وعلى هذا القول: فهل هو فسخ إذا عرى عن صريح الطلاق بأى لفظ وقع من الألفاظ 
والكنايات؟ أو هو مختص بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ على وجهين» كالوجهين على 
القول الأول. 

اوعدا لقره e a‏ اللاي E E E‏ اف بام ووا 
معادًا فيه لم يكن كناية فى غیره» ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة 
العلماء. وعلى هذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند أحمد: لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم 


يقع؛ لأنه صريح فى الظهار» لاسيما على أصل أحمد. وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع 


العوض صريحة فى الخلع فلا تكون كناية فى الطلاق» فلا يقع بها الطلاق بحال» ولأن 
لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة فى الخلع » وصريحة فى الطلاق» 
أو كناية فيهماء فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع بها الطلاق وإن نواه. وإن قبل 
بالثانى لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق» فيقع بها الطلاق» كما 
يقع بلفظ الطلاق عند التجردء وهذا لم يقله أحدء ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل: 
هى مع العوض صريحة فى الطلاق» قيل : هذا باطل على أصل الشافعى؛ فإن ما ليس 
بصريح عنده لا يصير صريحًا بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحاب 
أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؛ لأن ما سوى ذلك كناية والكناية 

تفتقر إلى النيةء والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليهاء والنكاح لابد فيه من الشهادة» فإذا قال: 
ملكتكها بألف» وأعطيتكها الت ري لات أو وهبتكها لم ا العوفن اقرينة 
فى كونه نكاحًا؛ لاحتمال تمليك الرقبة. كذلك لفظ المقاداة يحتمل المفاداة من الأسر . ولفظ 


5 +7 الفسخ إن كان طلاقًا مع / الوقن قهو طلاق بدون العوض» ولم يقل أحد من أصحاب 
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الشافعى: إنه صريح فى الطلاق بدون العوض» بل غايته أن يكون كناية. وهذا القول مع 
كوئة :أقرت مد الأول فهو أيضا:- ضعيف: 

القول الثالث: أنه فسخ بأى لفظ وقع» وليس من الطلاق الثلاث. وأصحاب هذا القول 
لم يشترطوا لفظًا معيتاء ولا عدم نية الطلاق؛ وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه» 
وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه فى الخلوع بين لفظ ولفط› لا لفظ الطلاق 
ولا غيره» بل ألفاظهم صريحة فى أنه فسخ بأى لفظ كان» أصرح من لفظ الطلاق فى معناه 
الخالص. وأما الشافعى فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره» بل 
ماكر فر انو غاس وقترم و اجا و کر عن کر أنه قال كز ها أجازة انال فلس 
بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق. 

ومن هنا ذكر محمد بن نصرء والطحاوى ونحوهما: أنهم لا يعلمون نزاعا فى الخلع 
بلفظ الطلاق . ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف» ويعدل به عن ألفاظهم 
وعلمهم وأدلتهم البينة فى التسوية بين جميع الألفاظ وأما أحمد فكلامه بين فى أنه لا يعتبر 
لفظاء ولا يفرق بين لفظ ولفظء وهو متبع لابن عباس فى هذا / القول وبه اقتدى. وكان 
أحمد يقول: إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه فى هذه المسألة هو ابن 
عباس » ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة 
العوض» وطلبها الفرقة. وقد كتبت ألفاظهم فى هذا الباب فى الكلام المبسوط . 

وأيضاء فقد روى البخارى فى صحيحه» عن ابن عباس: أن النبى كيل قال لثابت بن 
قيس بن شماس - وهو أول من خالع فى عهد النبى وء لا جاءت امرأته إلى النبى 5ك 
وقالت له: لا أنقم عليه خلقًا ولا ديتاء ولكن أكره الكفر بعد فى الإسلام» فذكرت أنها 
تبغضه . فقال لها النبى ية : «أتردين عليه الحديقة؟» فقالت: نعم. قال: «اقبل الحديقة» 
وطلقها تطليقة»0©. 

وابن عباس الذى يروى هذا اللفظ عن النبى یل وروی - أيضنًا - عن النبى ل أنه 
أمرها بحيضة استبراء" . وقال: لا عدة عليك» وأفتى بأن طلاق أهل اليمن الذى يسمونه 
الفداء ليس من الطلاق الثلاث» مع أن إبراهيم بن سعد قال له: عامة أهل اليمن الفداءء 
فقال له: ليس الفداء بطلاق» وإنما هو فراق» ولكن الناس غلطوا فى اسمه. فأخبره السائل 
أن طلاقهم هو الفداء» وهذا ظاهر فى أن ذلك يكون بلفظ الطلاق» وأدنى أحواله أن يعم 
لفظ الطلاق وغيره» وابن عباس أطلق الجواب / وعمم»ء ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق 
ولا عين له لفظاء مع علمه بأن وقوع ذلك بلفظ الطلاق أكثر منه بغيره» بل العامة لا تعرف 
(۱) البخارى فى الطلاق ( ٩۲۷۳‏ ) . 
(۲) أبو داود فى الطلاق ( ۲۲۲۹ ) والترمذى فى الطلاق ( ١١186‏ ) . 
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لفظ الفسخ والخلع ونحو ذلك إن لم يعلمها ذلك معلم» ولا يفزقون .بين. لفظ ولفظء: بل 
كثير منهم إذا قيل له: خالع امرأتك. طلقها بلا عوض». وقال: قد خلعتها. فلا يعرفون 
الفرق بين لفظ ولفظ إن لم يذكر لهم الغرض فى أحد اللفظين. وأهل اليمن إلى اليوم تقول 
المرأة لزوجها: طلقنى. فيقول لها: ابذلى لى فتبذل له الصداق أو غيره فيطلقها. فهذا عامة 
طلاقهم» وقد أفتاهم ابن عباس 3 هذا فدية. وفراق وليس بطلاق. ورد امرأة على زوجها 
بعد طلقتين وفداء مرة. فهذا نقل ابن عباس وفتياه واستدلاله بالقرآن با يوافق هذا القول. 

وهذا كما أنه مقتضى نصوص أحمد وأصوله فهو مقتضى أصول الشرع» ونصوصض 
الشارع ؛ فإن الاعتبار فى العقود بمقاضدهما ومعانيهاء لا بألفاظها. فإذا كان المقصود 
باللفظين واحدًا لم يجز اختلاف حكمهما. ولو كان المعنى الواحد إن شاء العبد جعله طلاقًا 
وإن شاء لم يجعله طلاقًا كان تلاعبًا وهذا باطل . 

وقد أوردوا على هذا أن المعتقة تحته إذا خيرها زوجها فإن لها أن.تطلق نفسهاء. ولها أن 
تفسخ النكاح لأجل عتقها. قالوا: فهى مخيرة بين الأمرين وكذلك الزوج مع العوض يملك 
إيقاع فسخ» ويملك: إيقاع طلاق . وهذا القياس ضعيف» فإن هذه إذا طلقت نفسها إنما يقع 
الطلاق. زجعا فتكرن مخيرة بين /: ]بقاع افرقة اة وبين إبقاع طلاق اورجعى .. :وهذا 
مستقيم» كما يخير الزوج بين أن يخلعها مفارقة فرقة بائنة» وبين أن يطلقها بلا عوض 
طلاقًا رجعيّاء وإنما المخالف للأصول أن يملك فرقة بائنة إن شاء جعلها فسخًاء وإن شاء 
جعلها طلاقًاء والمقصود فى الموضعين. واحدء وهو الفرقة الباتنة» والأمر إليه فى جعلها 
طلاقًاء أو غير طلاق» فهذا هو المنكر الذى يقتضى أن يكون العبد إن شاء جعل العقد 
الواحد طلاقًاء وإن شاء جعله غير طلاق» مع أن المقصود فى الموضعين واحد. 

وأيضاء فالذى يرجع إلى العبد هو قصد الأفعال وغايتهاء وأما الأحكام فإلى الشارع . 
فالشارع يفرق بين حكم هذا الفعل وحكم هذا الفعلء لاختلاف المقصود بالفعلين. فإذا 
كان مقصود الرجل بها واحداً لم يكن مخيرا فى إثبات الحكم ونفيه» ومعلوم أن مقصود 
الفرقة واحد لا يختلف. 

وأيضاء 'فمعنى الافتداء ثابت فيما إذا سألته أن يفارقها بعوض› والله 05 4 الخلع 
شب د فحيث وجد هذا المعنى فهو الخلع المذكور فى كتاب الله تعالى . 

وأيضاًء فإن الله جعل الرجعة من لوازم الطلاق فى القرآن» فلم يذكر الله تعالى طلاق 
المدخول بها إلا وأثبت فيه الرجعةء فلو كان الافتداء طلاقا / لثبت فيه ال وهذا يزيل 
معنى الافتداء؛إذ هو خلاف الإجماعء فإنا نعلم من قال: إن الخلع المطلق يملك فيه العوض 


AA 


ويستحق فيه الرجعة. لكن قال طائفة: هو غير لازم» فإن شاء رد العوض وراجعهاء وتنازع 
العلماء فيما إذا شرط الرجعة فى العوض : هل يصح؟ على قولين: هما روايتان عن مالك . 


هؤلاء من يوجب العوض ويرد الرجعة. ومنهم من يثبت الرجعة ويبطل العوض. وهما 
وجهان فى مذهب أحمد والشافعى» وليس عن أحمد فى ذلك نص . وقياس مذهب أحمد 
صحته بهذا الشرطء كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها. فإنه نص على جواز ذلك» 
ولأن الأصل عنده جواز الشرط فى العقودء إلا أن يقوم على فسادها دليل شرعى» وليس 
الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الطلاق» بل ما خالف مقصود الشارع 
وناقض حكمهء كاشتراط الولاء لغير المعتق» واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشترى» 
ونحو ذلك . 

وأيضا» فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا 
الصحابة» ولا التابعين» ولا تابعيهم. والشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ لم ينقله عن أحد» بل 


ذكر: أنه يحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. ٠‏ 


والشافعى ذكر هذا فى أحكام القرآن. ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخء فلم يجز 
هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابه» وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقاً بائناً من الثلاث» 
/ وبلفظ ليس من الثلاث. فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه. ولكن هذا التناقض لم 
ينقله لا هوء ولا أحد غيره عن أحد من السلف القائلين به ولا من اتبعه. كأحمد بن حنبل 
وقدماء أصحابه» وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمدء لما وجدو غيرهم قد ذكروا 
الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره» وذكر بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوى: أنهم لا 
يعلمون فى ذلك نزاعاً»ء وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمدء والمنقول عن السلف 
قاطبة: إما جعل الخلع فرقة بائنة» وليس بطلاق. وإما جعله طلاقاً. وما رأيت فى كلام 
أحد منهم أنه فرق بين لفظ ولفظء ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق» بل قد يقولون كما 
يقول عكرمة: كل ما أجازه المال فليس بطلاق» ونحو ذلك من العبارات» مما يبين أنهم 
اعتبروا مقصود العقدء لا لفظاً معيناًء والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول 
والنصوص . وببطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع طلاقاًء فيبطل القول الذى دل 
عليه الكتاب والسنة. وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج على فساد قول من جعله 
فسخاً؛ ولهذا عدل الشافعى ‏ رضى الله عنه - عن ترجيح هذا القول» لما ظهر له أن أهله 
يفرقون . 

وأيضاء ففى السنن أن فيروز الديلمى أسلم وتحته أختان» فقال له النبى ككل «طلق 

۸۹ 


TINEN 


أيتهما شئت» قال: فعمدث إلى أسبقهما صحبة ففارقتها. وهو حديث حسن» فقد أمره 


Y/Y.‏ النبى بيا أن يطلق إحداهماء وهذه الفرقة عند الشافعى وأحمد فرقة بائنة» لست من 


Y/N. 


الطلاق الثلاث» فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث . 
ويدل على أن الذى أسلم وتحته أكثر من أربع إذا قال:. قد طلقت هذه» كان ذلك فرقة لها 
واختياراً للأخرى» :خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد: أنه إذا قال 
لإحداهما طلقهاء كان ذلك اختياراً لها. قالوا: لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة فإن هذا 
القول مخالف للسنة والعقول؛ فإن المطلق للمرأة زاهد فيها» راغب عنهاء فكيف يكون 
مختاراً لهاء مريداً لبقائها؟!! وإنما أوقعهم فى مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا 
فيما هو من الطلاق الثلاث» وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة وإجماع العلماء. 

وأيضاء فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظا معيناء بل إذا وقع الطلاق بأى لفظ 
يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع فى ذلك إلا بعض متأخرى 
الشيعة» والظاهرية. ولا يعرف فى ذلك خلاف عن السلف. فإذا قال: فارقتك. أو 
سرحتك» أو سيبتك» ونوى به الطلاق وقع» وكذلك سائر الكنايات. فإذا أتى بهذه 
الكنايات مع العوض مثل أن تقول له: سرحنی» أو سيبنى بألف» أو فارقنى بألف» أو 
خلنى بألف. فأى فرق بين هذا وبين أن تقول: فادنى بألف» أو اخلعنى بألف» أو افسخ 
نکاحی بالف . وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عوض 
ونوى بهما الطلاق وقع الطلاق رجعياء فهما من ألفاظ الكناية فى الطلاق. فأى فرق فى 
ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ؟! 

اوقد اتلك العلماء من ضة القع بشو عرض عل قولين: هما روايتان عن أحمد. 
أحدهما : كقول أبى حنيفة والشافحى» وهى اختيار أكثر أصحابه . والثانية : : يصح › كالمشهور 
فى مذهب مالك» وهى اختيار الخرقى . وعلى هذا القول فلابد أن ينوى بلفظ 0 
الطلاق» ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخاً على الروايتين» تن ا لاف أحمد - 
الله؛ فإنه لو أجاز أن يكون فسخاً بلا عوض لكان الرجل يملك فسخ النكاح ل ولا 
يحسب ذلك عليه من الثلاث» وهذا لا يقوله أحد؛ فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم 
جعل الطلاق بغير عددء كما كانوا فى الجاهلية وفى أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد. 
فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ 
الطلاق» ومعناه معنى الطلاق بلا عدد. وهذا باطل. 

وإن قيل: هو طلاق بائن» قيل: هذا أشد بطلاناً؛ فإنه إن قيل: إنه لا يلك إلا الطلاق 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق »)۲۲٤۳(‏ والترمذى فى لاقم (۱۱۲۹۵)» وابن ماجه فى النکاح (515-0١)؛‏ وا 


ا كلهم عن فيروز الديلمى. 
۱۹۰ 


الرجعى ولا يملك طلاقا بائناً بطل هذا. وإن قيل: إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن 
يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم المحذور» وهو أن يطلق المرأة كلما شاءء ولا 
يحسب عليه من الثلاث. ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا 
يكون فسخاً؛ وإنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض: هل تملك 
ذلك؟ على قولين. 

/ فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال فى الطلاق البائن. فقيل : إن شاء الزوج طلق ۳۲/۳۰۶١۲‏ 
طلاقا بائناء وإن شاء طاق طلاقا رجعياء بناء على أن الرجعة حق له. وإن شاء أثبتها. وإن 
شاء نفاها. وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية عن أحمد. وأظنه رواية عن مالك. وقيل: لا 
علك الطلاق البائن ابتداء» بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك» وهذا معروف عن مالك» 
ورواية عن أحمد اختارها الخرقى. وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض» بل سواء طلبت ذلك 
أو لم تطلبهء ولا يملك إبانتها إلا بعوض . وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث» وهو مذهب 
الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه» وعليه جمهور أصحابه» وهو قول إسحاق» وأبى ثورء 
وابن المنذرء وابن خزيمة» وداود وغيرهم» وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة» 
وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة» فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعياء ولیس فى كتاب 
الله طلاق بائن من الثلاث» إلا بعوض» لا بغير عوض» بل كل فرقة تكون بائنة فليست من 
الثلاث . 

وأيضاء فإن الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربى باتفاق الأئمة» ومعلوم أنه ليس فى 
لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع» وإئما يفرق 
بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة. فالفظ الطلاق يضاف 
إلى غير المرأة»كقولهم: طلقت الدنياء وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به 
الطلاق من غير الزوج» كما تقول أنت : طالق من وثاق» أو طالق من الهموم والأحزان/ ولو ٣۲/٣۰۰١‏ 
وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب» وإن نواه ولم يصله بلفظ دين» وفى قبوله 
فى الحكم نزاع . 

فإذا وصل لفظ الطلاق بفوله: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. أو قالت: طلقنى 
بألف. فقال: طلقتك. كان هذا طلاقا مقيداً بالعوض» ولم يكن هو الطلاق المطلق فى 
كتاب الله » فإن ذلك جعله الله رجعياًء وجعل فيه تربص ثلاثة قروء» وجعله ثلاثا. فأثبت 
له ثلائة أحكام. وهذا ليس برجعى بدلالة النص والإجماع» ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة 
قروء بالسنة فلذلك يجب ألا يجعل من الثلاث» وذلك لأن هذا لا يدخل فى مسمى الطلاق 
عند الإطلاق ٠»‏ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما يسمى الحلف بالنذر نذر اللجاج 
والغضب فيسمى نذراً مقيداً ؛ لآن لفظه لفظ النذر » وهو فى الحقيقة من الأيمان ؛ لا من 
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النذور عند الصحابة» وجمهور السلف» والشافعى وأحمد وغيرهما. 
وكذلك 'لفظ الماء عند الإطلاق لا يتناول. المنى» وإن كان يسمى ماء مع التقييد» كقوله . 
تعالى : # خلق من مء دافق . يحرج من بين الصلْب والترائب 4 [الطارق : ٦ء‏ ۷]. 
وكذلك لفظ الخف لا يتناول عند الإطلاق المقطوع» وإن كان يقال خف مقطوع. فلا 
د.ممم يدخل المقطوع فى لفظ المسح على الخفين»/ ولا فيما نهى عنه المحرم من لبس الخف على 
' الأصح من أقوال العلماءء فلهذا أمر النبى ياء المحرم أولاً بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس 
بخف» ثم رخص فى عرفات فى لبس السراويل ولبس الخفاف» ولم يشترط فتق السراويل» 
ولا قطع الخفاف . والسراويل المفتوق» والخف المقطوع. لا يدخل فى مسمى الخف 
والسراويل عند الإطلاق . 
وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزيرء وإن كان يسمى بيعاً مع 
التقييد. 
وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسولهء وأما مع التقييد فقد قال الله 
تعالى : O‏ إo[«‏ 
لا يدخل فى مطلق الإيمان. 
وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسرء وأما مع التقييد فقد قال 
تعالى : « فبشرهم بعذاب أليم» ٠‏ [آل عمران: »5١‏ التوبة: 255 الانشقاق: .]۲٤‏ وأمثال 
ذلك كثيرة. ۰ 
فالطلاق المطلق فى كتاب الله يتناول الطلاق الذى يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه 
الرجعة» وما كان بعوض فلا رجعة له فيه» وليس من الطلاق المطلق؛ وإثما 25 تفتدى 
ب ع سم به المرأة نفسها من زوجها / كما تفتدى الأسيرة نفسها من أسرهاء وهذا الفداء ليس من 
الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع, أو الفسخء أو الفداء» والسراح» أو الفراق» أو 

الطلاق» أو الإبانة» أو غير ذلك من الألفاظ . 

. ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبى» فيجوز للأجنبى أن يختلعهاء كما 
يجوز أن يفتدى الأسيرة» كما يجوز أن يبذل الأجنبى لسيد العبد عوضاً ليعتقه» ولهذا ينبغى 
أن يكون ذلك مشرطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج» لمصلحتها فى ذلك كما 
يفتدى الأسير. وفى مذهب الشافعى وأجمد وجه أنه إذا قيل: إنه فسخ» لم يصح من 
الأجنبى . قالوا: لأنه حينئذ يكون إقالة» والإقالة لا تصح مع مع الأجنبى . وهذا الذى ذكره 
أبو المعالى وغيره من أهل الطريقة الخراسانية. والصحيح فى المذهبين أنه على القول بأنه 
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فسخ هو فسح» وإن كان من الأجنبى» كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين» 
وإن كان صاحب شرح الوجيز لم يذكر ذلك» فقد ذكره أئمة العراقيين» كأبى إسحق 
الشيرازى فى خلافه وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير» وكالبذل لإعتاق العبده لا 
كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه» ليس 
المقصود منه نقل ملك إليهاء فهو شبيه بإعتاق العبدء وفك الأسيرء لا بالإقالة فى البيع؛ 
فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى» وجوزه الآكثرون بأكثر من الصدقات› 
ويجوز ‏ أيضاً - بغير جنس الصداق» وليست الإقالة كذلك» بل / الإقالة المقصود بها تراد 
العوض . وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا لأن العوض المطلق فى خروجها 
من ملك الزوج هو المسمى فى النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما يباع المال 
ويوهب ويورث» وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث والتجارة والإجارة جائزة فى الآموال 
بالنص والإجماع . 

وأما التجارة المجردة فى المنافع : مثل أن يستأجر داراً ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير 
عمل يحدثه» ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أشهرهما عنه: يجوز» وهو قول 
أكثر العلماءء كمالك والشافعى. والثانى: لا يجوز كقول أبى حنيفة . قالوا: لأنه يدخل فى 
ربح مالم يضمن. والأول أصح؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجرء بمعنى أنه إذا 
سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه» بخلاف ما إذا تلفت العين 
المؤجرة» فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه. 

والمقصود هنا أن المنافع التى تورث قد تنوزع فى جواز التجارة فيهاء فكيف بالاأبضاع 
التى لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع» وإنما كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاع» فأبطل 
الله ذلك. فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو 
وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه» فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة» فالإقالة 
فى كل عقد بحسبه. وهذه الآمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

/ وهذا القول الذى ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأى لفظ كان هو الصحيح 
الذى عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له 
أن يتزوجهاء سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. وإذا قيل: الطلاق صريح فى إحدى الثلاث 
فلا يكون كناية فى الخلع. قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق . فما المقيد بقيد يخرجه عن 
ذلك فهو صريح فى حكم المقيد» كما إذا قال: أنت طالق من وثاق» أو من الهموم 
والأحزان» فإن هذا صريح فى ذلكءلا فى الطلاق من النكاح . وإذا قال: أنت طالق 
بألف . فقالت: قبلت» فهو مقيد بالعوض. وهو صريح فى الخلع» لا يحتمل أن يكون من 
الثلاث البتة» فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ مالا يحتمله» كما لو نوى 
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بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فنيته هذا الحكم باطل» كذلك نيته أن يكون 
من الثلاث باطل» وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق» أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلاء مع أن 
7 الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقاء والإيلاء طلاقاء فأبطل الله ورسوله ذلك» وحكم 

ى الإيلاء بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان» مع تربص أربعة أشهر. لد 
E E‏ .كفر قبل المماسة» ولا يقع به الطلاق. 

ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلاء أو جعل التحريم الذى فى معنى الظهار 
طلاقاء قوله مرجوح» فيه شبه لما كانوا عليه أولأًء بخلاف من / فرق بين حقيقة. الظهار, 
وحقيقة الإيلاء» وحقيقة الطلاق» فإن هذا علم حدود ما أنزل الله على رسوله» فلم يدخل 
فى الحدود ما ليس منه» ولم يخرج منه ما هو فيه. 

وكذلك الافتداء له حقيقة يباين بها معنى الطلاق الثلاث : فلا يجوز أن يدخل حقيقة 
الطلاق فى حقيقة الافتداء» ولا حقيقة الافتداء فى حقيقة الطلاق» وإن عبر عن أحدهما 
بلفظ الآخرء أو نوى بأحدهما حكم الآخرء فهو كما إذا نوى بالطلقة الواحدة» أو الخلع: 
أن تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فنية هذا الحكم باطل» وكذلك نيته أن تكون من 
الثلاث باطل» فإن الله لم يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره إلا بعد الطلقة الثالثة فمن نوى هذا 
الحكم بغير هذا الطلاق فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» كذلك من نوى بالفرقة 
البائنة أن الفرقة نقص بعض من الثلاث فقد قصد ما يناقض حكم الله ورسوله» وليس له 
ذلك. وإذا كان قصد هذا أو هذا لجهله بحكم الله ورسوله كان كما لو قصد بسائر العقود ما 
يخالف حكم الله ورسوله» فيكون جاهلا بالسنة» فيرد إلى السنة» كما قال عمر بن 
الخطاب: ردوا الجحهالات إلى السنة. وكما قال طائفة من السلف فيمن طلق ثلاثا بكلمة: 
هو جاهل بالسنة» فيرد إلى السنة. 

وقول النبى بيه للمخالع : «وطلقها تطليقة» إذن له فى الطلقة الواحدة بعوض» ونهى 
له عن الزيادة. ْ 

كما قد بين دلالة الكتاب والسنة على أن الطلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم 
يراجعهاء أو يدعها حتى تنقضى عدتهاء وأنه متى طلقها / ثنتين أو ثلاثا قبل رجعة أو عقد' 
جديد» فهو طلاق بدعة» محرم عند جمهور السلف والخلف» كما هو مذهب مالك» وأبى 
حنيفة» وأصحابهماء وأحمد فى آخر قوليهء واختيار أكثر أصحابه. وهل يقع الطلاق 
المحرم؟ فيه نزاع بين السلف والخلف» كما قد بسط فى موضعه. وذكر ما ثبت فى الصحيح 
عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية واحدة» وزمان أبى 
بكر» درامو ا ا ل اع فنا إن الناس قد 
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استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو نفذناه عليهم» فأنفذه عليهم. وقد تكلمنا على 
هذا الحديث وعلى كلام الناس فيه بما هو مبسوط فى موضعه. 

وذكرنا الحديث الآخر الذى يوافقه الذى رواه الإمام أحمد وغيره من حديث محمد بن 
إسحق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس أن ركانة طلق امرآته ثلاثاء 
فلما أتى النبى ی قال له النبى 445: «فى مجلس؟ أم مجالس؟» قال: بل فى مجلس 
واحد» فردها عليه (). وقد أثبت هذا الحديث أحمد بن حنبل» وبين أنه أصح من رواية 
من روى فى حديث ركانة. أنه طلقها البتة» وأن النبى ىيل استحلفه: «ما أردت إلا 
واحدة؟2 قال: ما أردت إلا واحدة» فردها عليه" . فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا يعرف 
عدلهم وحفظهم» ولهذا ضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم / من أئمة الحديث 
حديثهم» بخلاف حديث الثلاث فإن إسناده جيد» وهو من رواية ابن عباس موافق لحديثه 
الذى فى الصحيح» والذين رواه علماء فقهاء وقد عملوا بموجبهء كما أفتى طاووس» 
وعكرمة» وابن إسحق: أن الثلاث واحدة. وقد قال من قال منهم: هذا أخطأ السنة» فيرد 
إلى السنة. وما ذكره أبو داود فى سننه من تقديم رواية البتة» فإنما ذاك لأنه لم يذكر حديث 
داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس» وإئما ذكر طريقاً آخر عن عكرمة من رواية 
مجهول. فقدم رواية مجهول على مجهول. وأما رواية داود بن الحصين هذه» فهى مقدمة 
على تلك باتفاق أهل المعرفة» ولكن هذه الطريق لم تبلغ أكثر العلماءء كما أن حديث 
طاووس لا يعرفه كثير من الفقهاء» بل أكثرهم. وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع» 
وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة فى الإفتاء بلزوم 
الثلاث: أن ذلك كان لا أكثر الناس من فعل المحرم وأظهروه» فجعل عقوبة لهم . 

وذكر كلام الناس على الإلزام بالثلاث: هل فعله من فعله من الصحابة؛ لأنه شرع لازم 
من النبى 4 أو فعله عقوبة ظهور المنكر وكثرته؟ وإذا قيل: هو عقوبة: فهل موجبها دائم 
لا يرتفع أو يختلف باختلاف الأحوال؟ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعاً لازماء ولا 
عقوبة اجتهادية لازمة» بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوح» أو عقوبة عارضة / شرعية» 
والعقوبة إغا تكون لمن أقدم عليها عالما بالتحريم. فأما من لم يعلم بالتحريم» ولما علمه تاب 
منه: فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالثلاث المجموعة» بل إنما يلزم واحدة» هذا 
إذا كان الطلاق بغير عوض . 

فأما إذا كان بعوض فهو فدية كما تقدم» فلا يحل له أن يوقع الثلاث ‏ أيضا ‏ 
بالعوض» كما أمر النبى َيه أن لا يطلق بالعوض إلا واحدة لا أكثر» كما لا يطلق بغيره إلا 
واحدة لا أكثر»لكن الطلاق بالعوض طلاق مقيد» هو فدية» وفرقة بائنة» ليس هو الطلاق 
)١(‏ أحمد ١‏ / 119 وقال أحمد شاكر (۲۳۸۷): ١‏ إسناده صحيح 2 . 


(5) أبو داود فى الطلاق ( 73١١5‏ ) وابن ماجه فى الطلاق ( 7١6١‏ ) » وضعفه الألبانى . 
140٥‏ 
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المطلق فى كتاب اللهء فإن هذا هو الرجعى. فإذا طلقها ثلاثاً مجموعة بعوض» وقيل: إن 
الثلاث بلا عوض واحدة» وبالعوض فدية لا تحسب من الثلاث» كانت هذه الفرقة بفدية لا 
تحسب من الثلاث» وكان .لهذا المفارق أن يتزوجها عقداً جديداً» ولا يحسب عليه ذلك . 
الفراق بالعوض من الثلاث» فلا يلزمه الطلاق لكونه مجرماًء والثنتان محرمة» والواحدة 
مباحة» ولكن تستحب الواحدة بالعوض من الثلاث؛ لأنها فدية» وليست من الطلاق الذى 
جعلها الله ثلاثاًء بل يجوز أن يتزوج المرأة وتكون معه على ثلا 

وجماع الأمر أن البينونة نوعان: البينونة الكبرى وهى إيقاع ال الا بإيقاع 
الطلاق الثلاث الذى تحرم به المرأة حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة الصغرى وهى التى تبين 

٤م‏ بها المرأة وله أن يتزوجها بعقد / جديد فى العدة وبعدها. فالخلع تحصل به البينونة 

الصغرى» دون الكبرى. والبينونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقع الثلاث على 
الوجه المباح المشروع» وهو أن يطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه» أو يطلقها واحدة 
وقد تبين حملها ويدعها حتى تنقضى العدة» ثم يتزوجها بعقد جديد. وله أن يراجعها فى 
العدة. وإذا تزوجها أو ارتجعها فله أن يطلقها الثانية على الوجه المشروع . 

فإذا طلقها ثلاثاً بكلمة 'واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقد فهو محرم عند الجمهورء 
وهو مذهب مالك .وأبى حنيفة فى المشهور عنه». بل وكذلك إذا طلقها الثلاث فى أطهار قبل 
رجعة أو عقدء فى مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه. ولو أوقع الثلاث إيقاعا محرماً: 
فهل يقع الثلاث أو واحدة؟ على قولين معروفين اللسلف والخلف» كما قد بسط فى 
موضعه. فإذا قيل : إنه لا يقع لم بملك البينونة الكبرى بكلمة واحدة» وإذا لم يملكها لم 
يجز أن تبذل له العوض فيما لا يملكه» فإذا بذلت له العوض على الطلاق .الثلاث المحرمة 
بذلت له العوض فيما يحرم عليه فعله ولا يملكهء فإذا أوقعه لم يقع منه إلا المباح» والمباح 
بالعوض إنما هو بالبينونة الصغرئ دون الكبرى» بل لو طلقها ثنتين وبذلت له العوض على 
الفرقة بلفظ الطلاق أو غير الطلاق لم تقع الطلقة الثالثة على قولنا: إن الفرقة بعوض فسخ 
تحصل بد ادر الصغرى؛ فإذا فارقها بلفظ الطلاق أو غيره فى هذه الصورة وقعت به 

٠‏ البيلونة الصغرى وهو الفسخ / دون الكبرى. وجاز له أن يتزوج المرأة بعقد جديد» لكن إن 

صرحت ببذل العوض فى الطلقة الثالثة المحرمة وكان مقصودها أن تحرم عليه حتى تنكح 
زوجآ غيره» فقد بذلت العوض فى غير البينونة الصغرى» وهو يشبه ما إذا بذلت العوض 

فى الخلع بشرط الرجعة . فإن اث شتراطه الرجعة فى الخلع يشبه اث شتراطها الطلاق المحرم لها 
فيه» وهو فى هذه الحال بملك الطلقة الثالثة المحرمة لهاء ل الطلاق 
الرجعى . والله معام امار 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


الحمد لله؛ نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسلا 

فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث» والتى لا تكون من الثلاث» فإن انقسام الفرقة 
إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسلمين ‏ فيما أظن - فإنه لو حدث بينهما ما أوجب 
التحريم المؤيد بدون اختيارهما / - كالمصاهرة ‏ كانت فرقة تعتبر طلاقاء لكن تنازع العلماء فى 
أنواع كثيرة من «المفارقات» مثل: الخلع» ومثل الفرقة باختلاف الدين» والفرقة لعيب فى 
الرجل مثل جب» أو عنة» ونحو ذلك: هل هو طلاق من الثلاث» أم ليس من ذلك؟ 

وسبب ذلك تنقيح مناط الفرق بين الطلاق وغيره. ومذهب الشافعى وأحمد فى هذا 
الباب أوسع من مذهب أبى حنيفة ومالك؛ ولهذا اختلف قولهما فى الخلع: هل هو طلاق 
أم ليس بطلاق؟ والمشهور عن أحمد أنه ليس بطلاق» كقول ابن عباس» وطاووس» 
وغيرهماء وهو أحد قولى الشافعى» لكن فرق من فرق» من أصحاب الشافعى وأحمد بين 
أن يكون بلفظ الطلاق أو بغيره. فإن كان بلفظهء فهو طلاق منقص. وإن كان بلفظ آخر 
ونوى به الطلاق فهو طلاق - أيضاً. وإن خلا عن لفظ الطلاق ونيته فهو محل النزاع. وهذا 
موضع يحتاج إلى تحقيق» كما يحتاج مناط الفرق إلى تحريرء فإن هذا يبنى على أصلين : 

أحدهما: أن لفظ الطلاق لا يمكن أن ينوى به غير الطلاق المعدود. 

الثانى: تحرير معنى الخلع المخالف لمعنى الطلاق المعدودء وإلا فإذا قدر أن لفظ الطلاق 
يحتمل الطلاق المعدود» ويحتمل معنى آخر» ونوى / ذلك المعنى» لم يقع به الطلاق 
المعدود. وقد قال الفقهاء: أنه إذا قال: أنت طالق ونوى من وثاق» أو من زوج قبلى» لم 
بقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. وهل يقبل منه فى الحكم؟ على قولين معروفين» هما 
روایتان عن أحمد. فعلم أن الطلاق المضاف إلى المرأة يعنى به الطلاق المعدود» ويعنى به 

۱۹۷ 
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غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى غير المرأة» كما يروى عن على رضى الله عنه ‏ أنه 
قال: يا دنيا قد طلقتك ثلاثاًء لا رجعة لى فيك. ومثل الشعر المأثور عن الشافعى: ١‏ 
فودك من ودادى طالق. 

والمنع من ذلك لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى المرأة يراد به الفرقة» 
ولا يكون من الطلاق المعدود» كما روى الإمام أحمد» وأهل الستن الثلاثة ‏ أبو داود» 
والنسائى» وابن ماجه - من حديث يزيد بن أبى حبیب» عن أبى وهب الجيشانى » عن 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان قال: 
«طلق ايتهما شعت)01700 هذا لفظ أبى داود قال : حدثنا يحيئن بن معين › حدثنا وهب بن 
جريرء عن أبيه» قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيل د بن أبى حبيب . 

وروی أبو داود من حديث هشيم وعيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» عن خميصة 
ابن الشمردل» عن قيس بن الحارث أنه قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت ذلك 
للبى کیا فقال: «اختر. منهن أريعًا».. / ورواه ابن ماجه ‏ ارفا . وقد روى أحمد 
والثرمڌى وابن ٠‏ ماجه ‏ واللفظ له : أن ابن عمر قال: أسلم غيلان ونحته عشر نسوة» 
فقال له النبى بة: «خذ منهن أربعا»0©» قال الترمذى سمعت محمد يقول: هذا غير 
محفوظ » والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهرى قال : حدثت عن محمد بن سويد 
أن غيلان. . . . فذكره EE‏ وفى لفظ الإمام أحمد: فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمرء فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع 
سمع بموتك فقذفه فى نفسك» ولعلك لا تملك إلا قليلاء وايم الله لتراجعن نساءك» 
5 0 5 كاه OK‏ ال ٤ 5 0 5 ٠.‏ 
ولترجعن مالك أو لأورئهن منك ولامرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبى رغال ً, 

وقد روى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن الزهرى مرسلا2*2» وقد رواه الشافعى وأحمد 
ی مننديهما”'' فى حديث محمد بن جعفر وغيره 2 O‏ معمر »2 عن الزهرى مرسلا» 
لكن بين الإمام أحمد وغيره أن هذا مما غلط فيه معمر لما عدم البصر › فإنه.حدثهم به من 
حفظه » وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه فرواه البصريون عنه كمحمد بن جعفر - 
غندر - وغيره ¢ على الغلط 43 وأما أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه 
(۱.) سبق تخريجه. ص ۱۹۰۰ . 
() أبو داود فى الطلاق (51؟757)» وابن ماجه فى النكاح (؟1865). 
إفرة الترمذى فى النكاح )١١7(‏ وار بن ماجه فى النكاح .)١96(‏ وأحمد ۱۳/۲ AY «< ٤ 2١5‏ 
(1) أحمد ٠١/۲‏ وقال أحمد شاكر (5751): « إسناده صحيح ). 
(5) مالك فى الموطأ فى الطلاق 585/7 .)۷١(‏ 
)١(‏ الشافعى فى مسنده فى النكاح ١6/5‏ (۴٤)ء‏ وأحمد ۰۱۳/۲ وقال أحمد شاكر (5709) :7 إسناده صحيح؟. 


(۷) فى المطبوعة: «عند» والصواب ما ألبتناه . 
۱۹۸ 


على :الو آت: 

فف خاي رور ان التي ل قال له اطلق اعا ف 4 اليس اراد بذك 
الطلاق المعدود على قول الشافعى وأحمد وغيرهماء بل المراد / منه فراقا ليس من الطلاق 
المعدود؛ فإنه لا يجب عليه أن يطلقها بنص الطلاق المعدود» بل يفارقها عندهم بغير لفظ 
الطلاق» وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام سنذكره إن شاء الله. وهكذا ما جاء فى حديث 
غيلان: «أمسك أربعاًء وفارق سائرهن»'. وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق 
المعدود. وقد تنازع الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد...7". 

والدليل على أن النبى ية لم يرد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق المعدودء بل أراد 
المفارقة : وجوه: 

أجذها: آنه قال فى اديت الكخعر” #عل مهن ربا > فدل على أنه إذا اختان متهن 
أربعاً كفى ذلك» ولا يحتاج إلى إنشاء طلاق فى البواقى فلو كان فراقهن من الطلاق المعدود 
لاحتاج إلى إنشاء سببه» كما لو قال: والله لأطلقن إحدى امرأتى. فإنه لابد أن يحدث لها 
طلاقاًء فلو قال: أخذت هذه لم يكن هذا وحده طلاقاً للأخرى. اللهم إلا أن يقال: هذا 
يما قد يقع به .الطلاق بالأخرى مع النية. 

/ الثالث: أن يقال: إن الله قد ذكر فى كتابه خصائص الطلاقء وهى منتفية من هذه 
الفرقة» فقال تعالى: ظ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ إلى قوله: ‏ وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك 4 [البقرة: ۲۲۸]ء فجعل المطلقة زوجها أحق برجعتها فى العدة» وما زاد 
على الأربع لا يمكنه أن يختار واحدة منهن فى العدة» إلا أن يقول قائل: له فى العدة أن 
يرتجع واحدة من المفارقات ويطلق غيرهاء وهذا لا أعلمه قولاً. 

الرابع: أن الله قال: « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [البقرة: 
زاد على الأربع إذا فارقهن» إلا أن يقال: له الرجعة بشرط البدل. 


الخامس: أن الله قال: ل إذا طَلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » [الطلاق: »]١‏ وهذا الفراق 


17 ؟) سبق تخريجهما ص۰۱۹۰ ص ۱۹۸ . 
() بياض آخر الصفحة. 


۱۹ 


1/۳14 


7/١ 


الم بم 


YY م‎ 


لا يقضى على العدة» بل عليه إذا أسلم أن يفارق ما زاد على الأربع . وهذا دليل. ظاهر. 


السادس: أنه قال: [لا نخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يتين بقاحشة من ) 
[العللاق: ١]ء‏ وهذه المفارقة ليست كذلك. ۰ 


2 أنه قال : (وإذا طلقم لاء ف أجلن فلا ضوهن أن يكحن واه إذا 
تراضوا ب بينهم بالمعروف 4 الو 170 وسنه ليمك لاك 

e‏ أن فراق e‏ الأختين وما زاد على الأربع واجب بالشرع عينا. والله لم 
يوجب الطلاق عيناً قط» بل أوجب إما الإمساك بالمعروف وإما التسريح بإحسان. ٠,‏ 

التاسع: أن الطلاق مكروه فى الأصل؛ ولهذا لم يرخص الله فيه إلا فى ثلاث» وحرم 
الزوجة بعد الطلقة الثالثة؛ عقوبة,للرجل لثلا يطلق وهنا الفرقة مما أمر الله بها ورسوله» 
فكيف يجعل ما يحبه الله ورسوله داخلا فى الجنس الذى يكرهه الله ورسوله؟! وصار هذا 
كما أن a‏ كانت .محظورة فى الأصل رخص الشارع منها فى الثلاث. فأما 
الهجرة المأمور بها كهجرة النبى 45 وأصحابه للثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة ‏ فإنها 
كانت هجرة يحبها الله SS‏ فلا تكون من جنس ما هو مكروه أبيح منه الثلاث 
للحاجة» وكذلك إحداد غير الزوجة لما كان محرماً فى الأصل أبيح منه الثلاث للحاجة. 
فأما إحداد الزوجة أربعة أشهر وعشراء فلما كان ما أمر الله به ورسوله لم يكن من جنس 
ما كرهه الله ورخص منه فى ثلاث للحاجة» فكذلك الفرقة التى يأمر الله بها ورسوله لا 
ار ا يكرهه الله مراك ورك بقاري لاد الجا 

والخلع مم هنذا الباتع»: ا#عدارروق التجارى: تن فيد عزن عديك ا الخذاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى بيه فقالت: 'يا رسول اللهء 
نايك زه ف هاعرت مله امو كلق و لحارم بج فقال 
رسول الله ياه «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله ي4: «اقبل الحديقة» 
وطلقها تطليقة“'.. فهذا فيه من رواية عكرمة عن ابن عباس أن ل ا ا 
«اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة». ا 

وقد ثبت عن ابن عباس وعكزمة وغيرهما: أنهم لم يكونوا يجعلون الخلع من الطلاقات 
الثلاث». قال أحمد بن. حنيل: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن: سفيان» عن عمرو بن 
ديئار» عن طاووس» عن ابن عباس قال: الخلع تفريق» ولیس بطلاق . وقال عبد الله بن 
أحمد: رأيت أبى يذهب إلى قول ابن عباس. وهو قول إسحاق» وأبى ثور» وداود 


. ۱۸۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


وأصحابه» غير ابن حزم . وروى عبد الرزاق» عن ابن عينية» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 
أينكحها؟ قال ابن عباس: نعم. ذكر الله الطلاق فى الآية وفى آخرها والخلع بين ذلك. 
وروی عبد الرزاق عن ابن جريج» عن ابن طاووس» قال: كان أبى لا يرى الفداء طلاقاء 
ويخير له بينهما. وقال ابن جريج: أخبرنى عمرو ابن دينار: أنه سمع عكرمة» سمع ابن 
عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق» فهذا عكرمة يقول: إن كل فرقة وقعت بمال 
فليست من الطلاق الغلاث» وذلك أن هذا هو معنى الفدية المذكورة فى كتاب الله / والفدية 
ليست من الطلاق الثلاث كما بينه ابن عباس» مع أن ابن عباس وعكرمة هما اللذان روى 
اا نط ها ج امراش شايت ون ی كنا هح 

قال : وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا. قال أبو بكر عبد العزيز: هو ضعيف مرسل» 
فيقال. هذا فى بعض طرقه» وسائر طرقه ليس فيها إرسال. ثم هذه الطريق قد رواها مسندة 
من هو مثل من أرسلها إن لم يكن أجل منه. وفى مثل هذا يقضى المسند على المرسل . 
وقد روى هذا الحديث الحاكم فى صحيحه المسمى بالمستدرك وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد”'؟ غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمرء وخرجه القشيرى فى أحكامه التى شرط 
فيها أن لا يروى إلا حديث من وثقة إمام من مزكى رواة الأخبار» وكان صحيحاً على 
طريقة بعض أهل الحديث الحفاظ وأئمة الفقه النظار. 

قال: وقول عثمان وابن عباس قد خالفه قول عمر وعلى » فإنهما قالا: عدتها ثلاث 
حيض . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن نافع عنه قال: عدة المختلعة عدة المطلقة» وهو 
أصح عنه . 

فيقال: آما المنقول عن عمر وعلى. . .7" وبتقدير ثبوت النزاع بين الصحابة» فالواجب 
اما جازفزا قه إل اشنؤائ O‏ نينت ]ان الواح سيقي د لك وفايين 
ذلك أن النبى ييه أمر امرأة ثابت بن قيس أن تحيض / وتتربص حيضة واحدة» وتلحق 
بأهلها؟ . فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث للزمتها عدة مطلقة نض اران واتفاق 
المسلمين» بخلاف الخلع فإنه قد ثبت عن غير واحد من السلف والخلف أنه ليس له عدةء 
وإنما فيه استبراء بحيض . والنزاع فى هذه المسألة معروف. 


. بياض بالأصل‎ )١( 
.۲١٠/۲ الحاكم فى المستدرك‎ )۲( 


١ ”(‏ 5) بياض بالأصل . 
(۵) سبق تخریجه ص ۱۸۷ . 


IIIT 


TY NYE 


YY Yo 


أما الحديث المسئد فرواه أهل الستن فقال النسائى : حدئنا محمد بن يحيى المروزئ» 
حدثنى شاذان بن عثمان أخو عبدان» حدثنا أبى» حدثنا على بن [المبارك] عن يحيى بن 


)¥( 1 
+ وروا 


النسائى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» حدثنى عمی» حدثنا أبى » عن اتن إسحاق . 
ورواه ابن أبى عاصمء عن محمد بن سعد وعن يعقوب بن مهران» عن الربيع بنت معوذ. 
ورواه ابن ماجه عن على بن سلمة النيسابورى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنى 
أبى ) عن ابن إسحاق » حدثنا عبادة بن الوليد» عن عبادة بن الصامت - وكلاهما يزعم أن 
ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها فأتت النبى ككل بعد الصبح - وهى 
جميلة بنت عبد الله بن أبى - فأتى أخوها يشتكيه إلى النبى ييا فأرسل إليهء فقال له: 
«خذ الذى لها عليك». وخل سبيلها» قال:.نعم. فأمرها رسول الله اة أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهلينا ؟ . أى بعد حيضة. ورواه / أبو الى ل ا والترمذى فى 
جامعة وأبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب الطلاق له: لاثتهم عن محمد بن عبد الرحمن 
مسلم» عن عكرمة عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى يا 
عدتها خيضة» وقال الترمذى: حديث حسن غريب . ورواه الحاكم فى صحيحه” . وقال 
أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرازق» عن عمرو بن مسلم عن عكرمة» عن النبى بلا 
وروى الترمذى - أيضاً - عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله 
الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» وروى النسائى وابن أبى عاصم وابن ماجه عن الربيع. 
بنت معوذ بن عفراء قالت: اختلعت من زوجى» ثم جئت عثمان فسألت ماذا على من 
العدة؟ فقال: لا عدة عليك؛» إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضى حيضة . 
ولفظ ابن ا تمكثين عنده» حتی تحيضى حيضة . وأما النسائى» وابن أبى عاصم » فلم 


.)7591( بياض بالأصل والمثبت من سنن النسائى . () النسائى فى الطلاق‎ )١( 
من طريق عبيد الله بن سغد بن إبراهيم بن سعد.‎ .)۳٤۹۸( النسائى فى الطلاق‎ )۳( 

(5) ابن ماجه فى الطلاق (۲۰۵۸). 

() أبو داود فى الطلاق (۲۲۲۹). 

(7) الترمذى فى الطلاق (1185م). 

(۷) الحاكم فى المستدرك .۲١٠/۲‏ 

() الترمذى فى الطلاق .)١١88(‏ 


يقولا: عنده. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله ية فى المعالية» كانت تحت ثابت 
ابن قيس فاختلعت منه 7 . 

فهذه ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التى خالعها أن النبى َيه أمرها 
أن تعتد بحيضة واحدة» ورواه أبو بكر / ابن أبى عاصم فى كتاب الطلاق من الحديث 
المسند عن رسول الله اة أربع طرق» فيكون للحديث خمسة طرق» أو ستة: ذكر حديث 
الربيع الذى فيه ذكر مريم المعالية» ولم يذكر حديث الربيع المتقدم الذى فيه ضرب ثابت 
لامرأته جميلة . 

وقد صححه ابن حزم وغيره» ذكر: قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمر حدثنا عمر بن 
يونس» عن سليمان ابن أبى سليمان» عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن الربيع: أن النبى ية أمر المختلعة أن تعتد بحيضة . وقال أيضاً: حدثنا محمد 
ابن سليمان حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود» عن يحيى بن 
النظر ويزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن 
ابن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها سمعت رسول الله ية يحدث عن امرأة 
ثابت بن قيس : أنه كان بينها وبين زوجها بعض الشىء» وكان رجلا فيه حدة» فأتت رسول 
الله َي فكلمته» فأرسل إلى ثابت» ثم إنه قبل منها الفدية فافتدت منه» فأمرها رسول الله 


ا أن تعتد ا 


قال أبو بكر ابن أبى عاصم: ما دل على أن الخلع فسخ» لا طلاق: ما ثبت به الإسنادء 
حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا سويد بن عبد العزيز / - هو يحيى بن سعيد ‏ عن عمرة» 
عن حبيبة بنت سهيل» قالت: امرأة كان هم أن يتزوجها رسول الله ملهو فخطبها ثابت بن 
قيس فتزوجها وكان فى خلق ثابت شدة» فضربهاء فأصبحت بالغلس على باب رسول الله 
یا فخرج رسول الله ا فقال: «من هذه؟» فقالت حبيبة: آنا يا رسول الله لا آنا ولا 
ثابت. قال: فلم يكن إلا أن جاء ثابت» فقال له رسول الله ية : «ضربتها؟» قال: نعم. 
ضربتهاء فقال له رسول الله كله «خذ منها» فقالت يا رسول الله: إن عندى كل شىء 
أعطانيه . فقال: فأخذ منهاء وجلست فى بيتها. قال ابن أبى عاصم: ولم يذكر «طلاقا». 
قال: وفى حيضة واحدة دليل على أنها ليست بمطلقة» وكذلك فى عدتها فى بيتهاء ولو 
كانت مطلقة لكان لها السكنى والنفقة . 


.)۲١۵۸( وابن ماجه فى الطلاق‎ «(44A) النسائى فى الطلاق‎ )١( 
Y4 TTA وم ابن حزم فى المحلى‎ 


۰۳ 


Y/Y 


YY NYY 


YA 


TSS 


قلت: هذا على قول من يجعل يجعل الخلع طلقة رجعية إذا كان طلاقاء كما هو قول أبى 
محمد عن جمهور أهل ل وداود. وابن أبى عاصم يوافقهم على ذلك: مذهبه أن 


المبتوتة. لا نفقة لها ولا سكنى» على حديث فاطمة بنت قيس» قال ابن أبى عاصم: وثمن 


قال تعتد بحيضة: عثمان بن عفان» وابن عمر وممن قال: فسخ» وليس بطلاق: ا 


مخالفا لقول ابن عباس . ١‏ 


/ وقد ذكر الشيخ أبو محمد فى مغنية هذه الرواية .التى ذكرها أبو بكر عبد العزيز فى 


الشافى عن أحمدء منه نقلها أبو محمد» وهى موجودة فى غير ذلك من ¿ الكتب» فقال: 
وأكثر اهل العلم يقولؤن: عدة المختلعة عدة المطلقة ‏ ومنهم سعيد بن المسيب.. ومنهم طائفة 


من العلماء منهم مالك والشافعى. قال: وروى عن عثمان بن عفان» وابن عمر» وابن 
عباس وأبان بن تيان وإسحاق وابن المنذر: أن عذدة المختلعة حيضة . وروی ابن القاسم 


عن أحمد .كما روى ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت مئه فجعل النبى E‏ 


عدتها حيضة رواه ا وعن ار بست معوذ 0 ذلك» رواه النسائى وابن 
والكدا Ue‏ بولا وله ليع ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن تلان قروع» [البقرة: 
54ل ولأنها فرقة بعد الدخول فى الحياة فكانت ثلاثة قروء» كالخلع . 

فيقال: أما. الآية فلا يجوز الاحتجاج بها حتى يبين أن المختلعة مطلقة». وهذا محل 
النزاعء ولو قدر شمول نص لها فالخاص يقضى على العام» والآية قد استثنى منها غير 
واحدة من المطلقات: كغير المدخولٍ بهاء والحامل» والأمة»› والتی لم تحض› وإنما تشمل 
الا التق اروا عليه اج 

ا القياس فيقال لا أن العلة e‏ مجرد e‏ 
أن لابجب آفيهما الامخرا. 

/ وأما الرواية : فل ف ا ا کا أو اخزى؟ فهذا مما 
اختلفت فيه الرواية» فأما أن يكونا قصتين » أو ثلاثاء وإما أن أحد الراويين غلط فى 


إسمهاء وهذا لا يضر مع ثبوت القصة» فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته. وقصة خلعه 


2.10 ۲) سبق تخريجهما ص ۲۰۲ . 


لامرأته مما تواترت به النقول» واتفق عليه أهل العلم. 

وقد روى مالك» والشافعى» وأحمد» وأبو داود» والنسائى» عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله اة خرج إلى الصبح 
فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغلس» فقال رسول الله يليد «من هذه؟» قالت: أنا 
حبيبة بنت سهل يا رسول اللّه» قال :«ما شأنك؟» قالت :لا آنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها - 
فلما جاء ثابت قال رسول الله كَكلِِ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»» 
فقالت حبيبة: يا رسول الله» كل ما أعطانى عندى» فقال رسول الله اة لثابت: «خذ 
منها»» فأخذ منها وجلست فى أهلها/ا" . 

وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد بحيضة فى حجة من يقول إن الخلع 
فسخ» وقال: قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقاً» لكنه فسخ» ولم يذكر حديث ابن 
عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل» وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط؛ لأنه 
مرسل»/ وفيه عمرو بن مسلم وليس بشىء» وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما 
لكانا حجة قاطعة» لكن رويا من طريق البخارى. وذكر ما تقدم من قول النبى كَل : «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة»"» قال: فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز 
تركهاء وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق» فهو زائد على ما فى حديث الربيع» 
والزيادة لا يجوز تركها. 

فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق: إنه مرسل» فقد رواه أبو داود» 
والترمذى: من حديث همام بن يوسف مسندا كما تقدم» ومن أصلك: أن هذه زيادة من 
الثقة» فتكون مقبولة» والحديث قد حسنه الترمذى. وأما قولك عن عمرو بن مسلم» 
فيقال: قد روى له مسلم فی صحيحه والبخارى فى كتاب أفعال العباد وأبو داود» 
والترمذى» والنسائى» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال يحيى بن معين فى رواية إبراهيم 
ابن اسيل لا باس ةوقال آبو احمد ين عدى :اول له حديث متكر جدا. 

وأما الحديث الآخرء الذى اعترفت بصحته» وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض» فهو 
نض فى المسألةء حيث أمرها النبى ية أن تعتد بحيضة واحدةء وتلحق بأهلها" . 

/ وأما ما ذكرت: أن الطريق الأخرى فيه زيادة» وهو أنه أمره أن يطلقها تطليقة واحدة» 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق (۲۲۲۷)ء والنسائى فى الطلاق (7577)» وأحمد 477/5 » 24475 ومالك فى الموطأ فى 

الطلاق 555/7 (١۳)ء‏ والشافعى فى المسند ۲/ .)١١۳( 0٠‏ 
(۲ » ۳) سبق تخريجهما ص ۱۸۷ . 


رون 


فسن رون 


YY YY 


والمطلقة تجب عليها العدة» فليس هذا زيادة» بل إن لم يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ» كانت 
هذه الرواية معارضة لتلك». فإن تلك الرواية فيها نص بأنها تلحق بأهلها مع الحيضة 
الواحدة» ولو لم يكن إلا قوله: أمرها أن تعتد بحيضة واحدة» لكان هذا بينا فى أنه أمرها 
بحيضة واحدة لا بأكثر منهاء إذ لو أمرها بثلاث لما جاز أن يقتصر على قوله: أمرها بحيضة 
ا وتن اھا ۱۹ 

وأيضاء فسائر الروايات من الطرق يعاضد هذا أو يوافق» وقد عضدها عمل عثمان بن 
عفان» وهو أحد الخلفاء الراشدين بذلك» وقد تقدم بعض طرق حديثه» وأنه اتبع فى ذلك 
السنة فى امرأة ثابت بن قيس . ٠‏ 

وأيضاء فلو قدر أنه قال فى الرواية الأخرى: أمرها أن تعتد بثلاث حيضص”" » لكان هذا 
تعارضا فى الروايةء ينظر فيه إلى أصح الطريقين. فكيف وليس فيه إلا قوله: «وطلقها 
تطليقة»؟ ! والراوى لذلك هو ابن عباس وصاحبهء وهما يرويان ‏ أيضا ‏ «أنه أمرها أن تعتد 
i TE‏ وهما ‏ أيضا - يقولان: الخلع فدية» لاا تحسب من الطلقات الثلاث . 

وقوله : «وطلقها تطليقة» إن كان هذا محفوظا من كلام النبى وي مع ما قبله» فلابد من 
أحد أمرين: إما أن يقال: الطلاق / بعوض لا تحسب فيه العدة بثلاثة أشهر» ويكون هذا 
مخصوصا من لفظ القرآن. وإذا قيل: هذا فى الطلاق بعوض» فهو فى الخلع بطريق 
الأولى. وإما أن يقال: مراده بقوله: «طلقها تطليقة» هو الخلع. وأنه لا فرق عند الشارع 
بين لفظ الخلع والطلاق إذا كان ذلك بعوض» فإن هذا فدية» وليس هو الطلاق المطلق فى 
كتاب اللّه» كما قال ذلك من قاله من السلف» وهذا يعود إلى المعنى الأول. وبكل حال» 
فإنه إذا لم يجعل الشارع فى ذلك عدة علم أنه ليس من الطلاق الثلاث» فإن القرآن صريح 
بأن ما كان من الطلاق الثلاث ففيه العدة. 

وأيضًاء فهذا إجماع فيما نعلمه» لا نعلم أحدا نازع فى هذا وقال: إن الخلع طلقة 
محسوبة من الثلاث» ومع ذلك لا عدة فيه. وهذا مما يؤيد أن الخلع فسخ» وقد تقدم بعض 
المنقول عن عثمان وغيره. وروی يحيى بن بكير حدثنا الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن 
عمر: أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهى تخبر عبد الله بن عمر: أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان» فجاء عمها إلى عثمان» فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل» ولا ميراث بينهما ولا عدة عليهاء إلا أنها لا تنكح 
حتى تحيض حيضة؛ خشية أن يكون بها حبل » فقال عبد الله بن عمر: ولعثمان خيرنا » 


(2-3-) سی راا عن ا 


وأعلمنا. قال ابن حزم: فهذا عثمان» والربيع ولها صحبة» وعمها وهو من كبار الصحابةء 


وان عمر: كلهم لا یری فى الفسخ عدة. 


/ فإن قيل: فقد نقل عن عثمان وابن عمر: أنه طلاق» كما روى حماد بن سلمة» عن ۲۲/۳۲۳۴ 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد» 
فاختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك» وقال: هى واحدة؛ إلا أن 
تكون سميت شیتا» فهو على ما سميت. وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
عدة المختلعة عدة المطلقة. وقد روى أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا 
عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبد 
أسودء فخيرها رسول الله یا وأمرها أن تعتد"'» وهكذا رواه ابن أبى عاصم: حدثنا 
هدبة بن خالدء حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قضى رسول الله 
َة فى بريرة بأربع قضايا: أمرها أن تختار» وأمرها أن تعتد. وقال: حدثنا الحلوانى» حدثنا 
عمرو بن. . ."» حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس ذكر النبى ياء قال : 
أحسبه قال فيه : «تعتدى عدة الخلع». فهذا فسخ أوجب فيه العدة؛ ولهذا قال ابن حزم: 
إنه لا عدة فى شىء من الفسوخ., إلا فى هذا؛ لأنه لا يقول بالقياس» وليس فى النص 
إيجاب العدة فى فسخ . 

/ لكن لفظ الاعتداد يستعمل عندهم فى الاعتداد بحيضة» كما فى حديث المختلعة من 
غ هه ادها أن تد ةوقال عاف فى قوله : ل والمحصتات من التساء إلا ما 
ملكت أيمانكم 4 [النساء: »]۲١‏ أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» والمراد بها 
الاستبراء؛ فإن المسبية لا يجب فى حقها إلا الاستبراء بحيضة» كما قال ية فى سبايا 
أوطاس : «لا توطاً ج ج عي ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»"» وقال 
فيه : فأنزل الله : ل والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 وهكذا فى الحديث 
المعروف عن أبى سعيد. الخدرى فى شبايا أؤطاس من زواية أبى الحليل ...© خلال إذا 
انقضت عدتهن»» وفى هذا قال النبى كَلةِ: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل 
حتى تستبرأ)(22 وأبو سعيد روى هذا وهذا. وعلى الحديثين: أم الولد تعتد بحيضة وقال 
عمرو بن عاصم: وأحسبه قال: تعتد عدة الحرة. شك لا تقوم به حجة. 

وعن أحمد فى عدة المختلعة روايتان: ذكرهما أبو بكر فى كتاب الشافى قال أبو بكر فى 
الشافى: باب عدة المختلعة والملاعنة وامرأة عصبى» وروى بإسناده عن الأثرم» وإبراهيم بن 
(1) خمد 7/١‏ 141 برقال اك شاكر :)۲٥٤۲(‏ « إسناده صحيح ۰۲ وأبو داود فى الطلاق ( 7175 ) . 
() خرم بالأصل (۳) سبق تخريجه ص ۱۱۸ . 


(4) خرم بالأصل . (0) سبق تخريجه ص ۱۱۸ . 
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الحارث؛ أنه قيل لأبى عبد الله : عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم إلا الأمة. قيل 
له: المختلعة» والملاعنة وامرأة المرتد؟ قال: نعم. كل فرقة عدتها ثلاث حيض. وعن أبى 
طالب أن / أبا عبد الله قال فى المختلعة تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض. وروى عن أحمد 
ابن القاسم قال أبو عبد الله: عدة المختلعة حيضة. قال عبد العزيز: والعمل على رواية 
الأثرم» والعبادى: أن كل فرقة من الحرائر عدتها ثلاث حيض» وحديث المختلعة أمرت أن 
تعتد. بحيضة ضعيف ؛ لأنه مرسل عن رسول الله ية » وبما قلت أذهب › وهو قول 
عثمان بن عفان . ش 

قلت : ابن القاسم كثيرً ما يروى عن أحمد الأقوال المتأخرة التى رجع إليهاء كما روى 
عنه أن جمع الثلاث محرم» وذكر أنه رجع عن قوله:.إنه مباح» وأنه تدبر القرآن فلم يجد 
فيه الطلاق إلا رجعيا. وهكذا قد يكون أحمد ثبتت عنده فى المختلعة فرجع إليهاء فقوله: 
عدتها حيضةء لا يكون إلا إذا ثبت عنده الحديث» وإذا ثبت عنده لم يرجع عنه. 
ولأصحاب أحمد فى وطء الشبهة وجهانء وكذلك: ابن عمر كان يقول أولاً: إن عدتها 
ثلاث حيض» فلما بلغه قول عثمان بن عفان أنها تستبرأ بحيضة رجع إليه ابن عمر. 

وما ذكره أبو بكر عن عثمان رواية مرجوحة» والمشهور عن عثمان أنها SEE‏ 
وهو قول ابن عباس» وآخر القولين عن ابن عمرء ولم يثبت عن صحابى خلافه» فإنه 
روى خلافه عن عمر وعلى بإسناد ضعيف» وهو قول أبان بن عثمان» وعكرمة» وإسحاق 
ابن راهويه» وغيره من فقهاء الحديث. 

/ وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من 
النبى بي والمؤمنين» كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» ومشركين أهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض 
وتطهرء فإذا طهرت حل لها النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه» وإن هاجر 
عبد منهم أو أمة فهما حران» ولهما للمهاجرين» ثم ذكر فى أهل العهد مثل حديث 
مجاهد» وإن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهه(1 . 

ففى هذا الحديث أن الا من دار الحرب إذا حاضت ثم طهرت» حل لها النكاح»› 
فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة»ء لا بثلاثة قروء» وهى معتدة من وطء زوج» 
لکن زال كا علها بإسلامها: ففى هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الدين - كإسلام امرأة 
الكافر ‏ إغا و ا بحيضة: وهى فسخ من الفسوخ» ليست طلاقا. وفى هذا 
نقض لعموم من يقول: كل فرقة فى الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة 


.)61585( البخارى فى الطلاق‎ )١( 


مسلمة ؟؛ لكنها معتدة من وطء كافر. 

/ وقد تنازع العلماء فى امرأة الكافر هل عليها عدة آم استبراء؟ على قولين مشهورين» 
ومذهب أبى حنيفة ومالك لا عدة عليها. 

وما فى هذا الحديث من رد إناث عبيد المعاهدين» فهو نظير رد مهور, النساء المهاجرات 

و الهدنة» وهن الممتحنات اللاتى قال الله فيهن : إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتٍ 
فامتحنوهن 4 » الآية [الممتحنة: .]٠١‏ ومن أنه كان إذا هاجر زوجها قبل أن تنكح فهو أحق 
بهاء فهذا أحد الأقوال فى المسألة» وهو أن الكافر إذا أسلمت امرأته: هل تتعجل الفرقة 
مطلقاكء أو يفرق بين المدخول بها وغيرهاء أو الأمر موقوف ما لم تتزوج» فإذا أسلم فهى 
امرأته؟ والأحاديث إنما تدل. على هذا القول» ومنها هذا الحديث» ومنها حديث زينب بنت 
رسول الله ا فإن الثابت فى الحديث أنه ردها بالنكاح الأول بعد ست سنين» كما رواه 
أحمد فى مسنده» ورواه آهل السان: أبو داود وغيره» والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس 
بعد ست بود لاك وفى إسناده ابن إسحاق» ورواه الترمذى وقال: لمن بإسناده بأس ١‏ 
وروی ابو داود والحاكم فى صحيحه عن ابن عباس قال: استلييكت امرأة على عهد رسول 
الله ا فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبى هاه فقال: يا رسول اللّه» إنى كنت أسلمت» 
وعلبدة املاس + افر عه وسوك ا من ورجا ا خو وردنا الم ا الأول 
وفى إسناده شا 
أسلمت قبل أن تنقضى العدة؟ وتر الاستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق فى كل ما 
تتناوله صور السؤال؛ وهذا لآنه متى أسلم على شىء فهو له. وإذا أسلم على مواريث لم 
الإسلام» ولو أسلم رقيق الكافر الذمى لم يزل ملكه عنه) بل يؤمر بإزالة ملكه عنه» ويحال 
بيله وبين بوت يذه عليه » واستمتاعه بإمائه : أم ولده» وغيرها والاستخدام» فكذلك إذا 
أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجهاء فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو 
الفرقة حلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله يا والقول بالتوقف على انقضاء 
العدة ‏ أيضا ‏ كذلك. فإن النبى َة لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء 
والرجال مع كثرة ذلك؛ ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما. وقياس 
)١(‏ أبو داود فى الطلاق ( ۲۲٤۲۰‏ ) والترمذى فى التكاح ( ١١57‏ ) . 
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ذلك على الرستفة من أبطل الاس تمن وجوه كر 

وأيضاء فالنبى جاو قال فى السبايا: «لا توطأ حامل حتى تضع»› ا 
تحيض». وهذا الحديث يقتضى أنه لا يجب فى الاستبراء إلا الحيض» أو الحمل فى 
الصغيرة التى لا تحيض» والأمة لا يتصور هذا فى حقهاء فليس فى الحديث إيجاب 0" 
على من e‏ وا ذلك بعيد عن القياس؛ ولهذا اضطرب افيد معاي انو 
كل منها منقوض . 

نقتا فلب يقل اجن عن ي بالالتسر انا فى وير داك انون كن 
موطؤات لهن أزواج. وأما الإماء اللاتى كن يبعن على عهده فلم يكن يوطئن فى العادة» 
بل كن للاستخدام فى الغالب. وهذا يقتضى أن الأمة التى لم يطأها سيدها لا يجب على 
المستبرئ استبراؤهاء كما لا يجب استبراؤها إذا تزوجت» فإذا لم يجب فى التزويج» ففى 
التسرئ: اول وأحرى» وقد قال ابن عمر: لا استبراء على المسلمة؛ وذلك لأنها توطأء فمن 
لا يجب عليها عدة ولا استبراء إذا زوجت لم يجب عليها استبراء إذا وطأت بملك اليمين» 
وكذلك قال الليث بن سعد قال: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب استبراءها لا 
حفن .ومن لا مل فا فو انق للنض .وال ابو جح إذا انترؤهاء 7 اسقراء 
عليه» وقال مالك: إذا كانت فى يده كالوديعة. ونحوها وعلم أنها لم توطأء لم ا 
استبراء إذا استبرأها("2» وكذلك الذى قال: لا يجب الاستبراء إلا على حامل أو موطوءة. 
وإليه مال الرويانى . ا ٠‏ 

/ والذى يدل عليه النص أن. الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملاء فإنه أمر 
بالاستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتى لا تعلم حالهن. فأما مع العلم ببراءة الرحم 
فلا معنى للاستيراء. وحديث ابن شهاب الذى فى الموطأ مرسل . | 

.. والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات» لا على من فارقها زوجها 
بغير طلاق» ولا على من وطئت بشبهة» ولا على المزنى بها. فإذا مضت السنة بأن المختلعة 
إنما عليها الاعتداد. بحيضة الذى هو استبراء» فالموطوءة بشبهة والمزنى بها أولى بذلك» كما 
هو أحد الروايتين عن أحمد فى المختلعة» وفى المزنى بها. والموطوءة بشبهة» دون المزنى 
بهاء ودون المختلعة. فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضةء؛ كما هو أحد 


الوجهين . 


() خرم بالأصل: 
(۳) كذا بالأصل. 
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والاعتبار يؤيد هذا القول» فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة» 
وسكنى فى زمن العدةء فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج› ليتمكن من ارتجاعها 
فى تلك المدة» كان هذا مناسباء وكان له فى طول العدة حق» كما قال تعالى: #8 إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طلقتموهن / من قبل أن تمسوهن فما كم عَلَيْهنَ من عدة تعتدوتها 4 
e E ERE e E SS N‏ كان 
له عليها العدة لأجل مسه لهاء وكان له الرجعة عليهاء ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى» كما 
لها متاع لأجل الطلاق. أما غير المطلقة إذا لم يكن لها نفقة ولا سكنى ولا متاع» ولا 
للزوج الحق برجعتهاء فالتأكد من براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة» كما يحصل فى 
المملوكات» وكونها حرة لا أثر لهء بدليل أن أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة عند أكثر 
الفقهاء» كما هو قول ابن عمر وغيره» وهى حرة: فالموطوءة بشبهة ليست خيرا منها. والتى 
فورقت بغير طلاق» وليست لها نفقة» ولا سكنى» ولا رجعة عليهاء ولا متاع هى بمنزلتها. 

فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات» فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا 
رجعة» ومع هذا تعتد بحيضة؟ قيل : هذه المطلقة لها المتعة عند الشافعى» وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وكثير من السلف أو أكثرهم ولها النفقة عند مالك والشافعى» وكثير من فقهاء 
الحجاز» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق 
كأبى حنيفة وغيره» فلابد لها من متاع» أو سكنى عند عامة العلماء. فإذا وجبت العدة بإزاء 
ذلك» كان فيه من المناسبة ما ليس فى إيجابها على من لا متاع لها ولا نفقة ولا سكنى. 
وقد ثبت عن النبى ية أنه أمر فاطمة بنت قيس / لا طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن 
تعتد(١2»‏ وأمرها أن تعتد فى بيت ابن آم مکتوم» ثم أمرها بالانتقال إلى بيت آم شريك'. 

والحديث وإن لم يكن فى لفظه أن تعتد ثلاث حيض» فهذا هو المعروف عند من بلغنا 
قوله من العلماء؛ فإن كان هذا إجماعاء فهو الحق. والأمة لا تجتمع على ضلالة. وإن كان 
من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض»› فهذا 
له وجه قوى بأن يكون طول العدة فى مقابلة استحقاق الرجعة» وهذا هو السبب فى كونها 
جعلت ثلاثة قروء. فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء » وليس فى ظاهر القرآن إلا 
ما يوافق هذا القول» لا يخالفه» وكذلك ليس فى ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا 
يخالفه. فأى القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن. والمعروف عند العلماء هو 


. ) 55854 ( أبو داود فى الطلاق‎ )١( 
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الأول» بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر» وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير 
واحد من السلف» وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم» ST‏ نور ققد لا 
يخالفه» فلا يقاس هذا بهذا. والمعانى المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها 
وإلا فيكفينا اتباغ ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة. 

ونما يوضح هذا أن المسبيات اللاتى يبتدأ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبى 
سعيد الذى فيه: إن الله أباح وطئهن للمسلمين لما تحرجوا من / وطئهن» وأنزل فى ذلك : 
والمحصتات من النساء إلا ما ملكت أيْمانكم 4 [النساء؛ ٤۲]ء‏ وقال فيه: إن أجل وطئهن 
إذا انقضت عدتهن. وروی أن النبئ ی قال فى سبى أوطاس: «لا توطأ حامل حتى 
وق ف مل کی کی وروی وی لفق د 

والمتياه ا كللف اشر اد و وهو دا يد وطء زوج يلحقه 
اا ووطؤه محترم وإن كان كافر حربيّاء فإن محاربته أباحت قتله» وأخذ مالف 
واسترقاق امرآته . على نزاع وتفصيل بين العلماء» لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه» 
وأن مائه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين» بل قد لعن 
النبى 5ي من فعل ذلك» كما فى الحديث الصحيح فى مسلم: أنه أتى على امرأة مجح 
على باب فسطاط» فقال: «لعل سيدها يلم بها». قالوا: نعم. قال: «لقد هممت أن ألعنه 
لعنة تدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يخل له؟! كيف يستعبده وهو لا يحل له؟90!1) 
ونهى أن يسقى الرجل ماءه زرع غير . ظ 

لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره» لا بطلاق؛ ولا غيره» لكن ا ق 


عليها أزال ملكه إلى المسترق» أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك . فعلم أنه ليس بنکاح زال 


عن امرأة؛ فإنه يوجب العدة بثلاثة قروء. ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته فى العدة ثم 
طلق امرأته./ لالزمناها بثلاثة قروءء فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقاء وأن هذه لما 
زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قرؤء. فلا يقال : إن كل معتدة من مفارقة زوج 
فى الحياة عليها ثلاثة قروء» بل هذا منقوض بهذه بالنص: والإجماع. 


»١(‏ ۲) سبق تخريجهما ص .1١١8‏ () مسلم فى النکاح /١551(‏ ۹١۱)ء‏ عن أبى الدرداء. 
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وهذا الذى دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابر الصحابة ‏ كعثمان وغيره ‏ من أن عدة 
المختلعة حيضة واحدة يزول به الإشكال فى مسألة تداخل العدتين» كما إذا تزوجت المرأة 
فى عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة - كعمر وعلى - : أنها تكمل عدة الأول» ثم 
تعتد من وطء الثانى فعليها تمام عدة الأول» وعدة للثانى. وبه أخذ جمهور الفقهاء» كمالك 
والشافعى» وأحمد. واختلف عمر وعلى: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر: 
لا ينكحها أبدًا. وبه أخذ مالك. وقال على : هو خاطب من الخطاب. وبه أخذ الشافعى. 
وعن أحمد روايتان. وأما أبوحنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة واحدة من الثانى» وتدخل 
فيها بقية عدة الأول» وذكر بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعودء لكن لم 
نعرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتين» فإن العدة حق له؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها 
لم يمكنه ذلك» فدخل بعضها فى بعض - كالحدود؛ »والكفارات - فإنه / لو سرق» ثم 
سرق لم يقطع إلا يد واحدة» وكذلك لو شرب» ثم شرب» لم يكن عليه إلا حد واحد. 
فاتاقايوه وح الى تسن القققئة. لاا فى درف اولوذا بيه سرفة" الال" الككين..والغليل: 
وتجب بشرب القليل والكثير؛ لأن الموجب له جنس الذنب» لا قدره. فإذا لم يفترق الحكم 
بين قليله وكثيره فى القدر لم يفترق بين واحده وعده؛ فإن الجميع من جنس القدر» 
وكذلك كفارة الجماع فى رمضان إذا وطأ ثم وطأ قبل أن يكفر. فمن قال بتداخل العدتين 
قال: عدة المطلقة من هذا الباب» فإن سيبها الوطءء ليست مثل عدة الوفاة التى سببها 
العقدء وهى تجب مع قليل الوطء وكثيره» فإن الموجب لها الجنس الوطء» ولا فرق بين أن 
يكون الواطئ واحدا أو اثنين. 
وطرده لو اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة لم يكن عليها إلا استبراء واحد» وإن 
كان الواطئ جماعة. وقد نوزعوا فى هذه الصورة. فقيل: بل تستبرأ لكل من الشريكين 
استبراءً واحدا إذا كانت فى ملكهما. فأما إذا باعاها لغيرهماء فهنا لا يجب على المشترى إلا 
استبراءً واحداء ولم يقل أحد علمناه: فإن الأمة المملوكة بسبى أو شراء أو إرث ونحو ذلك 
عليها استبرآت متعددة بعدد الواطئين. وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن 
يستبرأها لم يكن على المشترى الثانى إلا استبراء واحدا. قال الفقهاء: ولا نقول عليه أن 
يستبرأها مرتين . واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعدد الملك ولم يتعدد؛ ولهذا لا 
يوجبون الاستبراء إذا أعتقها وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطأهاء ويوجبونه إذا لم يعتقهاء 
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بخلاف العدة فإن سببها الرق. والكلام فى عدة الاستبراء له موضع آخر. 

/ والمقصود هنا أنه لا يتعددء وما علمنا أحدا قال: يتعددء وإن كان أحد قال هذا فإن 
السنة تخصمه؛ فإن النبى ييه لم يأمر إلا بمجرد الاستبراء حيث قال: «لا توطأ حامل حتى 
تضع» ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ»"» فعلق الجل بمجرد الاستبراء ولم يفرق. وإذا 
كان الاستبراء من جنس العدة» ولا يتعدد بتعدد الواطئ» فالعدة كذلك. هذا ما يحتج به 


لأبى حنيفة ‏ رحمه الله . 


وأما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق لآدمى واستدلوا بقوله تعالى: < إذا تكحتم 
المؤمنات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما كم علَيْهِنَ من عدّةٍ تعتدونها فمتعوهن © الآية 
[الأحزاب: 59] » وقالوا: فقد نفى الله أن يكون للرجال على النساء عدة فى هذا الموضع» 
وليس هنا عدة لغير الرجال» فعلم أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت» إذ لو لم يكن 
كذلك لم يكن فى نفى أن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفى أن يكون لله عدة» فلو كانت 
العدة حقا محضا لله لم يقل : فما لكم عليهن من عدّة )4, إذ لا عدة لهم لا فى هذا الموضع 
ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعًا لله» ونوعًا فيه حق للأزواج» لم يكن فى نفى عدة 
الأزواج ما ينفى العدة الأخرى» فدل القرآن على أن العدة حيث وجبت ففيها حق 
للأزواج». وحينئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين» لم يدخل حق أحدهما فى الآخر؛ فإن 
حقوق الآدميين لا تتداحل »كما لو كان لرجلين دیتان على واحد» أو كان لهما عنده أمانةء 
أو غصب» فإن عليه أن يعطى كل ذى حق حقه» بود الدع لالبا ريرك A‏ 
الشافعى وأحمد وغيرهم . 

/ واحتجوا على أبى خنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقا 
محضا للزوج؛ لأن الذمية لا توآخذ بحق الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذمياء وهم 
لا يعتقدون وجوب العدة» وهذا الذى قاله له الأكثرون: حسنء موافق الدلالة القرآن. ولا 
قضى به الخلفاء الراشدون لا سيما ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت فإن الخلفاء 
الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح؛ لأن النبى ئه قال: «عليكم بسنتى». 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى: تمسكوا بها» وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»" . 

لكن من تمام كون العدة حقا للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة وهو ثبوت الرجعة» 
كما قال تعالى : [ والمطلقات يتربصن بأنفسهن لان فروء ولا يحل لَهن أن يكتمن ما لق الله في 
أرحامهن 4 [البقرة : [YA‏ . # وبعولتهن أحق برهن في ذلك » [البقرة : ۸ فأمرهن. 
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بالتريص » وجعل الرجل احق بردها فون مده التربص› وي فى القرآن طلاقا إلا طلاق 
رجعى ۰ إلا الثالثة المذكورة فى قوله: فان طَلَقَهَا فلا تحل لَه من بعد حتیٰ تدكح روجا غيره 4 
[البقرة : ل وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا وليهاء 
فكيف تباح بالرجعة؟! أما المرأة التى تباح لزوجها فى العدة فإن زوجها أحق برجعتها فى 
العدة بدون عقد» وليس فى القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بهاء بل 
متى كانت حلالا له كان أحق بها. 

/ وعلى هذا فيظهر كون العدة حقا للرجل» فإنه يستحق بها الرجعة» بخلاف ما إذا 
أوجبت فى الطلاق البائن التى تباح فيه بعقد؛ فإنه هنا لا حق لهء إذ النكاح إنما يباح 
برضاهما جميعاء ولهذا طرد أبو حنيفة أصلهء لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى بائن » 
ورجعى › وله أن يوقع البائن بلا رضاهاء جعل الرجعة حقا محضا للزوج› له أن يسقطهاء 
وله ألا يسقطهاء بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطهاء فلا تكون حقا له. 

وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق» فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة 
لى المرأة كما يكون فى الطلاق» بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق الله ؛ 
لأجل براءة الرحم فلاب منه ف كل موطوءة» سواء وطئت بنکاح صحيج » أو فاسد» أو 
ملك مين » فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطي الأول؛ لعلا يختلط ماؤه اء غيره » 
وكذلك يجب على أصح قولى العلماء على الموطوءة بالرنى ؛ لأجل ماء الواطئ الثانى ؛ لعلا 
يختلط ماؤه بماء الزانى . وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة 
بحيضة» فعلى المنكوحة نكاحًا فاسدا أولى؛ فإنه لا رجعة عليها ولا نفقة لها. 

فإن قيل: ففى حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت فى عدتها فإن 
لم يدخل بها الثانى أتمت عدة زوجهاء وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول» ثم اعتدت 
للثانى . وكذلك عن على: أنه قضى أنها تأتى ببقية عدتها للأول» ثم تأتى للثانى بعدة 

/ قيل : نعم . لكن لفظ العدة فى كلام الشلئف يقال على القروء الشلائةق» وعلى الاستبراء 
بحيضة » كما تقدم نظائره . وحينئذ - فعمر وعلى إن كان قولهما فى المختلعة ونحوها أنها 
هذا فيه قولان للصحابة؛ فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة. وإن قيل: بل قد 
نقول: تعتد المختلعة بحيضة» والمنكوحة نكاحا فاسدا بثلاثة قروء» فهذا القول إذا قيل به 
يخا إلى بان الفرق بين السالين: 

فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلى هل تباح للثانى؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدًا. وقال 
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على: إذا انقضت عدتها ‏ يعنى من الثانى ‏ فإن شاءت نكحت» وإن شاءت لم تنكح . ولو 
كان وطء الثانى كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها؛ فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة 
ND‏ ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق 
الزوج شىء؟. 7 

قل ار وذ" اننال لمان لها I ENA‏ كائة العدة اشام يح فيفة أذ 
كانت بتربص ثلاثة قروء» هذا وارد فى الصورتين. ولا ريب أن الزوج المطلق الذى اعتدت 
من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» فلا يمكنه أن 
يراجعها فى عدتها منه» وأما إن فارقها فرقة بائنة ‏ كالخلع - ونكحت فى مدة اعتدادها منه» 
مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة» فهنا إذا أراد أن يتزوجها فى عدتها فإنما يتزوجها بعقد 
/ جدید» ولیس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء 
النكاح» وا فليس لأحد أن يتزوج بعدة» لا من وطء شبهة» ول نكاح فاسد» 
بل ولا زنى؛ E E RES‏ 
يستبرأهاء ثم يطأها. ۰ 

وإذا قيل : فهذه. معتدة من الوطء» فكيف ينع من نكاحها فى العدة؟ 

قيل أولا: هذا لا يتعلق بقدر العدة. 

وقيل ثانيا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح فى عدتهاء ا 
على ذلك فى مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير التاكح . فأما إذا وجبت عليها عدة من 
غيره» فهنا المانع كونها معتدة من غيره» كما يملع بعد انقضاء عدتها منه؛. فإن الخلية. من 
عدتها له أن ينكخهاء وإذا كان بعدة من الغير لم يكن له ذلك. فالعدة ليست مانعة من 
النكاح ولا موجبة لحله» وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر» ولكن يظن 
الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده.: وهذا غلط . وأما إن كان الطلاق الأول رجعية» 
فارتجاعه. إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة فى عدتها من الطلاق الرجعى» 
لا فرق .بينهما. 

/ وكذلك الذى قضى به على : .أن الثانى: لا ينكحها حتئ تنقضى عدتها منه وهو" ظاهر 
مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعى فيجوز عنده للثانى أن ينكحها فى عدتها منه» كما يجوز 
للواطئ بشبهة أن يتزؤج الموطوءة فى عدتها منه» ات ين 
ا ورا فی ا ش 

وأحمد له فى هذا الأصل ا 
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إحداهما: لا يجوزء وهو مذهب مالك؛ ليميز بين ماء وطء الشبهةء وماء المباح 
المحض . 

والثانية: يجوز كمذهب الشافعى؛ لآن النسب لاحق فى كليهما. وعلى هذه الرواية فمن 
أصحاب أحمد من جوز للثانى أن ينكحها فى عدتها منه» كما هو قول الشافعى» كما يجوز 
ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية. 

ومنهم من أنكر نصه» وقال هنا: كان يذكر فيها عدة من الواطئ الأول» وهذا الواطئ 
الثانى لم تعتد منه عقب مفارقته لهاء بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول» وهى قد 
وجب عليها عدتان لهماء وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه. وإلا فلو وضعت ولدا ألحق 
بالثانى لكانت عدة الثانى متقدمة على عدة الأول» فهى فى أيام عدة الأول عليها حق 
للثانى» وفى الاعتداد / من الثانى عليها حق الأول؛ بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد 
اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثانى عرض على القافة. فإذا كان للأول حق 
فى مدة عدتها من الثانى لم يكن للثانى أن يتزوجها فى مدة العدة. 

فهذا أشهر الأقوال فى هذه المسألة» وهو المأثور عن الصحابة» وهو نص أحمد» وه 
جمهور أصحابه» وقد تبعه الجد ‏ رحمه الله فى محررة.' 

وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين فى المختلعة فإن لم يكن بينها وبين 
المتكوحة نكاحا فاسدًا فرق شرعى» وإلا وجب أن يقال فى المنكوحة نكاحا فاسدًا: إنما 
تعتد بحيضة» كما مضت به السنة. واللّه أعلم. 


YY oY 


YY لدان‎ 


ا 


وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته وهی معه بطلقة 
و فقالت له: طلقنى. فقال: إن أبر أتينى فأنت طالق» فقالت: أبراك الله تما يدعى النساء 


على الرجال. فقال لها: أنت طالقء وظن أنه يبرأ من الحقوق» وهو شافعى المذهب. 


03 


نعم هو برىء ما تدعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة. 


/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأكك من 
جمع جو ي عليك» وآخذ البنت بكفايتهاء يكون لها عليك مائة درهم» كل يوم سين 
درهم. وشهد العدول بذلك فطلقها على على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة: فهل لها أن تطالبه 
بفرض البنت بعد ذلك أم لا؟ 


۶ 


فاجات: 


إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقهاء وتأخذ الولد بكفالته. ولا تطالبه بنفقة» صح ذلك 
عند جماهير العلماء» كمالك» وأحمد فى المشهور من مذهبه وغيرهما؛ فإنه عند الجمهور 
يصح الخلع بالمعدوم الذى ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع 
ولدهاء ونفقته» فقد انعقد سبب وجوده وجوازه» وكذلك إذا قالت له: طلقنى وأنا أبرأتك 
من حقوقى وأنا آخذ الولد بكفالته. وأنا أبرأتك من نفقته» ونحو ذلك مما يدل على 
المقصود . 

وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع ‏ كالحاكم المالكى - لم يجز 
لغيره أن ينقضه» وإن رآه فاسداء ولا يجوز له أن يفرض له / عليه بعد هذا نفقة للولد» 
فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم فى أصح قولى العلماء. والحاكم من متى عقد عقدا 
ساغ فيه الاجتهادء أو فسخ فسحًا جاز فيه الاجتهادء لم يكن لغيره نقضه. 


1۸ 


وسكل رمه الله عن رجل قال لصهره: إن جئت لی بكتابى وأبرأتنى منه فبنتك 
طالق ثلاثاء فجاء له بكتاب غير کتابه» فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو 
الزوجة:اشهدوا عليه أن بنتى تحت حجری» واشهدوا على أنى أبرأته من کتابهاء ولم يبين ما 
فى الكتاب. ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود» وقال له: أى شىء قلت يا 
زوج؟ فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثاء ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق 
الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟ 


قوله الأول معلق على الإبراء» فإن لم يبره لم يقع الطلاق. وأما قوله الثانى فهو إقرار 


أوسا ع a E‏ سف وه سداد 
وضربهاء وقال لها أبوها: أبريه. فأبرأته» وطلقها طلقة» ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من 
أبيها: فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا؟ 

الحمد لله» إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء» ولم يقع الطلاق المعلق 
به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز فى أحد 
قولى العلماء» كما فى مذهب مالك وقول فى مذهب أحمد. 


و ش 
وسئل ‏ رحمه الله تعالى عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة» قال لها الزوج: إن 
ابرا من صداقك فأنت طالق ثلاثّاء فمن شدة الضرب والفزع أوهبته. ثم رجعت 
فندمت : هل لها أن ترجع. ولا يحنث أم لا؟ 
إذا أكرهها على الهبة» أو كانت تحت الحجرء لم تصح الهبة» ولم بقع الطلاق. والله 
أعلم . 
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و 
/ وسئل ‏ رحمه الله تعالى -عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة مثل مصاغ. 
وحلى. وقلائد» وما أشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة ‏ وظلبت منه المخالعة, وعليه مال 
ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذى ذكره عندهاء والثمن يلزمه» ولم يكن له بينة عليها؟ 


إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته» وليس له 
إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك» لكن إن كانت الكارهة لصحبته» وأرادت الاختلاع 
منه» فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذى ساقه إليهاء والباقى فى ذمته» 
ليخلعهاء كما مضت سنة رسول الله اة فى امرأة ثابت بن قيس بن شماس» حيث أمرها 
وا اع 

وإن كان قد أعطاها لتتجمل به» كما يركبها دابته» ويحذيها غلامه» ونحو ذلك لا على 
وجه التمليك للعين» فهو باق على ملكه» فله أن يرجع / فيه متى :شاءء سواء طلقها أو لم 
يطلقهاء وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك» أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك 
عرف يقضى به» فالقول قوله مع بمينه أنه لم يملكها ذلك . وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم 
يعطهاء ولم يكن حجة يقضى له بهاء لا شاهد واحدء ولا إقرار» ولا غير ذلك» فالقول 
قولها مع يمينها أنه لم يعطها. 


وسئل - رحمه الله عن رجل باع شيئا من قماشه» فخاصمته زوجته لأجل أنه باع 
قماشه» وحصل بينهما شنآن عليه» وهم فى الخصام» وجاء ناس من قرابتهاء فقال الرجل 
للناس الذين حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد: مثل الناس وإلا تخلى وتزوج. ثم قال: إن 
للرجل: فهل يقع الطلاق آم لا؟ 


فاحاب: 


٠ 


إذا كان مقصوده ‏ إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ولم تبرئه مله )2 لم 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۲. 


7” 


وتسليم الصداق يمنع من الادعاء به ومجرد إيداعه فلا غرض له . والله أعلم . 


/ وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله عن رجل مالكى المذهب حصل له نكد بينه 
وبين والد زوجته فحضر قدام القاضى» فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أب رأتنى ابنتك أوقعت 
عليها الطلاق. فقال والدها أنا أبرأتك. فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء. 
فأبرأه والدها بغير حضورهاء وبغير إذنها: فهل يقع الطلاق آم لا؟ 


الحمد لله» أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء» فمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد 
فى المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شىء من مال ابنته» سواء كانت 
محجورا عليها أو لم تكن؛ لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه» كما لا يلك إسقاط سائر 
ديونها. ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبًا؛ لكونه يلى 
مالها. وروى عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقا؛ لكونه يجبرها على النكاح. 
وروى عنه: يخالع عن ابنته مطلقاء كما يجوز له أن يزوجها بدون / مهر المثل للمصلحة. 
وقد صرح بعض أصحاب الشافعى وجها فى مذهبه أنه يجوز فى حق البكر الصغيرة أن 
يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذى بيده عقدة النكاح هو الولى» وخطأه 
بعضهم؛ لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق؛ لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير 
فائدة فجواز ذلك لنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندهم كلهم أن 
يختلعها الزوج بشىء من مالهء وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج . فإذا جاز 
له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. 

ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه: 

منها أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل فى إحدى الروايتين» كما ذهب إليه 
طوائف من السلف. ومالك يجوز الخلع دون الطلاق؛ لأن فى الخلع معاوضة. وأحمد 
يقول: له التطليق عليه؛ لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررهاء 
وكذلك لا فرق فى إسقاط حقوقه بين المال وغير المال. 

وأيضاء فإنه يجوز فى إحدى الروايتين للحكم فى الشقاق أن يخلع المرأة بشىء من مالها 
بدون إذنهاء ويطلق على الزوج بدون إذنه» كمذهب / مالك وغيره. وكذلك يجوز للآب أن 
يزوج المرأة بدون مهر المثل» وعنده فى إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح» وله أن 
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بط a a‏ كافك ان لكك أ كبلك اتنايم بذاك رلدوها ا 
حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق» جاز له ذلك. وإذا كان له من التصرف فى 
الملل والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتهاء وذلك يملكه بإجماع المسلمين. ويجوز 
عنده للأتٍ أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة. 

فقد يقال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء 
لنفسها من الزوج فيملكه الآب» كما يملك غيره ه N‏ وكما يملك افتداءها من 
الأسر» E e ge‏ كان مصلحة لها. وقد يقال : a‏ 
فى الطلاق» ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه» فإذا بذل له العوض من 
غيرها لم يمكنها منعه من البذل. فأما إسقاط مهرها وحقها الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون 
عليها فى ذلك ضرر. ودح لور SG‏ وهو لا يلك 
إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق . 

ا من يصحح الإبراء يقع الاو بوعل فول كن و الف إن 

۱ ضمله وقع الطلاق بلا راع وكان على الأب للزوج / مثل الصداق عند أبى حنيفة» 
ا وأحمد» والشافعى فى القديم . وده فى اده إنما عليه مهر المثل. وأما إن لم 
يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء . فقال له: إن أبرأتنى فهى طالق» فا لمنصوص عن أحمد أنه 
يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ» وير جع على الأب بقدر الصداق؛ لأنه غره» وهو 
إحدى الروايتين فى مذهب أبى حنيفة» وفى الأخرى لا يقع شىء. وهو قول الشافعى. 
وهو قول فى مذهب أحمد؛ لأنه لم يبرأ فى نفس الأمر. والأولون قالوا: وجد الإبراء. 
وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء. وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراءء فإنه 
يقع» لكر 0م الصداق؛ لأنه غره. وعند الشافعى لا يضمن له شيئًا؛ 
لأنه لم يلز شيا . والله أعلم . 

وسئل ‏ رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق 
الزوجية قبل علمها بالحمل» فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل: فهل يجوز لها 
ذلك أم لا؟ ظ | ٠‏ 
فأجاب: 

إذا كان الأمر ك كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل فى الإبراء» كان لها أن تطلب نفقة الحمل. 


TY 1Y‏ ولو علمت با جمل وأبرأئه من حقوق الزوجية فقط لم / يدخل فى ذلك نفقة الحبل؛ لأنها 


YY 


تجب بعد زوال النكاح» وهى واجبة للحمل فى أظهر قولى العلماءء كأجرة الرضاع. وفى 
الآخر هى للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات» والصحيح أنها من 
جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع» اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما 
مطالبة بعد النكاح أبدّاء فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما البارأة» بحيث لا يبقى للآخرة 
مطالبة بوجه» فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل. 


آخر المجلد الثانى والثلاثين 


Y۳ 


فهرس المجلد الثانى والثلاثين 


الموضوع الصفحة 
33 سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة ست 0 
# سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج غير أنه يخاف عدم القدرة على المؤنة ولا يحب 
أن يسأل أحدا شيئا » فهل يأثم بترك الزواج ؟ سسس سي ۸ 
N E EC‏ 
ا 0 فارقت زوجها » وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق عليها » فهل يجوز 
ا 0 رجل طلق زوجته ثلاثاء وبعد وفاء العدة تزوجت وطلقت فى يومها » فهل 
يجوز للأول أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟ .. ۹ 
ا ES‏ 
إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين » وهو يواصلهم بالنفقة 2 ثم بعد هذا جاء رجل 
فخطبها وزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الأول 7ن 
e‏ ل ١ CE‏ 
# سئل عن رجل أملك على بنت» وله مدة سنين ينفق عليهاء وعزم على الدخول» فوجد 
والدها قد زوجها غيره 1 
# سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولهما ولدان» وهى مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين 
ويراها وتراه » فهل يحل لها الآكل الذى تأكل من عنده ؟ وهل له عليها حكم ؟ ... ١١‏ 
٭# سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء » هل يحل دخوله على التساء ؟ سسس ١١‏ 
#اقفيل نش الاسيناف الت ييل امسوم امورو اا دودو 
باب أركان النكاح وشروطه 
عمدة من قال: لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح والترويج - ١‏ 
+ سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح امرأة مسلمة »هل يصح ا 001008 
* سئل عن مريض تزوج فى مرضه » فهل يصح العقد ؟ Yu‏ 
:* سئل عن رجل له بنت دون البلوغ» فزوجوها فى غيبة أبيهاء ولم يكن لها ولى وجعلوا 
من 


أباها ميتا وهو حى » وشهدوا أن خالها أخوها . فهل يصح العقد ؟ ..... 


530 


2 سئل عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها فی النكاح حاضر. وجاءت بأجنبى ادعت أنه 


أخوها . فما يجب عليها وعلى الأجنبى والشهود ؟ سسس ١8‏ 
# سئل عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على التكاح .هل يجوز ؟ سس سس يست ١4‏ 
# سئل عن بنت بالغ» وقد خطبت لقرابة لها فأبت » وقال أهلها للعاقد:اعقد . وأبوها 

حاضر » فهل يجوز تزويجها ؟ . ag‏ و E‏ 

# سكل عن رجل تزوج بكرا بولاية أبيها e‏ يستأذنها جين العا وكات قدا عقد عليها 

لزوج قبله » فطلقت قبل الدخول » فهل يكون العقد الثانى مفسوخا ؟ تست م٠‏ 


لا يجبر الابن على النكاح وإذا عصى والديه فى ذلك لا يكون عاقا ‏ 
# سئل عن رجل تحت حجر والده. وقد تزوج بغير إذنه» وشهد المعروفون أن والده مات 
ا ل وو ت ا 

4 سئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى . فطلب العاقد الولد و حضوره» 
وتحو وطير و كدو ٠ o E‏ فهل يصح العقد ؟ .-. 

# سئل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى عدة زوجها » فلما انقضت العدة هربت 


وتزوجت بعير إذن أخيها 2 ولم يكن لها ول غيره » فهل يصح العقد ؟ مومه 


عليها ولاية ؟ أو أن يوصى غيره 520 کک ا ر و 


# سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه »ثم م سن صاحب الال عنه» فهل على المرأة 


من ذلك در ك ؟. ا 5-75 5 ا ER‏ 


* سل عن وجل له جاية رد ها وتو بها وماك م لیا من لحن ET‏ 
سيدها أن يزوجوها. وى 20000 PEREST e OE‏ 

# سئل عن رجل تزوج 0000-5 00 > وتزوجت بآخر وطلقها - س 
8 سثل عن عاب توان على ابر ء ولا هم دا شيا نما - . 


سكل عن وجل ا و تقل ق ا على ا کاو ت د 


3 # سئل عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك 
إياها ٠‏ فهل يلزم الطلاق إذا وکل رجلا فى زواجها ؟ سسس 


٭ سئل عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل » هل للحاكم مئعة ؟ يست 


١‏ ال لل لل ل ا ا COG‏ > فهل 
يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ a REA‏ 


r لا تنكح الك یم حتى تستأمر‎ «١ سئل عن الحديث:‎ E2 
سكل عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج شرعا » هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها‎ # 


۲١ 


۲٤ 


Yo 


Y0 


Y0 


* سئل عن يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد ٠‏ فهل تزوج تا ت 
# سئل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها »هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها ؟ سس ٣٣‏ 
٭# سئل عن بنت يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوهاء ال 
الحلم »> وقد عقد عليها أخوها بإذنها » فهل يجوز ذلك ؟ سم سس سييست 4م 
E‏ سئل عن بنت دون البلوغ ٠‏ فهل يزوجها الحاكم ري ا ب محم سوا د ف خا سو 7 
:* سئل عن رجل وجد صغيرة فرباهاء فلما بلغت زوجها الحاكم له .ثم وجد لها أخ بعد 
* سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وزوج أمها كاره له» فهل يجوز أن يزوجها عمها 
وأخو ها بلا إذنْ مذها ®$ mmm‏ م سس ع ع سس FV‏ 
* سئل عن رجل تزوج امرأة > ثم بعد ذلك بأيام ادعى أناس أنها فى المملكة وأخذوها 
ونهبوه ولم يكن حاضراء فهل يجوز أخذها وهى حامل ؟ A www ow‏ 
# "سكل عن تزويج الممالبك بال وار هن غير عق إا كائرا لمالك واج سس يمس سه 78 
# سئل عن رجل شريف زوج ابنته وهی بكر بالغ لرجل غير شريف مغربى برضا ابنته 
وإذنها ولم يشهد عليها الأب بالرضا » فهل يكون ذلك قادحا فى العقد مع استمرار 
الزوجة بالرضا قبل الدخول وبع mms $f‏ سس سيت 18 
+ سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاشو لا ايف ا و 52 
6 سئل عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج ٠‏ فهل له أن يتزوج ؟ سسس 4١‏ 
# سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها » فهل يكون العقد 
:* سئل عن رجل خطب امرأة فسأل عن نفقته » فقيل له: من الحهات السلطانية » فأبى 
الا E‏ 
* سئل عن رجل زوج ابنته لشخص ٠‏ ثم تبين له بعد الزواج فسقه ١‏ فبانت الزوجة منه 
بالثلاث 5 فهل يجوز للولى 7 على تزويجه Ay f‏ سب وسح بجع د مسوك سطع EN‏ 
# سثل عن الرافضة . هل تزوس f‏ بيت n‏ 67 
* سئل عن الرافضى ومن يقول:لا تلزمه الصلوات الخمس »هل م من الرجال 
والنساء ؟ وما الحكم لو تاب من الرفض ؟ E Rae Tes‏ 


YY 


باب المحرمات فى الك 
# قاعدة : فى المحرمات فى النكاح تسيا وصهرا ‏ سس سس م سي ست 
د صل عن 0 كان له سرية بكتاب» ثم توفئ وله ابن وقد تزونج سزية جده المذكور. 
E‏ : فى حر م المع ين الاين » وين ن المرأة وعمتها ٠»‏ وبين المرأة وخالتها::٠.‏ 
تحريم الجمع يزول بزوال التكاح سسس 
#* سئل عن قوم يتزوج هذا أخت هذاء وهذا أخت هذا أو ابنته ء وكلما ا هذا . 
وكذلك فى جميع الأشياء » فهل يحل ذلك ؟ سس سس تب 
٭ سئل عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنتء فتزوج بهاء فجمع بين خخالته وابنته» فهل 
0 م رجل جمع فى 5-2 بين خالة رتل را -- من ليت غيل ب يجوز 
3 ل عن 0 اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده » فهل يجوز لولده وطؤها ؟ ٠‏ 
#+ سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها وطلقها قبل الإصابة »فهل يجوز له. أن يدجل 
بالأم يعد طلاق البدق 7 مم م 0018 5505 
ج ستل عن وجل طلق امرأته وهى مرضعة ولده > فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت. 
4 0 رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين»رزق منها ولداء له من العمر سنتان» 
وذكرت أنها لما تزوجت لم حفن الو ا 
*# سئل عن مطلفة ادعت وحلفت أنها قضت عدتها فتزوجها ٿان ثم حضرت امرأة أخرى 
روعت افا ات حيضتين وصدقها الزوج على ذلك e ٠‏ 
سل عن مرا باتك روج بعد شهر ون تة راح ممت 
ستل عن رجل عق اتد على أنه کون بالا زلم يدل بها ولم يصها ثم طلتا 
ثلاثا » ثم عقد عليها * اك ١‏ لان بحت م ل ررد 
يجوز للذى طلقها أولا أن يتزوج بها ؟ - E‏ 7 5 
وك د نع انرا ا تر mê‏ اسمن 
0 ا يقول: إن المرأة إذا 1 الطلاق اثلاث بح بدون د نك قن ثان للذى كي 
## فصل : فيما إذا قال: إن فعلته فعلى إذن عتق عبدى ... 


YA 


_ إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا 


الحكمة فى أن الطلاق الثلاث تحرم به المرأة 


أو جتاهاة أله الحلرف عليه : 


55 هل اليهود والنصارئ يطؤون ملك اليمين TS‏ ا د 


د 


إذا وقع الطلاق الثلاث حرمت إلا بنكاح مبيح 

اس عد اماه وكات اسار مح ا 

ل 1 ست لله اح تس 
نانك بع الت 0 000 0 
سكل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى » ووليها فى مسافة دون القصر . ودخل بها 
واستولدها ثم طلقها ثلاثا » ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجا غيره » فهل له ذلك ؟ 


ا DD‏ ويد الات ل 


يصح عقد الفاسق 9 


+ سكل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل الحرام وقد E‏ الثلاث ¢ 


CS 


e 


فهل له بذلك الرخصة فى رجعتها ؟ 


2 سئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة على صداق خمسة دنائير 8 كل سنة نصف دینار» 


2 سئل عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زو جا »> فمعدت عند 


الذى اشتراها أياما » فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت 


# سكل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية » فهل 
۹ 
e‏ 00 5 يدحل بها ولا أصايها 2 فولدت بعد شهرين ¢ فهل 
5 


م النكاح ؟ : 


NEE sa e BEE aS O 


ويخاف أن يقع فى المعصية » فهل له أن يتزوج فى مدة إقامته وإذا سافر طلق؟ ٠‏ 


2 سكل عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل لزوجها 3 هل هو 


89 


58 


10 


N E 


1A 


1A 


استبراء المهاجرة من دار الكفر . 
النزاع فى العدة 


مسألتان فى نکاح ا وى تحل ؟ ) ed‏ 


معنی قوله: « لا ينكحها إلا زان أو مشرك 4 


1 ا د أن يتزوج عفيفة 0 


معنى قوله e‏ ف حصني غير مُسافحين ولا خد أخدان 4 : 


توبة الزانية ٠‏ 

نكاح السر وموقف عمر منه 

2 حكم الإشهاد وحده فى النكاح - 

- الإشهاد فى الرجعة دون النكاح -- 

ما يشترط فى الشاهدين . 

تعجيل الصداق وتأخيره ٠‏ 

س اشتراط الولى فى النكاح 

العلة فى تحريم نكاح الشغار سسس 


- هل للنكاح لفظ معين . وهل لابد أن يكون بالعربية ؟ -- 


#* سئل عن بنت الزنا » هل تزوج أبيها ؟ 


11011111 


0 سئل عن رجل زنا بامرأة فى حال شبوبيته وقد رأى معها فيما. بعد بنتا 34 وهو يطلب 


التزويج ب 


بها » ولم يعلم هل منه أو من غيره ؟ 
#اخل عن :ونا نامر اا e‏ الكد رافي © نهل اناك E‏ 


2111111 2 DOCEI SOREN 100M oO 


# سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع 


وصالحها وسمع أنها وجدت: بجنب أجنبئ 
#٭ سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا - 


# سئل عن رجل زنا بامرأة ومات الزانى 2 فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها 99 ميت 
2 سئل عمن كان له أمة. يطؤها وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها ؟ : 


* سئل عن رجل له جارية. تزنى. » فهل يحل له وطؤها ؟ -.. 
:* سئل عن حديث الرجل الذى قال للنبى 96ة: لحي E‏ 


معنی ذلك ؟ عن 
# فصل : فى اعتبار النية فى النكاح - 


حرف 


۹٤ 


# سئل عن نكاح التحليل المعروف اليوم » هل هو صحيح ؟ 
+ سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر 
واتموعفي ١]‏ بولطمو درواي ولاو اسم يي 
6 سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثء ثم أوفت العدة وتزوجت بزوج ثان وهو المستحل » 
قل الامتخلال بجوو © سس ده 


*٭ سئل عن رجل حنث مع زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول» فهل هذا النكاح صحيح ؟ 
وهو لا يدرى الجماع ؟ 


بات اشرو وط فى م 
#٭+ سكل فى الشروط الفاسدة في النكاح E ٠‏ دج :ا چ 0 
وان اا کے اا وره 
علة إبطال نكاح الشغار - 


إذا اتكم المرأة بنية لعجن أو شرطه ثم قصد الرغبة هى وهوء فهل ا إلى استئناف 
عقد ؟ أم يكفى استصحاب العقد الأول ؟ سيت س 
# سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من 
# سئل عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها. .. هل 
تكون صحيحة يجب العمل بها ؟ سس 
:* سئل عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم 
# سكل عن رجل شرط على امراته بالشهود ألا يسكنها فى منزل أبيه - 

#٭ سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا 

# سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة » ثم بدا له أن ينكحها . فهل له 


۲۳١ 


۹۸ 
۹۹ 


باب العيو ت س فى النكاح ٠‏ 
د لادب سوه وت 
عليه التكاح ؟. a e‏ ا ا 
2 سئل عن ر جل متزوج بامرأة فظهر مجذوما . فهل لها 0 00 ١‏ 
00 سئل عن ر جل ر وج ج بكر افو جدها مستحاضة لا ينقطع دمها 58 مخ ااه سات اا 
# سئل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا » فهل له فسخ 57 6 مسمس ا 


باب نكاح الكفار 

#٭# سئل عن قوله د : « ولدت من نكاح لا من سح yT‏ بي ألا 
# سئل عن النكاح قبل بعثة الرسل » أهو صحيح ؟ 8 ب 0 0 0 0000 
ا e‏ : « كان ت الشركون على مين من 
ا baa‏ . ا 
* سئل عن قوله تعالى : «ولا تنکحو ١‏ المشر کات 4 0 E‏ 
#+ سئل عن الإماء الكتابيات » ما الدليل على وطئهن يملك اليمين ؟ الدفب تسب ١1١8‏ 

ل حكم الأمة المجوسية ٠‏ 
د العلة فى تحريم نساء المسلمين على أهل الكتاب - 
# ستل فى أن الكلام على المجوسية مبنى على أصلين e ٠‏ لس 1١18‏ 
ES 2‏ م حلف بالق ٤‏ ار الى 
الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل ؟ نب س 


5 باب الصداق 
ال ف الا س ع ل م E‏ 
3 الأو لى تعجيل الصداق كله سس س مس س س م ١4377‏ 
6 سئل عن رجل يتزوج على صداق معين مكتوب »ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت . 
هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب ؟ (YY mw‏ 
ETS‏ 2 ولم يوجد له 
موجود » فهل يجوز للحاكم أن ببقيه أو يطلقه E EEE N POY‏ ل 
+ سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعی أنها کانت ا E‏ 
*# سئل عن رجل خطب امرأة » فاتفقوا على النكاح من غير عقد ء ky,‏ أباها شيا 


۲ 


فماتت قبل العقد »> هل له أن يرجع عا أعطى ؟ سس سس سسب سس مس 178 
8 ستل عن رل زوجت » فو بان له کان لا روي ۲ فرق اطا نها > فهل لها 


(FD : E : مهر 9 سسس‎ 


# سئل عن معسر » هل يقسط عليه الصداق ؟ e‏ 17608 
# سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر » وكتب عليها صداقا ألف دينار » وشرطوا 

عليه أننا ما نأخذ منك شيئا إلا عندنا » والآن توفى زوجها وطلبت المرأة كتابها من 

الورثة على التمام والكمال سسس سب مس م سس سم سسسسسسد 10 
# سكل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها 

نفقة » ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها ل لب اد 

بينهماء فهل يلزم الزوج الصداق ؟ س . a‏ 0 ا Ae‏ 
53 فصل : إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء سسسب يسيس 111 
* سئل عن ملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين ثم ظهرت عبوديته بعد 
# سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن» 

ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك » فهل يبطل حق المشترى أو 
# سكل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله » وبقى المقسط من 

ذلك » وطلبها للدخول فامتنعت » فهل تجبر على الدخول ؟ سس سس سس سييست 178 
سكل عن رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا » ولها كتاب إلى مدة وهو مغسر ١58 mm‏ 
٭ سئل عن رجل تزوج بامرأة وفى ظاهر الحال أنه حر فأقامت فى صحبته إحدى عشرة 

ب ثم طلقها و لم يردها » وطالبته بحقوقها › فقال: i‏ مملوك A‏ 


باب وليمة العرس 
6 سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء والختان والولادة TY nenn‏ 
0 يكل عن قوله: ١‏ من أ إلى طعام لم يدع إليه . . . Û‏ سس م سس ست VY‏ 


YY 


00 سئل عمن قال: إن النبى عد ما أكل بطيخا أصفر كم رع (YE mn‏ 
سئل عن قول النبى وة: « إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله إلا الله . ابرق 
٭ سئل عمن قال: إن النبى یہ قال إذا حضر الخبز : ١‏ لا تنتظروا شيعا ...) ٠١١٠...‏ 
# سئل عن الإضافة عند من فى ماله شبهة قليلة حرام سس سس سس سس 185 
ا يم النرد والعلة فى Jyh‏ ممم صم مس عم ع سس سح و مسي VY‏ 


ب قول القائل: :إن الس إغا جرم لمجرد القامرة ٠‏ دطوى مجرفة ب بيان ذلك سس ١18‏ 
لم يحرم جر د 0 المال بالباطل بل فيه علة أخرى ١58 mmm‏ 
# سئل عن رجلين اختلفا فى الشطرنج » فقال أحدهما: هى حرام » وقال الآخر: هى 

ترد عن الغيبة مع أنها حلال » فأيهما المصيب ؟ سسس ١6:‏ 

o - نحن رق سم السرم رقن معرب ان ورا با‎ EE 
١8 أيهما أشد: الشطرنج أم الثرد ؟ متسس سس سسسب‎ - 
Ty : 45 سئل عن معنى قوله‎ # 

aE AS a E‏ شا 


VO f espn menale e سئل عن اللعب بالحمام عو عدج عه‎ E 


باب العشرة 

# سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة للصبى سس ٠١١‏ 
# سكل عن رجلين تراهنا فى عمل زجلين » وفى ذكرهما التغزل بالمردان سس ست ١٠65‏ 
# سئل عمن ف ا بكلام وحكايات مفتعلة كلها كذب ميس سس سيت ٠٠١‏ 
E‏ فصل : فيمن تشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة ا اا VO e‏ 
فضل : فى قوله تعالى : «فَالصالحات قانتات حافظات لَلْغَيب بما حفظ اله سسس ٠١۳١‏ 

# سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن والديها » فأيهما أفضل: برها لوالديها أو 

ماوعا رو یا مکوت ase‏ 1 0001 
# سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس » ويخرج بها إلى أماكن الفساد 

و يعافد اللي ل هه سس يي ضمي ا 6 


٤ 


# فصل : عن حكم إتيان النساء فى أديارهن ... 
6 سئل عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها 


باب القسم بين الزوجات 
# سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويجتمع بها أكثر من الأخرى 
* سئل عن رجل له امرأتان ويفضل إحداهما على الأخرى فى سائر الحقوق . 

# سكل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها ٠‏ 
# سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة لتمنع نفوذ المنى فى مجارى الحبل - 

+ سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ولمسة حتى الفرج ٠‏ 

# سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع وامتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجرة» 
هل يسترضع غيرها ؟ - 

2 سئل عمن كلظ عليه ثلاثة: الز وجة والقط و النمل E‏ م لك ا م EE‏ 


# سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل » وكلما دعاها الرجل إلى فراشه 
تأبى عليه 
# سئل عن رجل حلف على زوجته وقال: لأهجرنك إن كنت ما تصلين . فامتنعت من 
الصلاة وهجر الرجل فراشها . ٠»‏ فهل لها على الزوج فق 1111ظ2 ع 
# سئل عمن له زوجة لا تصلى 2١‏ > هل يجب عليه أن يأمرها ؟ الم شل هل بب 
عليه أن يفارقها ؟ ٠‏ 
+ سئل عن قوله تعالى : « واللأتي تخافون نشوزهن 4 وقوله:« وَإِذًا قيل انشزوا فانشزوا 4 

#+ سكل عن رجل له زوجة: . وهی ناشز تمنعه نفسها > فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما 
يجب عليها ؟ --.. 
# سئل عن امرأة نشزت عن زوجها فى بيت أبيها من مدة ثمانية شهور 
# سئل عن امرأة ناشز أخذها والدها وسافر من غير إذن الزوج » فما عليهما ؟ 
+ سئل عن رجل تزوج من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه» وفى هذا الزمان 
تأبى العشرة معهك وتناشزه 5 فما يجب عليهما ؟ 001 10000000 ز[ 1 ا 00 ESPERO‏ 
2 سكل عن امرأة لا تطاوع زوجها فى أمر 3 فهل 3 تستحو عليه نفقة وكسوة ؟] سس 


Yo 


1١/5 


NV 4 


\¥o 


# سئل عن امرأة قرب ولادتها وتريد أن تبقى عند أقاربها حتى تلد وتبقى عندهم عدة 
أيام 2 فهل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندهم بغير إذن الزوج ؟ NV VB a ee‏ 


باب 0 
إذا كانت المرأة مبغضة لزوجها مختارة لفراقه » فإنها تفتدى نفسها منه سس سيت VQ‏ 
# سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الاتخلاع منه سس سس سيت ١/8‏ 
#. سئل عن رجل اتهم زوجته يفاحشة سسس سسستسسسسسسس ست .18 
* سئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم » فزوجها ثم خالعها 0 ا قن 
الصداق بغير إذن الحاكم > فهل تصح المخالعة والإبراء س ليل 
3 سئل عن امرأ أة قال لها زوجها:. إن أبراً ی فأنت. طالق سس سس ست 18١‏ 
6 سئل عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها 
٭ سئل عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لی بيتا 
+ سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية › SS‏ 
طلقتها على درهم» فقال ذلك » فلما فعل قالوا له: رامعا وم اه 
إلا رضاها . فإذا وقع المنع » هل يسقط حقها مع غرره ؟ سس سييست AY‏ 
٭ سئل عن الخلع » هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ - 
هل من شرط کون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ بيان الآأقوال فى ذلك ١86‏ 
أقوال العلماء فى الخلع بغير عوض - 
أقوال العلماء فى الطلاق البائن ... 
5-5 الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربى ا ا 
المراد بالألفاظ ( الماء ء والبيع » والإيمان ٠‏ والبشارة ) عند الإطلاق Tm‏ 
ما الحكم لو فارق المرأة بالعوض ؟ 
حقيقة الافتداء 
الطلاق السنى . 
ا رافظ الثلق f essa‏ 184 


ا ثلاثا بكا ة واحدة أو كلمات قبل رجعة أو عقل ‏ سمس سيت 1045 


ج فصل : فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث وغيرة سسس سسس ۱۹۷ 


۳١ 


مراد النبى بل بقو له: ١‏ طلق أيتهما شعت me  )‏ سييست 114 
الدليل على أن النبى علا لم يرد بذلك أن يطلقها بنص الطلاق المعدود ‏ سسس ١99‏ 
تنازع العلماء فى امرأة الكافر » هل عليها عدة أم استيراء ؟ س 4 
الاستبراء مشروع حيث كانت المرأة al‏ سس سس سم بم سم 81 
#٭ سكل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة . فقالت له: طلقنى» فقال: 

إن أبر أتنى فأنت طالق O‏ 
# سئل عن رجل قالت له زوجته: طلقنى وأنا أبرأتك من جميع حقوقى عليك وآخذ 

م ا ل ا واه ا دا > فهل لها 

أن تظالية قرفن الك سهم و ج 8 0000000 
#٭ سئل عن رجل قال لصهره : إن جئت لی بکتابی وأبرأتنى منه ٠»‏ فبنتك طالق ثلاثا ۲۱۹ 
:* سئلعن رجل له زوجة » فحلف أبوها أنه ما يخليها معه » وقال لها أبوها : أبريه » 

1 وطلقها طلقة › ا > فهل تقع الطلقة 
د a‏ عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج:إن أبرأتينى من صداقك 

فأنت طالق VN ee O‏ 
# سئل عن امرأة كساها زوجها كسوة مثمنة من حلى وقلائد وما أشبه ذلك » وطلبت 

منه المخالعة » وعليه مال كثير مستحق لها عليه »> وطلب حلية منها فأنكرته ولم 

Sh شه‎ Ae AES 
سكل عن رجل باع شيئا من قماشه > فخاصمته زوجته لأجل ذلك وحصل بينهما‎ # 

شنآن وهم فى الخصام » وجاء ناس من قرابتها فقال لهم : هذه المرأة إن لم تقعد 

مثل الناس وإلا تخلى وتزوج ١»‏ ثم قال: إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا 

ثلاثا وكانت نيته أنها تبرئه » فأعطت الكتاب للرجل ٠‏ فهل يقع الطلاق ؟ سس ۲۲۰ 
# سئل عن رجل مالكى المذهب » حصل له نكد بينه وبين والد زوجته » فحضر قدام 


¥ 


القاضى » فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتنى ابنتك أوقعت عليْها الطلاق٠.‏ فقال 

والدها: أنا أبرأتك © بغير حضورها وبغير إذنها » فهل DT‏ 
# سئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها 

بابحل كلما بات امل طاليت الزوع برقن ال فيل ياواه © مه ا 


لكر 


